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(1) تمهيد ونيئة تاريخية : هي TS‏ لما ع E‏ 


يرجع. القانون: البحرى أصلا .الى العادات التي تخثلف منذ 
أقدم.العصور: » من الاتصالات بين مصر وكزيت:مئذ نحو هشر أن 


قى نا. قبل اليلاد ٠ )١(‏ ومن المعروف أن تاريخ القانون “التحزرائ* 


يختلط بتار.يخ القانون التجارى ولكن كثير|” من أنظمة: القاخاث 


البخرى اسيق عهل1 وأقدم" 1 وم 0 


53 .ب 9 32 0 
5 ٍ ل Rs‏ ايض 
ا 3 . . . 5 3 ۴ 0 0 


ص ۱۸ و5١ ٠‏ والاستاذ الدكتور محمد ا ٠‏ شرح القانون البحري 
۱۹۵۱ ص ۲ وما بعدها. فقرة (4) وها بعندها. الأاسنتاذ الدكتؤ ر على 





جمال الدین عو ض ‏ الوجيز فى القانون البحرى ب 1505 ٠٣‏ - ص 


وما بعذها ب بند ۳ وما بعده ب الاستاذ الدكتور منحمود سم الشرقاوى : 


الفانون البحرى. الليبى ب ۱۹۷۰ ص16 بند ( غات 1۴ ) ولنغس امو لفك" تابه 


فى القانون البحرى 15537 سا ص. ۹‏ بند من ( ۸ .4-19 الاشماذ. ار 

مصطفى طه اول القانون السحرى - YoY‏ ارقم N‏ الأناتاذاً الذكي ن” 

على. البازودى .* :مبادىء القانون البجرى.. ۱۹۷ حدم 4 ونا ناسا “AVÊ,‏ 
ص ۸ .وما .بعيدها بند ۲ وما بعده فى الطبعتين . 
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وقد كان للفينيقيين دور هام وكبير فى نشأة قواعد القانون 
البحرى » حيث عرفوا بعض الانظمة التى لا تزال معتبرة حتى 
الآن من أهم مبادىء القانون البحرى ٠‏ ومن هذا القبيل حق 
الربان فى القاء بعض البضائع التى يقوم بنقلها فى البح اذإ 
كان ذلك ضروريا بسبب الفلروف اللاحية لانقاذ السفينة 
وركابها وباقى البضاعة ٠‏ وكان ثمن البضائع التى تلقى فى 
البحر يوزع على مالك السفينة وأصحاب البضائع التى تم 
انقاذها ٠‏ وهو ما يعبس عنه بالغسارات العمومية ٠ )١(‏ فقد 
عرف هذا النظام عند الفينيقيين وهم من أعظم من جاب البحار 
تن المسسون ال 


أما.الاغريق .شان دورهم.ليس بأقل .من دور الفينيقيين “ 
|وقب -ابتبدعوا نظام القرض الذى يتضمن المخاطر العظيمة 
roe venture‏ هل ù‏ :28 وموداه أن الربان يقترض مبلغا 
لليرف على الرسالة البحرية ويؤدى للمشرض فائدة.كبيرة تصلى 
الى حد ٠١‏ /ر أو تزيد ‏ اذا ما وصلت السفينة بسلام . أما اذا 
فرقت أو فقدت رسالتها فلا يرد من القرض. شىء ولا يحق 


٩۹۷۰ الاستاذ الدكتور على البارودى : مبادیء القانون البحرى ب‎ )١( . 
. ٠١ ص‎ ۲ ٩ سد «)» ص‎ 
P. Chauveau 7 traité .de, droit maritimé Paris 1958 (f), 
2. ‘B5., Bonnecase. +: traité’ du droit maritimé 1865 - Pardeasus 
{cité par Bonnecase.op. cit. loc.cit.) Voy, aussi. Aly Gamal .el- 
Din Awad ١: precisa, P, 5 ته‎ Vidal.:le droit internationgl rde. la 
mer 1922 .— 1935(8 Vol). Voy : ,auggi, : .Malache. Moh, Kamel 
P. 2 note (1), 
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للحخقرض-.المطالية ۔يتابدة ». وقد ,كان هذا النظام هز أسياس 
.شركة. التو صية»جيث يتوم الشريك الموصى بتقديم حصة يتقاضى 
آر باحها ولكن فى حالة الخسارة يفقب خصبته ولا يكؤن مسئولا 
في باقِى أيواله ٠‏ 

ومن العجيب أن القيانون الرومانى )١(‏ لم يهتم كثِيرا 
'بالقانون البحرى وذلك نظر! لترفع.الرومان عن التجارة برا 
«وبحس! : ويعاذلك نجد فى قانون جستنيان بعض القوإعد 
المقتبسة من القانون الاغريقى أو الفينيقى ومن هذا القبيل : 

الاعتراق لمن يتعامل مع ربان السفينة بدعوى مباشرة ضبي 
مجهن السفينة . وذلك على أساس فكرة التمثيل القانونى أو 
الانابة القانزنية » ومؤداها أن الابن ( أو العبد ) الذى تسند اليه 
مهمة تسیر المركب لانتجارة أو الاستفلال يعتبر ممثلا لرب 
اة تسر ى نار الفقوه الى فر نها الاين أو القيد الى" رب : 
الإسرة ٠‏ ويذلك أمكن الاعتراف بالبعوي المباشرة ضد مجهز, 
السفيبة لن يتعاملون مع ال بانٍ ٠.‏ 


(1) الإسجاذ الوكتور محمد كامل ملش : شرح القانون البيجرى - ٠٣١١‏ 
صر 2 چ 


. Huvelin : dê d'histoire du droit çommercial  (édite par Hi. 
Levy ب‎ Bruhl) Paris 1924. 


, Ripert :, droit maritime t. (I1) —~ 1950 No. (10). N. (825). 


الإسجاذ الدكتور مجمود سيم الشرقاوى : القانون البجرى الليئ" 
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کا لكك 

وقد سقنا هذه الامثلة لانها تتعلق بالموضوع. الذى تصدينا 
اا و ا هافن اا ن البسرى شري 
ساسا الي* الثشريع.-والعرف. والمماهدات' 7 : 

أما التشريع » فان مصر لم تعرف تشريما يتظم المعاملات 
البحرية .الا منت أواخى.القرن التاسع عشر.» وقد نقلت تشري 
عن فراسيا. » ولكن المشرع. المصري. قد. اقتبس فى هذا. الشأآن 
انصوصا: عتيقة أو. بالإاصح متخلفة ب لأن التشريع البحري. فى 
فرنسا كان قد تطور ,وعدل بموجب قوانين ونصوص تشريعية 
E‏ ون , ولم يلعنت ل الدع المع عند 
ا 4 
8 و 9 5 أن ا e‏ فی ا > کان 
محل دراسة لتعديله-تعبيلا شاملا ».وكانٍ 00 
وضع منذ عام 1452 * 0 داكن 15 ر 


ا e‏ 
الخاص بالقانون الفرنسى 2 بل مضى قدما الى التقنين البخرى 
القديم الذى وضع فئ عام (١‏ 2 واستمد منه قواعده ٠‏ 
ولذلك جاء غير مساين للتطور التشريعى الحديث * 
وقد شس العديلون رالرى تن مص ةا اا 
فشكلت لجنتان فى عام ۱۹۳۲ للنظر فى تطوير القانون البخرى 
وكانت احدی اللجنتين مشكلة فى وزارة المواصلات للنظن' فى" 


ص 


0 الاستاذ الدكتور ميك کامل 207 ا السابق چ 1 ر 


00 ' الدكتؤر E‏ سمير آلشرقاوی کا البحري الليبى 5-5 


ص ۱۹ . 
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انضمام مضر الى المماهدات البحرية الدولفة > أما اللجنة'الثانية 
فقد شكلت فى محكمة الاستئناف المختلطة بالاسكندرية لتحديل 
مجموعة القانون اليحرى المختلطة * وقد وضعت هذه اللجنة 
الاخيرة مشروعا للتمبيل ؛ ثم تقرر عام 9179!. ضم الليجنتين 
المذكورتين وادماجهما فى لجنة واجبة: سميت (.لجنة الملاحة 
البحرية:) ٠‏ وقد قامت هذه اللجنة بعملها وأحرزت نقنائج 
طيبة (').» ووضعت مشروعا.تمهيديا للتقنين البحوى فى مصر * 
ولكن. هذا المجشروع لم يكتب لله الظهور. ولم يكن كاملا يب ولدلك 
كلت لجبة اچوی لتتديل. لويم البحرى ضمن لجنة القانون 
التجارى ٠‏ 0 تظهن ثمرة عمل هذه-اللجنة 'حتى الآن * وان 
كانت قد انتهت الى وضع مشرو ا لفاون التخترى 
0 ظ sS‏ 
واا الف ب قاف م السك انه ت امم عادر التانون 
البحرى ‏ لأن قواعد القانون البحرى نشأت فى الاصل عن 
ظر يق العادات المتعارف عليها فى البلاد ال تعنى “بالملاحة 
الت ٠‏ وقد توا العمل يهذه العاداأت حتىٍ ئات جن 
القداسة » وأضْبح العمتال بها قائما على اشاس الأعتقاد بأثها 
ملزمة للجميع » وآن من يخالفها يجازى ويماقب. › ولذلك 


و الاستاذ الدكتور على ويس المرجع العاف بند ۷ صحيفة ؟؟ 
الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوی ‏ القانون البخرئ 15517 _ 


رفن التق كفس الولف ن یری الس کیا کو ف 
١۳ ( -‏ ؛ والاستاذ الدكتور محمد كامل ملش شرح القانون البحرى 1581: 


i 
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ا تقنين قواعد القانون البحرى الم 
E a‏ الميدان _ 
وذلك لأن هناك عادات جديدة تنشأ بعد التقنين » ويتكون منها 
عرف واجب الاحترام ‏ هذا فضلا عن أن التشريع من جهة 
أخرى .لا يمكن أن يلم بكافة العالات » ولذلك يجب الاجؤ.الى 
العرف عندما يقصر التشريع عن معالجة الحالة الواقعية الماثلة ٠‏ 

ولهذهٍ الاسباب بى المرف رغم تقدين #وابب الققبائون 
البحرى تقنينا : تشريميا , غي أن العرف انحدر الي المرتبة 
الثانية + ناص التقنين والنضو من التشريعية هى التى يعبل 
بها اولا ‏ ولا نلجا الى العرف الا فى حالة عدم وجود نص 
تشر يعى . * 

ومع ذلك نجب أن القضاء الفرنسى قد استقر على تغليب 
العرف على النصوص التشريعية في بعض الجالات (') > لأن 
العرف له المقام الأول فى المسائل البحرية »ولان بعض النصوص 





)١(‏ الأستاذ الدكتور على يونس : المرجع السابق بند ۲۸ صحيفة 6؟ 
الاستاذ الدكتور على البارودى : مبادىء القانون السحری ‏ ۱۹۷۰ ص 1۸ 
وطبعة 1٩¥‏ ص 19 > 11 الاسستاذ الدكتور على جهال الدين موض : 
الوجيز في القانون البجري 1301 ص ۳| نقرة ( ٠آ‏ ).ا 

.18 الاستاذ: الدكتورٍ على البارودى : مبادىء ( المرجع السابق ) ص‎ ١ 
و 3 بنيو ( 5 اد الاستاذ الإكيور على جسن بوس : القسانون البحرى‎ 
. , 50 وص‎ ۲٤۲ ص‎ - ۹ 


Ê p® 
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101 يد 
فاذا .تعارضت تلك النصوص مع العرف > فان المماكم تأخذ 
بالعرف ولا تأخذ بتلك النصوص » ومن الأمثلة على ذلك : 
ان المادتين ۲٤۵‏ و ۲٤١۷‏ من قانون التجارة البحرى 
الفر نسى تنصان على أن الربان يجب أن يستشير أصحاب البضائع 


. المشحونة على السفينة ( وكذلك الملاحين ) عندما يقرر التضحية 


ببعض البضائع فى سبيل السلامة العمومية ٠‏ 

ولكن العرف البحرى استقر على عدم لزوم تلك الاجراءات 
وجاء القضاء فآقر ما جرى عليه العرف ٠ )١(‏ 

ومن الواجب فى هذا السياق أن نشير الى اختلاف 
العرف (') عن العادة : 

.فان العادة تستمد قوتها من ارادة المتعاقدين 2» وهى تنشأ 
فى آول الأمس 2 فى صورة شروظ يتواضع المتماقدون على 
ادراجها فى العقد ٠‏ 

وفى هذه المرحلة تعتبر جزءا من الاتفاق الذى انعقدت 
عليه ارادة الطرفين فيكون لها قوة القانون بالنسية لهما ‏ لأن 


المقد شريعة المتعاقدين ٠‏ 


(1) براجع نقض فرسى 1١1‏ مارس سلة 14895 - دالوز م سنة 
58-15 والاستاذ الدكتور على يونس ؛ المرجع السسايق 
هامشن رقم )1١(‏ ص ۲١‏ . 

(؟) الاستاذ الد کتور محمد كامل ملش شرحالقانون. البحری ‏ ۱۹۵۱ 
بند ۱۹ ؛ ۲۰ ص ۲۲ )ا ص 77 . وانظر ثاهل ب شرح القانون البحرى 
الفرنسى ص 5 بند ( ) ) وما بعده , e‏ 
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فاذا ما درج الافراد على أن يضمنوا عقودهم شرطا متملقا 
بمسألة معينة فان ذلك يصبح عادة بحيث يطبق الشرط حتى لو 
لم يذكر فى العقد ‏ على أساس أن هذا هو ما انصرفت اليه 
الارادة ضمنا ‏ فيكون الاخف بالشرط تفسير! ضمنيا لارادة 
المتعاقدين ٤‏ لأن ذلك الشرط قد جر ی من الناس مجر ی العادة ٠‏ 
ولذلك يطلق على هذا النواع من العادات اسم المادات الاتفاقية 
#أعصده أ صع تمه usa‏ نظرا لاصلها و نشأتها ٠‏ 

اذا اس ستقرت العادة وسقت واضحة ومحددة توان 
العمل بها وآصبح لها قوة الالزام الذاتية ٠»‏ پمعنی أن الناس 
أصيحوا يعتقدون آنها ملرمة , فانها تنقلب فى هذه الحالة الى 
عرف له قوة القانون * 

فالمرف يستمد مصدره من العادات ولكن العرف عادة 
مستقرة ومحددة ‏ واستمرار العاذة فترة من الزمن ‏ على هذا 
الج » هو الذى يجعلها ت تتحول الى عرف ثابت وملزم ‏ ولكن 
من السب تحديد هذه الغترة فان الأمر فى ذلك متروك الى ' 
القضاء حسب ظروف كل حالة ٠‏ 
0 00 1 العفادات 0 لسلطة ا 
E‏ لان العرف اي ا 0 

.وغنى عن البيان أن قواعد العرف قد تكون آمرة  )١(‏ 


(1) ديبير فى شرح القانون البحرى ( الوجيز ) ص ١6‏ بند (.؟) ب 
فی( حوليات القانون التجارى ؛ !تھ سنة .151 ص٣۷٩‏ . 
س الأستاذ الدكتور على جمال الدين موض : الوجيز ص 1۴ فقرةز )١‏ . 
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وقد تكون مفسرة أو مكملة لارادة المتعاقدين ‏ شأنها فى ذلك 
شآن قواعك التشريع سواء بسواء * 'قاذا كانتت قاهدة العرق 
مكملة فلا سبيل الى استيعادها »> الا أذا وجد اتفاق على خلافها 
أو انصرفت ارادة المتعاقدين الى مخالغتها ٠‏ 


وأما عن المعاهدات 0 فانها ماز هام من مصادر القانون 
البحرى 5 


وقد انضمت مصر الى كثير من المماهدات الدولية . ومنها 
المعاهدة الخاصة بسلامة الارواح فى البحار « المبرمة فى لندن 
عام ۱۹٤۸‏ » وقد حلت محلها معاهدة لندن عام 1١95٠0‏ فى نفس 
الموضورع ‏ وانضمت اليها مصر كذلك ٠‏ 


كما انضمت مصر إلى معاهدة خطوط الشحن المبرمة فى 
لندن عام 1572١‏ والعاهدة الخاصة بمؤهلات رياينة السفن 


« جنيف عام 1۹۳٩‏ ¢ ۰° 


ومعاهدة المساعدة والانقاذ اليحرى (بروكسل عام 141°( 
. ومعاهدة المصادمات البحرية بين السهن 2 برو کسل عام 
۰ ا 


ومعاهدة سندات الشحن « برو کسل عام ‘IA‏ 


فى حوادث اللاحة والتصادم » پر و كسل عام ۱۹٩۲‏ ¢ > 


() الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش : شرح القانون البحرى ص ١.‏ 
س فقرة (14) - الأاستاة. الدكتور على آلبارودی : مباذىء : ص۲۸ بند )٩(‏ . 
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و نخلص مما تقدم ب الى أن تعدد مصادر القانون البحری ے 
يقتضى أن نتعقب فى دراستنا هذه المصادر المختلفة : سواء» فى 
ذلك التشريع أو العرف أو المعاهدات ‏ خصوصا وأن القمانؤن 
البحرى فى مصر ينظم هذه المصادر المختلفة جميعا ٠‏ ولهذا 
ينبغى أن تكون كل القواعد التشريعية والعرفية نصب أعيننا › 


كما يجب ألا نففل عما تتضمنه المماهدات الدولية « التى 


انضمت مصر إليها » فى هذا ا موضوع المطروح للبحث ٠‏ 

وقد يكون من الخير أيطبا أن نشير إلى أن قواعد القانون 
البجرى قد دو نت منذ 'العصور الوسطى فى مجموعات تم فيها 
تقنين قواعد العرف المعمول بها ء والتى يهتم المشتغلون بالمسائل 
البحرية بمعرفتها .٠‏ 


مشتفل بالقانون البحرى 2 وهى : 


¢ Consulat de la mer : قنصلة الجر‎ ١ 


وهى مجصوعة ترجع الى القرن الحادى عش »> والقرن 
الرابع عشر الميلادى › وتشتمل على القواعد الاساسية.للقانون 
البجرى كان موا بها فى ذلك الحين. فى .يلك ان 'البيضر ايتن 


(1) الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى : القانون البحرى الليبى 
ص ۱۸ . الاستاذ الدكتور على البارودى ؛ ميادىء القانون البحرى ص )١.(‏ 
الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( آلوجيز) ص ( ٩‏ ) - الاستاذ 
الدكتور محمد كامل ملش : شرح القانون البحرى ص ( ١‏ )بند ( ۷) . 
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a 
< ١ مفاقط‎ d'öléroh : زولات أو لون‎ ۲ 
وق رعا كشاعة ونت ف الفزن الان ر‎ 
وتضم الآحكام المعمول بها فى البلدان الواقعة على شاطىء‎ 
وقد كان لهذه المجمؤغة أثن كبين فى المجف تؤعات‎ ٠ الاطلدظت‎ 
اللاحقة التى. خلت محل نا فنا بعد : ننتنل” تجمؤغة وتښن‎ 
"Juferhentê فق‎ ‘Dame als وفجمؤعة أخكام‎ Rec wiy 


Guidon de a mer : ؟- مرشد البحر‎ 


وهى مجموعة وضعت فى مدينة روان Rouen‏ بيفرنسا. 
فى القرن السادس عشر الميلادى وهى أول مجموعة تكلمت عن 
التأمين البحرئ ٠‏ ؤقن اتفقلتة أحكامهًا الى الاش اتك الشاذر: 
فئ: عام ١541١‏ فيلادية ٠‏ فن عهد ليتس الزابنع غشز (9) ٠‏ 


٤‏ - ثم صدر الاس الملكى فى عام ۹۸۱ ميلادية من لويس 
الرابع عشر ‏ وتم على أساسه تقد تقنين قواعد القانون البحرى 
ال اقلت الى الغانون المصرى و يزال القانون الت 
متأثر! بهنا حتى. الآن رغم ما طر! عليه من: تطؤراث وتعديلات _ 
فان مجمؤعة التقنيّن التجارئ السّادزة عاج 787٠01‏ ن قن 

(1) الأمنتاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى : القالون البجرى اللي 
ص 18 - الاستاذ الدكتوي على البارودي : مبادئاء” عن ) والااا 
الدكتور على حسن يونس : القانون البحرى ( سنة 15514 00 اول قن: ؟ 
I‏ الآأس_ تاذ الذكتور' على حسن يونس : القانون البَحرئ أ سنة 
۹ جزء اول" صن ۲۰ بند (۳۲ ) . والاشغاد لكر محلة ادل ملش : 
بند ا و (۸) هن أو شرح ذالوز الهجالل تنك كلما ( انون بخرئ ) 


بند ( ٣‏ و 1). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


e lh kr 


تضفن الكتاب الفانئ منها تقنينا لقواعد القانون البجرى . 
لايعدو أن يكون ترديدا للأمس الملكى الصادر فى عام ۱۹۸۱ فى 
عهد لويس الرابع عا 


و قب ت عمل يبهذا التقنين فى عام e‏ سنا 
المغتلظ وفى.عام ۱۸۸١‏ فى .تة تقنينهأ الاهلى مما لا یدع مجالا 
للشك' فضي وجدة الاصول التى تستمد منها مصر وفرنسا 
قواعد هنا ا و هذا ا . 


الى منتصدى لبنيثه : 


م 


: سزد اللوظائف العامة والسلطات العادية الربان السفينة‎ - 3 ٢ 


N E o SS لال‎ 

الرجال الفئيين والعمال للقيام بالاعمال المختلفة على ظهر 
السفينة E ٤‏ الرياة الث نه 
مجهن السفيتة يمت الرئيس الاعلى لضباط السفينة وملاحيها 


وأعمال الر بان امتنوعة ومتباينة () »> .فهو يقوم بأدوار 
كثيرة ,ومختلفة وهو مأ.يتبعه تمتعه. بحقوق متعددة. والتزامه 
بالتزامات مقايلة لها فهو يعتبس. بادیء ذى بدء وكيلا تجاريا 
ل لي 


(1) راجع انحاد احرة مط الاق افا الجر إجزء !ول سنة 
می ۱ ت اساد ال کرد على جمال, الدين عو من به التسالون 


ار سنة ,۱۹۷ ص ۱۸۸ بند ۲٤١‏ وما بعده ب الاسستاذ الدكتور 
مصطفى كمال طه (الوجير) ده ۰ ص ١٦١‏ 9 
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نت ب 

والذى يقوم باختيار الريان.عادة هو المجهن (') 

ثم ان الريان يعتير « ثانيا:» أنه. «أمين النقل» المكلف بتقل 
البيضائع ‏ لانه هو الذى يستلم البضائع فوق السفينة ‏ للقيام 

ونظرا لان عمل الريان يتسم بصفة عامة » اذ يلزمه القانون 
بالتز امات متباينة بقصد تأمين الملاحة وضبطها »> فانه لذلك 
روه( فو عل وى السنينة ) بسلطة تآديبية تبيح له توقيع 
العقوبات على الملاحين بل وفى بعض الاحيان على المسافرين 
أننسهم » فهو يعتب قاضى للكحقيق فى الجنايات والجنح التى 


تقع على ظهر السنينة ‏ كما أنه يقوم بآثيات المواليد والوفيات 


آثناء الرحلة البحرية ‏ ويقوم بوظيفة موثق للعقود ؛ لاثيات 
التوكيلات كذلك () ٠ ٠‏ 
اياها المشرع اليحرى فى الحدود القانونية القن رسمها له › والا 
(1: قاهل فى شرح الةانون البحرى القرنسى ٠‏ ص 1١‏ بنك ١١7‏ 
وما بعد . والاستاذ الد كتور محمد كامل ملش 1o1‏ ص 1۳۹ اند 1A‏ 
المحرى سمه ۹4۷1 ص 16 شد ( ال 4 وا.لاستاذ الد كتور مخمء د سمر 
الشر قاوى ص 55؟ بند. ۲1۸ - الاستاذ. الدكتور على حسن يونس ااقانون 
الع کر اول اسن 29 00€ ْ 
(5) الاستاذ أحمد عبد الهادى : أأرجع السابق ص ۳.۲ بند ۴.٦‏ 
الاستاذ الدكتور مجمود سمر الشرقاوى : القانون البحرى سنة 58ذا' 
ص ۲ بنك 551 ۰ , : ١‏ 
م ب ؟ ( رسالة دكدئوراه فى القانون البحرى » 
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عرض نفسه للمقو بات الجنائية فى حالة اساءته استعمالها تطبيقا 
لاء )١١(‏ من القانون المصرى رقم ۱۹۳۹/۱۲۱ الغ ص 
بحفظ النظام على ظهر السسفن المصرية (') » وهو مطبق على 
[فراد الطاقم وعلى المسافرين ٠‏ 


هذا ويلاحظ أن حنظ النظام على ظهر السفن فى فرنسا 

قد تكفل بتنظيمه أيضا قانون خاص هو القانون المصادر فى 
ال اليا تحت عنوان : 

Code disciplinaire et pênal de la marine marchande. 

فال بان اذن له حقوق وواجبات ‏ لانه یعتیں ممثلا للمجهن 

ل ومفوضا قانونا فى القيام بالاجراءات المقررة لتآمين الملاحة 

ومراعاة القوانين البحرية والجمركية » كما أن له حقوق وعليه 

التزامات بالنسبة لشاحنى البضائع « وهو ما يدرس بمناسبة 

بحث مشارطة ايجار السنينة التى تنشأ عنها تلك الحقوق 

والالتز امات » )( 5 


وشت عن البيان آن الريان لا يمكن أعضارة سد ادا 
عاملا من العمال الخاضعين لعقد العمل الفردى وذلك لان العقد 
الذى يبرم بينه وبين المجهز لا يخضع للمبادىء التى تخضع لها 


(1) رتتناول ما يرتكب على السفن التى ترفع العلم المصرى من جنابات 
وجلح أذ بفترض انها قد أرتكبت على أرض مصربة . كما نتناول آحكامه 
ما قد يرتكبه أحد أفراد الطاقم من جنح وجنابات خارج الاراضى المصردة 
(انظر الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش - المرجعالسابق ‏ = ص ۱۳۹ س .€ 

1 الاستاذ احمد عبد الهادى االمرجع السابق بند ۳۱۲ و 91 ص 
۷ + ص ۳۰۸ الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى : القانون 
البحرى سنة ۸ ص ۲۹۸ بنك ۲۲۹ وما بعده . 
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پ ٩١‏ بس 

المقود المبرمة مع غيره من طاقم السفينة , كما أن هذا العقد 
لايمكن اعتباره عقد وكالة بمعنى الكلمة لان الوكالة لا تكون الا 
فى التصرفات القانونية بينما يقوم الربان يبعض الاعمال 
المدية والفننية (') ٠‏ 

وتكييف العقد المبرم بين. الريان والمجهز يأنه عقد عمل 
أو وكدلة لايمكن معه تفس السلطات الالنتثنائية المغولة للريان 
قانونا ومثالها اعتباره موثقا مدنيا ‏ وقاضيا للتحقيق - وله 
مسلطة تأديبية على ظهس السفينة (') * 

ولهذا فانه لا يمكن تكييف العقد بأنه عقد عمل عادى يرتبط 
الربان بمقتضاه مع رب العمل ويوصف فيه الربان بأنه عامل 
آو مستخدم ‏ وذلك لأن الريان يقوم بوظيفة عامة » وان كان 

e ۳ ٠ ٠ مه . هو‎ ٠. |» 7 . 

وجوده فى هذا المركن القانونى يتوقف على تعيين المجهز له ( ) 

كذلك لا يمكن تكييف العقد بآنه عقد وكالة لأن الربان وان 
كان ممثلا للمجهن الا أنه أيضا يمثل الشاحنين ولو الى حد ما 
لأن للربان الحق فى بيع الحمولة والاقتراض عليها » فهو اذن 

(1) رسي ىج أركم ۸۸ الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى 
المرجم السابق ص 08؟ ( ضفن البند 19؟ ) ل الاستاذ الدكتور مصنطفى 
كمال طه أصول القانون البحرى بند ۲٤٥‏ - الاستاذ الدكتور على جمال 
الدين عوض بلك 511 ٠‏ 

(؟؛ الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ۲۰۲ ( ضمن البند 5.؟ ) وص ٠.١‏ 
( ضمن البند .71 ) س الاستاذ الدكتور على حسن يونس -. القانون 
البحرى ۱۹٩1۹‏ ص ۲۸۲ بند ٠٠۲‏ وما بعده . ريبير ( الموجز فى القانون 
البحرى ) ص ٠.5‏ بند ۱۷۹ . ا 

() الاستاذ : أحمد عبد الهادى ص ۲.٠١‏ بند .51 . 
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ممثل قانونى لجميع ذوى الشأن » أى أنه يمثل المجهن والشاحنين 
وفيصفة عامة يمثل تلك المجموعة فاتتقساسههه الموجودة على 
ظهر السفينة ويعمل باسم الجميع ٠ )١(‏ 


ومع ذلك فان الربان لا يعتبى تاجرا لأنه لا يحترف القيام 
بالاعمال التجارية » كما أنه فى قيامه الفعلى بالأعمال التجارية 
الا أنه يقوم بها لحساب نفسه و باسمه الشخصى وانما هو يتصرف 
باسم المجهن الذى تعاقد معه (5) ٠ ٠‏ 


ويلاحظ أن المجهز له 'الحق فى الاستغناء عن خدمات ال بان 
بلا قيد ولا شرط لأن العلاقة بينهما قائمة على الثقة ولأن عمل 
الربان له أهمية خاصة وساطاته عظيمة وواسعة لا يتسنى معها 
مراقبته فى عمله » ولذلك أباح المشرع لمجهر السفينة عزل 
ال بأن فى أى وقت دون ماحاجة لابداء الأسباب » حتى ولو شرط 
« المجهز » على نفسه ألا يعزل الىبان ٠‏ وقد نصت على ذلك فى 
القانونى الفرنسى المادة «۲۱۸» تجارى » ( وقد ألفيت الآن ) 
ونصت على ذلك المادة ؟'" من قانون التجارة البحرى المصرى , 
الا أنه بالنسبة للتعويض يجوز للربان أن يطالب بالتعويض اذا 
كان متفقا على ذلك كتابة بينه وبين المجهن » وفى هذه الحالة 


١ 


(1) وصير : الموجز فى القانون البحرى بند ۱۷۹ ب صاحيئة ۱١.١‏ _ 
والأمناذ الدكتور محمد كامل ملش ب بند ۰ سم ض 15١.‏ والإسساثك 
الدكتور على حسن يونس : القانون البحرى سنة 1959 جزء اول. 
ص ۸ نند لاه" , 1 1 

(؟) الاس تاذ الدكتور محمد كامل ماش المرجع السابق س ١)١‏ شد 
167 الأسناذ أحمد عبد الهادى ۴۵٣۱‏ ص ۲)۳ . 
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تقدر. المجكمة قيمة التعؤيضن. المستحق.للر بان () ٠‏ اا ا 
e‏ ذلك كتابة. فلا: يحق. تعوايض “عن 


#فصبله. *. وككل'مابيجق' له عندائك؛ هو المطالبحة» بالمصار.يف اللازمة 


رلغودته.(5)...اذا كان .المجهن قدعزله وهو.فى يلل آلخرى غين التق 
اتم ا ا امه فيع 58 »ا [- e E ts‏ 3 لاع حم اسه 


ويلاحظ وضع الريان فى فا اليه لف ن وع 
ابأنية- الملاحين لأن مولا لجو لهم!طئب: التتعويض بالاضافة الى 
مصاريف العودة اذا فصلوا من المل ذون مرن بنك قينا أسضائهم 
فى-دفصس البخسيقا!(.تراجع المادة,/م: بحزى مصري والادة 717١‏ 


1 1 


تجاری. فر تسى: ). ? و ل ا 50 جه r‏ يات ميلا « لو ew!‏ 


وفى مقابل ذلك » > لا يحق.للوي'ن. أن يستقيل اذا كان قد 
ms‏ ال E E a‏ 


: ف E‏ 5 ا 
i RE‏ 8 00 عا 2 5 > ¢ 8 


اقضنزی 
ىى ا e e‏ 
أما اذا كان الربان متعاقدا على العمل لمدة معيبة - فمن 
حَنّه آن ' يستقيل. بقبرط ألا .يحدث ذلك أثنام إحدى السثرات 
لأنه يجب أن يتم السيرة ولا.يستقيل الا يعد تهايتها ().: 


(1) الا اذا کان الطر فان قد اتفقا على تحد ند مقدار ا استحق 
كلربان فى خالة عرله ت فمندثل انحكم المحكمة بالتعريض امتفق عليه كتابة . 
ومع ر ذلك جوز للمتخاكم انقاص قيمة التعو اض اذا اتضح ائه مغالى د فيه 
رسن له سيب ار اياده ی بعري ی 

(؟) قاهل ب شرح القانون البحرى ‏ بند1550 ٠+‏ ' ْ 

لوه برأجع فى ذلك ل ير ما ابل با يت 5 أو ن1. 
المرجع السابق.بند 164 وما بعده . 
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ويعتس الريان مسئولا (') أمام المجهن والشاحنين ولو عن 
الخطا اليسير ( مادة ۵ بحرى مصرى ومادة ۲۲۱١‏ تحسارى 
فرنسى  )‏ كما أنه مسئول عن البضاعة التى ينقلهأ وما يصيبها 
من تلف أو ضياع ٠‏ وعليه أن يعطى بها سندا عند استلامها فى 
عهدته يسمى سند الحمولة ( مادة 2٠‏ ؟ بحرى مصرى ومادة ۵٠ع‏ 
تجارى فى تسى ) * 

ويبرر الشراح هذه المسئولية الاستثنائية بأن للسريان 
ملطات وامعة مغولة له قارا + 


ولذلك يقتضى الأآمر أن ندرس هته السلطات » ونتبين 
مدا ها ونتمرف على ما هو عادى منها وما ٠‏ هو استثنائى ٠‏ 
. وهو ما تبینه قيما يلى : ش 


۴ د حقوق وواجات الربان : 
جرت العادة فى بيان حقوق والتزامات الربان على تقسيم 
اليحث (') الى ثلاث مراحل : 


(1) الاستاذ الدكتور على حسن يونس ( المرجع السابق ) ص ٣.٤‏ 
وما بعدها بند ۲۷۲ وما بعده ‏ الأستاذ أحمد عبد الهادى ( المرجع السابق) 
ص 765 بند ۴٠٤۲‏ الأاستاذ الدكتور على جمال الدبن هوض - القانون 
البحرى ۹۷۰ ص ۲۰۲ وما بعدها يلد ۲٩‏ وما بعده . 

ومن احكام القضاء : استئناف مختلط © فبراير سنة .147 بلتان 
- ۲۵ - ص ۱١۲‏ ل واستثناف مختلط 8؟ يونيو 19646 بلتان ‏ ٩ه‏ 
ص ۲۱۱ . 

(۴) انظر : الاستاذ محمد كامل ملش بند 154 ص ٠١١‏ . الأستاة 
احمد عد الهادى ص ۲۱١‏ بند ۴٠۵١‏ - الاستاذ الدكتور محمود سهير 
الشرقاوى س القان ون البحرى سنة 1۹۷۰ ص ۲1۸4 بلد ۲۲۹ . 
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.(1) المىحلة الاولى : مرحلة ما قبل السشس.* 


(ج ) المرحلة الثالثة : عند الوصول ٠‏ 


المرحلة الاولى حفوق وواجبات الربان فى مرحتة ما قبل السفر : 
ونبين فيما إلى حقوق والتزامنات الربان فى المرحلة 
الأولى (') آى مرحلة ما قبل السفيى » وفى هذه المرحلة يكون 
الهدف من تقرير حقوق والتزامات الربان هو التأكد من 
اة اة للسقى وعدن تعمد ادهة لثالك + 


وفى ذلك د تقرر المادة ۳۷ بحرى مصرى ( وتقابلها فى 
القانون الق تسى الماد TY a‏ تجارى ) أن ال بان یختمں بثميين 
من يلزم للسنينة وانتخاب ملاحيها وغيرهم من البخريين 
واستئجارهم (') ٠‏ 
: وله اصلاح السفينة وشراء ما يلزمها من الحبال والصوارى 
والشراع والزيوت والفحوم والمؤونة وكل شىء آخر يلزم لها ٠‏ 

وله أن يقترض ويوج السفينة ويتعاآقد مع المسافرين 
ويعمل كل ما هو ضرورى لنجاح السفرة ولضمان سلامة السفينة 


(1) الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى : المرجع السابق ص ۲۹۸ 
بند .۲۳ - الاستاذ الدكتور على جمال الدين ونت القالون البحصرى 
سنة 1٩۹۷۰‏ ص ۱٩۱‏ بلد ٠ ۲)١‏ 

(؟؛ الاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى الموجر ( 1۹٦۹‏ ) ص ؟۴۲؟ 
يتشك 519 . 
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( أنظر أيضا المأدة ٤۸‏ بحزى نصرى.فى اجازة' الاقتراض على 
حصة الشريك الممتنع عن آدام ما.يخصه فى المصاريف ) ٠‏ 


كما تقرر المادة )0 بجی مصری 17120 تجازنى. .فل نسئى ) 
أن الريان « اردان عست تعبير المأدة » يجب عليه قبل أخذ 
الحمولة ان يشوم م 'بالكشف* عل 3 الت راق وو عر ف 
آهل“ الخبسة من اا س . السا بقين e‏ 
المحكمئة. -التجارية 9 qq ee‏ 5م aa‏ يي ell,‏ 


ثم الان تتظيم هليه ا نابي شرع عل کل 
aT‏ يو رم 

أ أميثاء أ نفنرى. * كما نمى-المشياعغ على تخويل مواظفئ' منص لمحة 
النقل البخزى -الحق'فئ الرقابة: والتفتيشن ٠غلى.‏ السفن الأجنبية 
لنتاكد :من حصو لها-على تنخيص- با لمسلاحة « وشهادة السلامة 
بالنسبة لسفن الركاب » (') ٠‏ 10 م 
.. د وايلتيزم..النبان. كذلك بالاشر اف على .شئحن .البضنائع أى 
نقلها. من البى الى السقينة ه و بالاشراف أيضا على رص اليضائع 


7 14 العمل 


ا 5 
0 أنظر الاسعاذة 0 سميحة القلير د N‏ ر 00 ا وفك 


أشتازّت أل أن نص الماذة [ (e‏ بحری ی اا تعطل' بحکم صو 
القانون رقم ٩۷‏ لسنة .115 الخاص سسلامة السفن لانه يلزم كل ربان 
بالحصول على شهادات معينة ( شهادات السلامة ) وترخيص باللاحة وهذه 
الشمهادات لا تمنح الا بعد الفحص؛ الدقيق بمعر فة .ادارة التفتيش البحرىي 


ب( المرجع الساق ذکره.. ص 395 يلد 1555 ) . 


'(؟؛ الأستاذ الدكتور على حسن بونس القانون البحرى سنة 1۹١4‏ 
جرء ول ص 561 بند ۲۸٦‏ وما بعده ‏ الاستاذ الدكتور مجمود سمر 
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تستيفها أى. وضعها فى البسفينة وضعا لائقا لا يحرضها 
em‏ سير السفينة. » ولا بل بتوازن. السفينة ولا:يعرض 
البضاعة للتلف ٠‏ وهذا الاشراف يدخل فى ت کل الین 
وهو مسكول شخصيا تجاه الشاحنين عن عملية الرص وشا قن 
يترتب عليها من أضرار sS‏ - 


4. 9 3 5 Au, # 


ولا يعم اناسع توتو عدي ل كان ا برا لضي 
عمالا لم يتم اختيارهم بمعرفته يل بمعرفة ألْجهن أو الشأحنين 
أنفسهم لأن الربّات زل عن م التعهخ و الاثثراف غليهم عنتى 
ف هده الال ع واا يول أن يدق من الممكولية عقا جز تيا 
اذا ثبت خطأ هؤلاء العمال فى رصن اليضائع ولم ؛يكن.. ال ب ن. هو 
الذى قام باختيار هم › > فتتوزع المسئولية. , بين الطرفين_ولإ يعفي 
الربان من المسئولية على كل حالوانما تكون مسئوليته في هذه 
الحالة جزئية أو مغنفة (') ٠‏ 0 


(ا:و(؟) انظر الدكتور محمد كامل مل ار ای عن وا 
۱ - الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ارك FEF‏ س الامنتتاذ الدكتون 
على حسن يونس - المرجع السابق ( القالون البحرى ١‏ 'طبعة 4 الجزء 
الثاني ص ۷] بلك ه56 م 


ومن احكام القضساء : 


نقض فرنی م ديسمبر ۱۹۱۰ سيرى 1916 ۱ ۱۳۲ مع تعلبق 
( ليون كان ورينو  )‏ نقض فرنسى 1۹ قبراير شئة ۱۹1١‏ - المجلة الدولية 
دا۳ ص ۳۳۸ اکس ۲١‏ مابى 1911 ب دالوز 1119 -؟ - هل ب وفؤالفقه 
الفرنسى : رييير ج ۲ بند 5958 وما بعده ب فال بند ۲۸۳ . 
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كذلك يلتزم ال بان قبل السفى بالتأكد من وجود المستندات‎ 

اللازمة للسقر وهى ما تسمى بأوراق السفينة أو مستندات 

: لسفينة وهى‎ ١ 

٠ ستد جنسية السفينة‎ ١ 

:وكين البحرية الى يقي ية ايا اقلاحين: + 

سندات دفع الجمارك أو الكفالات الجمركية المسددة فى هذا 
السبيل * | ش 

6 ترخيص الابحار ( الخروجية ) * 

١‏ المانيفستو ( أى قائمة ببيان الحمولات ) وهو-عبارة عن 

/ا ‏ الشهادات الصحية ٠‏ ْ 

اك شد افلكية السكينة ( وس اف ميدق عليه ) + 

نسخة من قانون التجارة اليحرى ‏ لتكون مرجعا للبحارة 
فيما يعرضن له من اشكالات ٠‏ 


٠ ل دفتس يومية السفينة ( الجورنال ) (ا)‎ ٠١ 


ويجب أخيرا على الربان قبل السفر أن يرسل الى ملاك 
السفينة وثمن البضائع التى اشتراها الربان وشحتها على ذمة 


(١)'نظار‏ الاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى الوجز ( 1۹٦۹‏ ) ص م*؟ 
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املاك ( المجهن ) والمبالغ التى اقترضها وأسماء المقرضين 
6 تجارى فرنسى ) ٠‏ 


والفرض من ذلك هو تقديم المعلومات الكافية عن السفينة 
بيعها أو الاقتراض عليها (') 9 
المرحلة الثانية ‏ حقوق وواجبات الربان فى آثناء السفر 9) ٠‏ 

اما أثنام السضى ‏ فان الربان يقع عليه واجب قيادة 
السفينة الى ميناء. الوصول ,وان يتبع فى ذلك أقصر الطرق أو 
يترسم الطريق الذى عينه له المجهن » ولا يجوز له التوقف فى 
أى مينام يم به الا لضرورة أو ياذن المجهن وإلا كان مسئولا ٠‏ 

ومن الضرورات التى تبيح للربان أن يرسو فى أقرب ميناء 
البحر يشكل خطر! على السفينة ‏ أو آن تحتاج السفينة الى 


)١(‏ قاهل ب شرح القانون البحرى ‏ ينف .179 الامسناذ الدكتور 
محمد كامل ملش بند ۱۷١‏ ص 151١‏ . 

() الأستاذ الدكتور محمد كامل ملش شرح القانون البحرى طبعة 
.1101 ؛ ص 115 بند ۱۷۷ الأستاذ احمد عبد الهادى ص 71١*‏ بند۹إم 
ب الأستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : القانون البحرى مدنة ۹۷٠.‏ 
ص ۱۹۸ بند ٠٠۹‏ الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ‏ الوجيز سنة 
111/1 ص ۱۹۸ بند ۲١١‏ الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى 
القانون البحرى سنة 1938 ص 555 بند ۲۳١‏ ب الاستاذ الدكتور على 
حسمن يونس القانون البحری ( 1۹1٩‏ ) ص 916 بند ۳۹۱ . 
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. أصلاح عاجل أو الى التزود پېعض الوقود أو المؤن الضرورية 
0 اذا Sa E‏ : نفسه 0 إلى 00 0 


دک ستولا الاي دا شی من من شار ا 0 


أو الى حاكمها المحلى أو لز ال ا 
الغرفة التجار ية جس , بالاحوال, » وآن. يعدو وي العو ين عرو ب 
التوقف لأن نا السبب له آهمية فى تبوين الرسو الاشطرازى 


ا RL‏ ال 
N 1‏ ا 8 


Bar‏ ا 


: وسلبلة الي بان أثناء الطريق واا > لآنه هو ألرجل الأول 


e‏ وهو دکتاتورها, وسيدها وقد قيل. قديما انه اليس 


sur un' ‘navire, le. capitaine est maitrê 0 Dieu 2 ات‎ 


هذاه السلطة اأطلقة ا بج الى وجوږ ال 


یتو لی ا فيها و وهو الريان . فمصدر هذه السلطة هو 
.الضرورة التى تفرض ذلك فى الرحلة البجرية ٠‏ 
فلك تيه نالرات يتوم راما الشف كنا يشملل 
بچمیع الاعمال التى تلزم لاستمرار الرحلة البحرية. والتى 
( أنظر' الاستاذة ال سميحة القليوبى امو جز 1635 ص ۲۲۲ 
بلد ۲۹۳ . 


ا فاهل فى شرح القانون البحرى بند 1١۷‏ ودنك FE 1١11‏ 1 
ونقض فرنسی ١6‏ افساطين ةه .1% سير ىق 1 Ek‏ 00 
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س‎ 


< 


م ٢۹‏ س 


تحتملها الظروف العادية وغير الغادية كاجراء اصلاحات فى 
السفينة وشراء ما يلزم من المعدات والمؤن والزاد ا فهو 
بهذه المثابة وكيل مفوض عن المجهن بالنسبة لجميع الاعمال 
الضرورية لاتمام الرحلة البحرية . 

الا أن الربان مع ذلك لا يملك بيع السفينة ذاتها , الا 
بتفويض خاص ولكن متى أصبحت غير صالحة للملاحة ( مادة 
67 بحرى. مصرى / ۲۳۷ تجارى فرنسى ) فانه يجوز له أن 
يبيعها بشرط. أن يثبت ذلك بالأوجه القانونية (') وآن. يتم 


البيع بالمزاد العلنى 2( : 


ويجوز للر بان أن يقترض أثناء السفر لدفع ثمن ما يحتاج 
اليه من وقود ومؤن وزاد أو لدفع مصاريف الاصلاح الضرؤرية, 
فى حالة حصول تلف للسفينة أو لجزء متها أثناء السفر ذهو 
ما يسمى بالقلفطة ( مادة 54 بحرى مصرى / ۳۶ تجارى 
فرنسی ) ٠‏ 


)١(‏ وشم ذلك بمحضر بحرره أهل خبرة يحلفون اليمين بعينهم رئيس 
ا أحكمة التجارية مع أحقية أصحاب الشان فى المناقضة فى عدم صلاحية 


() الاستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق من 56٠١‏ بند 
5 ونلكف ۴۳۹۱ ص ۲۱۲ الأاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : 
المرجع !ابق ص 195 الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ۲۲۹ بند ۲٤١‏ _ 
الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش بند ۱۷۹ ص 157 - دانجون ا ى ؟ 
بند 56٠.‏ مكرر ل ليون كان ورینو ج ه بند ٥۷۴‏ فال فى القانون البحرى 
بنذدلم؛ا. 
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کے کے 

وللريان اذا لم يتمكن من الاقتراض أن يبيع « أو يرهن » 
يضائع يالقدر الذى يحتاج اليه ل بشرط اثبات الضرورة 
والحصول على اذن من المحكمة التجارية أو القنصل ˆ 

وتنظم الخسارة الناشئة عن البيع طبقا لقواعد خاصة (') 
سنعرض لها فيما بعد (تراجع المواد ٩٤ر‏ ۱۱۷ بحرى مصرى) ٠‏ 

وقد يحدث أن تنفذ المؤونة أثناء السفى فيجوز للربان فى 
هذه الحالة الاستيلامء جبرا على ما قد 'يكون لدی بعض الركاب 
من مون خاصة ليشترك الجميع فيها مع تعويضهم عن ذلك 
بقيمة ثمنها ( مادة 15 بحرى مصرى ) * 
| وأخيرا ‏ يجوز للىبان ترك السفينة (") اذا أكره على ذلك 
بسبب خط يتهدد السفينة » وية ترط أخذ رآی ضباط 
السفينة وعمد ملاحيها ٠‏ 

وعليه فى حالة ترك السفينة أن ينقذ مآ يمكن انقاذه من 
البضائع المشحونة مع تفضيل الاغلى ثمنا ٠‏ 

كما يجب عليه أن يخلص ممه الاوراق المهمة مثل دفتر 
مس السفينة وسند الابحار » وحوافظ الحمولة » والنقود » وما الى 
ذلك ( تراجع المادة ۵٦‏ بحرى مصرى / ۲۶٤۱‏ تجارى فرنسى ٠)‏ 





(1) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش : المرجع السابق ص 118 
وص ۲۷۷ بند 551 وما بعده س الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه الوجيز 
ص 59/14 بند ووه وما بعده . الاستاذ الدكتور على حسين يونس القانون 
البحرى 1939 جزء ثان ص 178 بند ۱۳۷ ٠‏ 

(؟) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش : المرجع السابق بند 41! و1۸۲ 
ص 158 - الاستاذ الدكنور مصطفى كمال طه (الوجيز) ص ۱۷۲ بند 518 . 
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واذا هلكت الاشيام “المخرجة من السفينة على هذا الوجه 
بسبب قهرى يكون الريان ( القبودان ) غ مسئول عنها ٠‏ 


و يجب ألا يتخلى الربان عن السفينة الا فى أشدب الحالات 
د أى عند الضرورة القصوى ٠‏ 


والعادات البحرية توجب تفضيل النساء والأولاد عند 
الانق'ذ ‏ ويعقب ذلك خروج الركاب الذكور من الرجال ‏ ثم 
البحارة ٠‏ أما الربان فهو آخر من يغادر السفينة 2-وقد يبقى 
فيها ويفرق معها ‏ ويعتب ذلك تتويجا لحياته فى البح 
ومصدر فخار له ولعاثاته )( . 


الرحلة الثالة ‏ حقوق وواجبات الربان عند الوصول : 


عند وصول السفينة سالمة الى الميناء المقصود يلتزم الريان 
بعمل تش یں بحری (") خلال ٤‏ ۲ ساعة يثبت فيه وقت الوصول 





۱۹۹ الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش بند ۱۸۲ ص 11۸ وص‎ )١( 
وهامش صحيفة 115 حيث يسوق المؤلف امثلة على شجاعة ااربابنة ورجال‎ 
154 البحر . وانظر إيضا الاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى الوجز‎ 
آخر الصحيفة ) وانظر أيضا : الاستاذ الدكتور محمود سمير‎ ( ۲۳١ ص‎ 
ص ۲۷۱ بند 581 . وقد أشار الى الاستاذ الدكتوى‎ ۱۹٦۸ الشرقاوى سنة‎ 
على حسن يونس بند 59 ويبدو أن الاشارة تر جع الى احدى امات‎ 
. ۱۹۹۸ السابقة على سنة‎ 

(؟) والتقرير البحرى de mer J‏ 28228006 وبالانجليز protest û.‏ 
آنظر الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ( 15981 ) ص ۱۷۳ بند 1485 , 
والاستاذ محمود سمير الشرقاوى ص ۲۷۲ الأستاذ الدكتور على حسن 
يونس طبعة 11314 ص ۲۸١‏ الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه (اأوجيز) 
ص ١5ا‏ ند ۲|۲ ه 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


E 

بحسل بموجتة عل الملامة لوسهنه التى توضع على 
دفتر اليومية من قبل السلطات المختصة * يما يفيد قفل 
الرحلة 3 و يمنمع احداث أى تغیار فی البيانات الواردة بد فت 
يومية السفينة ٠‏ ويقوم الربان عندئذ بانزال الركاب 
والبضائع “ 

على آنه حتى فى حالة ون السفينة أو غرق بعض 
مشحوناتها , أو اذا حصلت حادثة للسنينة ‏ فانه يجب على 
الربان ‏ اذا نجا أن يتقدم يققوورة :كاده 

وتتحقق السلطات المختصة من صحة البيانات الواردة فى 
التقرير عن طريق استجواب اللاحين الحاضرين أو بعض 
المسافرين أو غير ذلك من وسائل الاثبات (') * 





1( الاد تاذ الدكتور محمد كامل ملش ص 1۷١‏ بند ۱۸۷ - الأستاذ 
الدکتور على حسن يونس طبعة ۱۹٩٩‏ ص ۲۸۰ بند ۲٣۰‏ ج | ٠‏ 

إ۴ الاستاذ الدكتور محمود سمر الشرقاوى ص ۲۷۲ وهامش رقم 
(1) ها وقد أشار الى الاستاذ الدكتور على حسن يونس رقم ٩‏ .و.بدو 
كذلك أن الاشارة الى احدى الطبعات السابقة على سنة 1558 ( تاريخ طبع 
كتاب الأستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ) وقد سبق لنا ملاحظة ذلك 
فى مواضع أخرى . 

وانظر أيضا الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ( الوجيز ) بند 1١‏ 
ص 5 وأشار ألى. حكم التقض الصادر فى 1۷ ماو 1157 مجمرعة النقض 
السنة ۸۷ ص ۱۱۲۹ - والاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ص 115 
والهامش ااخاص بها . . 1 

دانجون ب ۲ ب ص ٥۲۷‏ ليون كان ورینو/ ٦۱۳/٥‏ ۰ 
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جد 7# بب 


فاذا تبين عدم صحة البيانات » أو لم يقدم الر بان تقبيره 
يفترض أن الحادث قد وقع بخطئه ويتعين عليه تقديم 


TR 


الدليل على عكس ذلك ”° ” 9 

هذه هى عجالة استعرضنا فيها حقوق وواجبات الزي'ن > 
ويتضح منها أن ثمة .شلطات .استثنائية.للريإن-تخرج عن نطاق 
الحقوق والواجيات المألوفة فى عقود العمل العاقية + كنا تخرج 
عن نطاق القواعد العامة فى الوكالة ب وهو ما أشرنا بصسدده 
إلى أن عقب الاستخدام الذى يزيط الى بان .بالمجهن لا يمكن أن 
يوصف قانونا بأنه عقد عمل عادى أو عقد وكالة » وانما هو 
عقد من نوع خاص كتعمدعع نس8 له طبيعته الخاصة 
واحكامه المتسيوة 0 0 ال أ“ | 

ولدلك فقد اخترثاً السلطات الاستثنائية لربان السفينة 
موضوعا لهذه الرسالة وهو ما نبسطه فيما يلى بالتفصيل فى 
أبواب ثلاثة ٠‏ 


)1١‏ ولهذا يذهب البعض الى ان العقد المبرم بين المجهز وااربان هو 
عمل قانونی شرطی g1! acte-condition‏ أنه شرط لتطبيق نقلام تكفل 
القانون بتحديده من قبل وام يدع للافراد حرية تعدله وفق مثشيئتهم 
وبمعنى آخر لا نترتب على العقد المبرم سوى اسناد مركز قانوني موضوعى 
( محدد ابتداء ) هو مركز الربان الى شخص معين ( أنظر الاستاذ اادكتور 
مصطقى كمال طه : أصول القانون البحرى ب ينه 01؟ وما بعده ب ولف 
الولف ( الوجبز ) بند 4١؟‏ ص 1۷۲  )‏ وكذلك انظر الاستاذ الدكتور على 
جمال الدين عو : القانون البحرى ۱۹۷۰ ص ۲۰۱ - هامشش (ه؛ ‏ وأنظر 
مقال شار فار )ا فی حوليات القانون التجاری ‏ 1۸۸1 ص )١(‏ وما بعدها : 
Charveriat + Quelle est la nature Juridique de L'engagement du‏ 
capitaine envers L'armateur ? (annales dr. comm. (1881. P .1).‏ 


م ٣‏ « رسالة دكتوراه فى القانون البحرى ) 





1 


7 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


ن )۳ نس 


أولها : 
فى السلطات الاستثنائية للربان فى مواجهة المجهن ٠‏ 
وثانيها : 
فى السلطات الاستثنائية للربان فى مواجهة الشاحئين ” 
وثالثها : 
فى السلطات الاستثنائية للربان باعتباره ممشلا 
للسلطة العامة ٠‏ 


:ورهن فا يل لكل جاتب من عقا ایر ا ت بطع “من 


التفصيل على قدر الجهد والاستطاعة وال ولى التوفيق ٠‏ 
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يتحت 


اليا ب الأول 
السلطات الاستثنائية للربان فى مواجهة المجهز 


نبدأ بمعالجة السلطات الاستثنائية للربان فى مواجهسة 
المجهن » على أساس أن الريان ممثل للمجهن » كما أن هذا الأخير 
هو الذى يملك تعيين الربان كما يمالك عزله ٠‏ ومع ذلك فان 
للربان سلطة استثنائية فى مواجهة المجهن لآن علاقته به ( وان 
كانت تعاقدية ) الا أنها من نوع خاص : مما تقتضى أحيانا 
خروج الربان على آوامر المجهن وتعليماته اذا رأى الربان من 
الناحية الفنية الا ينفذ تلك الاوامر والتعليمات ٠‏ كما ان 
الوريان يعتبر. ممثلا للمجهن وقد اتفق الفقه والقضاء على ان 
OEE‏ قاب عابو نيه قال ران تفل 
المجهن فى التقاضى وفى التعاقد مع الفى ٠‏ ونطاق هذه النيابة 
يتسع أو يضديق وفقا للظروف وهى على كل حال نيابة تمتد الى 


٠‏ مدى أكبر من مدى الوكالة العادية ‏ ولذلك نجد ان لبان 


سلطات استثنائية واسعة لمواجهة الاحتياجات الضرورية 
و تتداول ذلك فيما لی فی ثلا ئة فصول 4 
نعرض فى أولها لبيان طبيعة العلاقة القائونية التى تر بط 
الريان بالمجهن ٠‏ أما الفصل الثانى فتخصصه لبيان السلطات 
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کہ 351 سے 


الاستثنائية المخولة للر بان فى حالات الخطر والاستعجال أى فى 
غير الظروف العادية * على ان هذه السلطة ليست مطلقة ولذنلك 
قن نوشتره الفضل الثالك من ه13 الات هو انها نحن 
قيود على السلطة الاستثنائية اللر بان »> وايضياح: الضوابط 
والضمانات المقررة فى هذا 'الشان”" وهو ما نعرض له فيما يل 
وفقا لهذا الترتيب ٠‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


مسد ۴۷ س 


O 1 كك‎ 0 1 5 
4 ا => وار 5-5 ت‎ a. 5 3 E KS 


العلاقة اله قدية بين الريان والمجهز ا 


1 57 :. : 1 0 ع2 7 

ان تحديد علاقة الريان بالمجهن » هى مسألة قانونية لها 
اهمية كبرئ لأن طبيعة هذه الغلاقة ة محل للخلاف والجدل فى 
ألفقه والقضاء هه 32 1 


والواقم أنه ل كن اعفيان ال بان مرد عامل يرتا مع 
اللجهن بعقد عمل" )0 0 وذلك لان الى بان لذ e‏ بأعمال مادية 
مقط بل يتوم ليها E OE‏ : 


ا ان عد الممل لا ينصب الا ع الاعماق | المادية » 
فان تكييف طبيعة العلاقة قة بين الري'نوالمجهز أنه تفن ع 
عفد عمل هو' تكييف قاصر اوغیں صحيح > لآنه لا ينطق على كل 
مكلاسن هذه ه العلاقة » ولا حل كل تلك المظاه بل إن نطاق 


41١ ۰‏ براجع ١‏ الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه E‏ ا 
الجر < طبعة 1۹۷١‏ بند 116 ص 1۷1 : والاستاذ الدكتور محمذ کامل 
ملش بند ( 18 من 1430 :ومن القاكين .بان العلاقة علاقة عمل قال ند 
ل ( انظر الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : القائون البحرى 
طبعة ۱۹۷۰ بند 1517 ص ۲.۱ وهامش رقم ۴ ص 1.)) . ” 
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ب ۸ س 


العلاقة أوسع من رابطة عقد العمل لآنه طون اهنا على 
اعمال قانونية )١(‏ “ 0 


كذلك لا يمكن اعتبار الى بان مجرد وكيل يرتبط مع المجهز 
يعقد وكالة.. وذلك الأن الوكالة تنصب قفقخنط على الاعمال 
القانونية دون سواها بينما الري'ن يقوم بأعمأل قانونية وأعمال 
مادية لا يمكن اعتبارها ملحقة باختصاصاته القانونية وتايعة 
لها () ء ولدلك فان تكييف العلاقة بين الريان والمجهن بأنها 
من رد عر كا ليت اي 1 


اوقد ذهب البتضن ألى ألقوّل بأن علاقة قة الر بان بالمتهن هى 


أعلاقة تجمع نا مين اغلافة اليل والزكالة أى أ أله يعابر ى اجا 


ولاق 1 


1" . 
کے 5 0 3 2 . ا 


ا اناد الد کیت جال انیاین رفن د ۲۴ کی شس م" ليون 
کان وريئى N e‏ 
التجارية الحرثية ۲۸ سبتمبر ١151‏ محاماه ۲٢‏ ب ٥‏ ' 

٠‏ وانظر كذلك الاستثاذ .إلدكتور 'مصطفى': كمال طه [ الوجيز 
مي ص۱۷۱ و چ 0 
0 7 إلاسبتاذ الدكتور مصطفى كمال طه ارجم الاق صي 1Y1‏ 
والامسةاذ الدكتور محمد د كام ملش ص ل اند ( ۰ا 8 


تت 





“لمق كان Os‏ بد دانحون O‏ 0 
٥‏ محكمة اسكندرية التجارية الجزئية ۲۸ سبتمير ۹)1 الاما 
٠١١ - ۴‏ ( سابق الاشارة اليه ) ومشار اليها فى القانون البحرى للاستاذ 
الدكنور على جمال الذين عوض: ‏ ظبعة ۰ ب ص [( ٠‏ وهو هوامشها ب 
ويرأجع أنضا الاستاذ الدكتور'مصطفى كمال طه ( المطول ) بند 0۸" 
وانظز فى نقد هذا الرأى الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبى الأوجز a‏ 
ص ۲۲۹ بند ۲۵۸ . 
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مب ۹س 


وقد حكم القضام المصرى بأن الربان يمثل المجهز أمنام 
القضاء فى كل ما يتعلق بال وأ جلة وغ هذا الاساس 
حكم لصوي الى لحان أق هن الان قينا خفن 
بالسفيئة والرحلة تعتس اعلانات صحيحة )0( . 


ا ا والنقه اننا الى اعتبار الربان ممثلا 
0 لي القضاء » حتى لو تعلقت الدعوى بمسائل وقعت 
قبل استخدام. الربان » كما تظل هذه السلطة مسندة اليه. حتى 
لو غرقت السفينة (') ٠‏ 0 
ولكن القؤل بِأنْ الربان يزتبط بالمجهن بعقد هو مزاج من 
عقد. العمل والوك لة معا ء هو قول يصعب معه فهم ما للريان من 
وظائف -استثنائية مغولة قانونا » فهو قاض لاتحقيق ٠‏ ومئثق 
ى وله سلطة عامة 0 ظاهن السفيئة فتتاول التاديت 
10 والتوثيق (؟) ‏ كما أن الربان يتمتع بسلطان مطلق 
أقى فيد أوإس المجهن بل وله الحق فى التعامل وابرام تصرفات 
قانونية رغم معارضة المجهن أذا كان ذلك فی صالح ال 
و يزى البعض أن من الصعب تكييف الرابطة القانونية() 


)١(‏ المنصورة التجارية المختلطة 1۹۲٤/1/۲٤‏ جازبت المحاكم المختلطة 
عدد ١6‏ ص ۲)١‏ والاستاذ الدتتون جمال الدين عوض ص Ta‏ 
هامش. ركم ( ۱ ) ١‏ ٍ 
(؟) الأستاذ 00 على جمال الدين عوض المرجع السابق ص 13 
اھان رتو 0 

(؟و)) الأستاذ الدكتور مط كمال طه ) الوجيز ) - 1۹۷۱ سا ص 
17 ب تن 1 ت اساد الد رن علن عسي وسن لفاون السدزى. 
طبعة 1559 جزء أول صن ۲۸۲ وما بعدها (بند ۲)۵۳ و ۴٣۵‏ ) . 
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خا 


کے و ن 


التى .بين “الوبان والمجهن “بأانها” تندرج تحت عقد من العقود 
'المدنية المعروفة كغقد الوكالة-أو عقن العمل 30 1 
الف الراجح فر إن ال بان ودر ونه عام ا كل 
تعيين المجهن له + فهو ير تبط برابطة تعاقدية يدخل أو يتطرق 
منها الى مركن قانونى تنظيمى.› فهو يعتبر الممثل الق انونى , 
اللمجهن , .كما يعتبر ممثلا للشاحنين الى حد ما وذلك لأنه 
.يستطيع' أن يبيع البضاعة. أو يقترض عليها » فهو يعمل باسم 
مجم ربع ذوى الشأن » ويعتسر ممثلا قأنو نيا تلك المجموعة الموجودة 
فل لبن الا رما يها ا و اا + 
او ده الى :لان رون عن الو ا 
قانوتية يستمدها الزبان من القاثون مباشرة لا من العقد المبرم 
بينه وبين المجهن ° 


وهذا هو :الىأى ا يو يده جانب کپ من الشراح على 
ساس أن العقد المبرم بين ا 0 
شرطی acte condition‏ يؤّدى الى تطبيق نظام قانو نی statut‏ 
محدن انا هو النظام للف يخضع له الريأن والذى تكفل, 


() الأنعاة الفكتون محمد كامل ملش صن 141 بند. .وا والانثناق 
الدكتور مصطفى كمال طه الوجيز ص ۱۷۲ بند 1" والاستاذ الدكنور على 
جمال الدین عوض هامش رقم ( )٥‏ ص ۲١۱‏ . 

(؟) رسير ‏ القائون البحرى.( الموجز ) ص ٠١١‏ بند ۱۷١.‏ والاستاف. 
الدكتور محمد كامل ملش المرجع السابق ص 16١‏ س والا يتاذ الدكتور 
مط كمال طه المرجع السابق ص ۱۷۲ والاستاذ الدكتور علي جمال 


الدين عوض ص ۲١۱‏ . 
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د 


(لقانون بجحديده E‏ .ولم يداع لاه نسر تعدیله وفق 


م" 


ولكن هذا ازاف اة يخرج بالرابطة التى بين 
الريان والمجهز > عن طبيعته! القنانونية الصحيحة > وهى أنها 
رابطة تعاقدية تقوم اتات على الرضا وتوافق الار:دتين فيما 
بين المجهن والربان . 


ولذلك نعتقد أن هذه الملاقة هى علاقة تعاقدية ("). ولكن 
لها احكامها الخاصة > لأن .الريان انما يمثل المجهن ويننذ 
و كان يملك الخروج على أوامره وتعليماته اذا 
تعارضت مع مقتضيات العمل الفنى > قان ذلك يعتيى استثناء 
من القواعد العامة يرجع الى أن الربان يمارس عملا فنيا (') 


. ٠ )'( مشيئتهم‎ 


(1) الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : اصول القأنون البحرى بند 
٩‏ وما بعده الوجیز ص ۱۷۲ بند ۲۱۳ و 15؟ ‏ الاستاذ الدكتور على 
جمال الدن عوض ص ١.؟‏ هامش ه . وف هذا المقام بقول الاستاذ الدكتور 
مصطفى كمال طه آنه « لا بترتب على العقد المبرم ( بين المجهز واأربان ) 
سوى اسناد مركز قانونى موضوعى محدد ابتداء هو مركز الربان الى 
شخص ممين » ( المرجع السابق ل أصول 'القانون البحرى رقم 8ه ) . 
وانظر ابضا الاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى الموجر 1954 ص 5؟؟ 
تهابة البند ۲٥۸‏ . . 0 1 

(؟) أنظر : الاستاذ الد كتور E Sk i‏ ذ القاتونالبحرى: 
6 ض ۲٣۸‏ . 00 0-7 

() وفى هذا المعنى : الاستاذ الدكتور على حسن ونس : القانون, 
البحرى الجزء الاول ص ۲۷۹ بند ۳٤۷‏ ل وصحيفة ۲۸۲ بند 1709 ب 
والاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( ۱۹۷۰ ) ص ۱۹۰ شد ۲۲۸ . 
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مله فى ذلك مثل العلبيب او امعان Ee‏ 
اشر ان عليه ا أو رفع دعوى ,2 فالمسئولية هنا تعاقدية 
ولكن للطبيب أو المحامى الحق فى مخالفة تعليمات ال ( أى 
'المزيض أو الموكل ) لأت الطبيب أو المحامى يقوم كلاهما بعمل 
قت - ولدّلك لا يغضع لتغايمات المتعاقد الآخر: خضوعا كاملا 
زاتما تكون له حرية العفيرف فيما يعفلق بالتواحئ الفنية ولكن 
فى اطار التعاقد الذى تم بينه وبين لظف الآخر ( المريض 
أو الموكل ) “ 
7 وقياسا على.ذلك يمكن القول بان هذا هو الشأن بالنسبة 
لل بان فى علاقته بالمجهز ».فهى علاقة تعاقدية من نوع خاص 
وترجع هذه النوعية: الخاصة اللعلاقة الى "أن عمل. الربان هو 
عمل فتى قد يقتضى الخزوج على (وامن: اتلجهن فئ بعض الاخوال 
حسب مقتضيات العمل الفنى وهو ما نعمد الى بحثه فى 
المطلب الأول (') ٠‏ 


اد 





)١( ٠‏ وبلاحظ أن: بحث. العلاقة بين الربان والمجهز ربيان طبيعتها 
القانونية كان مثار اهتمام فوح القانون البحرى الفرنسى .. 1 

أنظر على سبيل المثال : فال فى شرح القانون البحرى الفرتسى ص م> 
بيد ۲ا ١‏ وما بعده ‏ ومقال الاستاذ شار فاريا - فى حر ليا القانون التجارى 
سنة 1۸۸١‏ .ص ١‏ وما بعدها . 
L'engagement du‏ ع0 Charveriat : Quelle est La nature Jurudique‏ 
capitaine envers L'armateur ? (annales de droit commercial‏ 


( سابق الاشارة اليه » et Suiv.)‏ )1( .م — 1881 
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ا 


المعللب آلأول. 


مدى خضوع الربان لتعليمات المجوز واوامره إلى 


مادمدا قد وضعنا العلاقة بين الربان والمجهن فى 5-5 
الصحيح وهو الاطار التواقدى ‏ فائنا نستخلص من ذلك أن 
الريان مكلف يأن ينفذ تعليمات المجهن وأوامره وذلك تطبيقا 
للقاعدة المعروفة التى تقرر أن « العقد شريعة المتعاقدين » . 
هذا هو المبدآ ولكن لكل مبدأ استثناواته *. | 

والاستشناءات فى هذه الحالة. تقضى بأن الربان يجوز لة آلا 
ضع لتمليمات الجن وأن يستع عن تنفي اواس أذ تعاز ضَث 
مع مقتضيات العمل الفنى (') وهذًا الاستثناء مقرر للربان قى 
كافة التشريعات البحية + فمن حقٍ الويان أن يبرم . تطبر قات 
اقانونية على خلاف ارأدة المجهن بل ورغم ر ولا يعتير 
ذلك روجا على شروط العقد ء لأنه متى كان ايرام تلك 

(1) براجع : الاستاذ الدكتور على 58 وتن :لفاوق البحرى 
( المرجع السابق ) الجزء الاول ‏ ص ۲۷۹ بند ۳۲۷ ل والاستاذ الدكتور 
عن مال الد ن عوض .+ القانون البخرى: 1317-0 هن 14415 . 

ش والاستاذ الدكتور' محمود سمير ص 5605 بند ۲۱۸ _ 


وفى االحقه الفرنسى : دون كان ورلو جزء (ه ) رقم )۱۸ ورببیر جزم 
ذول رقم ۸.۸ ( مشار أليهما فى المرجع 2 . 
«Le contrat est le loi des parties» (0‏ 


٠‏ ر*) المراجع السابقة : خصوصا الاستاذ الدكتور على حسن يونس 
بند ۲٤۷‏ فى صحيفة ۲۷۹ وبند ۲٥۳‏ في صحيفة ۲۸٤‏ . 
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ا کے 

التصرفات فى صالح السفينة » وضمووريا للرحلة البحرية » فان 
صالح السفينة والرحلة يعلو على مشيئة المجهز 2 بل ان ذلك 
يعس من الشروط الضامنية اللمألوفة التى يتضمئها بالشرورة 
العقد المبرم بين الربان والمجهن دالتی لا يجوز لهما مخالفتها 
بارادتهما المشلتركة لأنها تعتبر بمثابة شروط مفروضبة 
يمقتضى قاعدة من قواعد 5 البحرى الآمرة والمعثبرة من 
قواعد النظام العام ٠‏ ' ةا 

والسر فى.ذلك يرجع الى اا يقنم فا ا 
المجهن الخاصة وانما يخدم المصلحة الجماعية  Interét CollectiÊ‏ 
للسفينة )١(‏ ولتلك الجماعة البشرية التى تعمل وتعيش على 
ظهرهنا ‏ ومصالح الشناحنين والموردين وكل من يتصل بعفتل 
السنينة وتسييرها مما يقتضى اعطاء الزبان سّلطة وا 
لحفظ النظام وكفالة الانضباط عل ظهر "السفينة والمغى فى 
سارها فى آمان ٠‏ 

ولا و اقرا فى مل امداق اعارا الاك 
العام .والنظام إلمام () ٠‏ 


«Considerations d’intrêrêt. general: et dd’ ordre public.» 


لها فاننا يمكن أن نصلى ان ندا الخول بان رابطة الربان 
بالمجهز هى رايطة من روابط القانون ا 0 


Communauté (1)‏ ر ( أنظر رسير : أموجز فى القانون البحرى صن > ١‏ 


E مك 11 بد هن‎ SERE الاسرحاد‎ ١ e 
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بەت 250 س 


قصال ٠‏ باللمخفلحة العامة ؛ وهواما قضت به محكمبة:الفقض 
إل زنسية ف أحكامها القديمة وا Os‏ 


حيث وصنت عمل الرباق بأنة متعلق' بالمصلئحة الام 
«interet public»‏ > وأن تيابته مستمدة من القاتون ومن م 
فان له قسطا من السلطة العامة *. ' 


ومع فا كان للريان سلطة "شين الجن اماع العمتساء-, 
سواء كمداع أو مدعى عليه » كما أن له سلطة ابرام المقلود 
نيابة عنه ‏ ويعت المجهل هو الاصيل بالنسبة لتلك العقود وهو 
الذى تنصرف اليه آثارها حتى لو خرج فيها الريان على تعلينات 
المجهن وآوامره طلما أن مقتضيات غمله الفتى كانت تستدعى 


امطاب التانى 
تمثيل الربان للمجهمز 


تر بط الربان بالمجهن علاقة تعاقدية ٠‏ ونتيجة لذلك يقوم 
الر بان بالته. قد مع الملاحين » وقد يقوم أيضا بالتعماقد مع 
الشاحنين زهو يفعل ذلك باغتياره نائبا عن المجهز () ٠‏ 

)١‏ نقض -فرنسى'6 بونيو 1٩۳٤‏ - دالوز المجائی ‏ تحت كلوة (قانون” 
بحرى ؛ بند ۲۱۲ E‏ لان وض ) بالضحيفة 
المذكورة ٠.‏ 


(۲) الاستاذ الدكتون على جمال الدين عوض ( 5 السابق ) 0 
= ۰ ينلد 4 و 2 ا فت بو ع ار كن 


™ 
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أو مع الشاحنين » مسئولية المجهن وتنصرف اليه التزامات 
العقد » تطبيقا لأحكام النيابة فى التعاقد 0( . 


والمجهن كما هو معروف ‏ هو من يقوم باستغلال السفينة 
وهو غاليا الشخص الذى تعود اليه مكاسب السفينة وما يتحقق 
من الرحلة من أرباح وفوائد » كما يلتزم بديونها ˆ 
وغنى عن البيان أن استغلال السفن يعتبى عملا تجاريا ومن 
ثم فان المجهن يعتبى تاجر! اذا كان يقوم بالعمل لحساب نقسه ٠‏ 
تسرى عليه الاحكام القانونية الخاصة بالتجار مثل القيد فى 
السجل التجارى » والالتزام بامساك دفاتن معينة وسداد ضريبة 
الارباح التجارية والصناعية » كما تسرى عليهقواعد الافلاس 
عند الاقتضاء ˆ 

والمجهن قد يكون هو مالك السفينة » وقد يكون شخصا 


آ ر استاج السفينة من مالكها يستغلها لحس أ به » وقد يكون 
شخصا طبيعيا كما قد يكون شخصا معنويا من أشخاص القانون 





۸ ض ۲٥۷‏ بند ۲۱۹  ..‏ الاستاذ الدكتور على حسن يونس ( المرجع 
السابق ) الجزء الاول ص ۲۸٤‏ بنا ۲ وما بهده س الاستاذة الدكتورة 
سميحة القليوبى ( الوجز ) ص 5608 بند ۲٠٠‏ وما.بعده طبعة 1111 وق 
الفقه الفرنسى : رببير. جزء أول رقم 86.8 ٠‏ 00 00 

)١١ ٠‏ المراجم السابقة : وخاصة الاستاذ الدكتورحسن يونس ,1 المرجع 
السالف الذكر ) بند ۴۳ (فى صحيفة ۲۸۲ وما بعدها ) , 
5 ب وحكم محكمة مارسيليا التجارية ف ۷ ديسمير 06 ) مجموعة. 
12.2.5 ( القانون البحرى الفرنسى ) سنة مم19[ ارقم ۷1 ) ٠.‏ 
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ا ۷) بن 
الخاص « شركة مثلا » أو من أشخاص القانون العام « كما فى 
حالة قيام الدولة بدور المجهز فى يعض الاحوال » ويحدث أن 
يكون المجهن وكيلا عن الغير فى القيام بالعمل ٠‏ 


وعلى كل حال فان المجهن مسكول عن العقود التى یس مها 
الريان بالنيابة عنة سواع مع الملاحين أو مع الشاحنين ك لأن 
الربان یعتیں ممثلا له أو وكيلا عنه ‏ يحكم تعاقده معه . 


كنا وبال :ا يناغاو الوياتة تأعسازة غا 
ومسئولا عن أفمال تابعيه  )'(‏ ويلتزم بتعويض الغ عن 
الأضرار التى تلحق بهم أو تصيبهم يسيب أخطاء الريان ٤‏ 
وذلك بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الملاحة كالتصادم 
اليحرى وحالات المساعدة والانقان ٠‏ 


وقد كان القضاء يشحهةه فی ااا ف الى القول بعدم 
مسئولية المجهن عن خطأ الربان » مس تند! فى ذلك ال أن 
النمسوص لا تقرر المسئولية الا بالنسبة لامالك * وهذا هر 
ما جرى عليه القضاء حقية من الزمن الى أن عولة المحاكم 
عن هذا المبدآ وقررت مسئولية المجهن فى جميع الحالات س 
الى جائب تقريرها لمسئولية المالك () ٠‏ 
1 1 
. ( المراجع السابقة وخاصة : الاستاذ الدكتور على حسن يونس 


الجزء الأول بند حت االا؟ کن 6 ٠‏ وبلد 9 ۷۷ ص ۲۰1 . 
والأسنتاذ ؟حمد عبد الهادى ص ۲۲٩‏ بند 5616 . 


0 مراع قطن فرتسی ۱۸ مارس ۱۸۷۸ س سيرى ب ۱۸۷۸ ١‏ ب 
۷ دالوز 1۸۷۸ ۱ ۱۹۳ وتعليق ليغلان . 
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خم سم 


واذا رجعنا إلى :نص المادة 1٠١‏ من القسانون, البحرى 
الصري. « وتقايلها الم'دة 511 بحرى/ فرنبي » نجد أن عدم 
الاتتانف الى رة اهن لين 0 شأنها استيواد تلك 
المسئولية أو اعقاء ال ا عن قعل ان 5 
خطئه. بل أنها تعتبى منسألة من المسائل المسكوت عنها وذلك يرجع 
فيها الى القواعف العامة التى تقضى بأن المجهز يعتب فى مقام 
المتبوع أو زب العمل“فيسأل عن١أفعال‏ تابعيه ‏ وليس الرنتان 
الا د بعا للمجهن * 
- ولكن يشترط لمسئولية المجهز فى هذه الخالة أن 'يكون 
الزيان قد ارتكب الخظأا أثدام تأدية عمله ‏ وذلك طبقسا 
لوا فوا اة ىك ادا ار تك ال تان خطا خارها عن داشرة 
العمل كما لو ارتكب جريمة تهريب ولم يكن للمجهن دخل فى 
ذلك ذفن المجهز لا يكون مسئولا عن هذا النعل لأن الريان لم 
يزتكبه أثناء تأدية عمله () ٠‏ 


-< على أن هناك حجة آخرى (') قال يها البعض وهى أن 
لك يكون هو المسكول لأنه هو وحده الذى يملك حق التخلى 


و 


0 يراجو کک امنتكية اکن ق ۲١‏ عابو +1531 دالو 1۹1۹ ک٩‏ ت 
ا والأستاذ: الد رن مخخد 'كامل ملقن: © عن :انيعد ٠‏ ر اة 
الد کتور مصطفى كمال طه ( الوجيز ) بند ۲۱٦‏ ص ۱۷۳ وما بعدها . 

(؟) حكم محكمة مارسليا ( التجارية ف 3 يوليو 7 - مجلة 
لقان البجرى 1848/81 ص 185 . ا 

وكان هذا الرآى ينسب خطا الى محكمة النقض الفرنسية .. 

( انظر إلاستاذ الدكتور محمد كامل ملش : القانون البحرى 1۹۵۱ 
ند 141 ص 188 وهامش رقم (1)بها) ./ 00 


: َك 
ب lp‏ 
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ج جحت 

عن السفينة أو تركها ‏ ومن ثم ترتبط اللسئولية عن خطأ الريان 
بحق التخلى ولكن هذا الرأى قد عدل عنهء لأن حق التخلى .وان كان 
وسيلة لدفع اللسئولية ‏ مقررة لمصلحة المالك الا أنه لا ينيغى 
أن يؤدى الى اقتصار المسثولية على المالك دون المجهن لأنه 
لايحول دون تقريل مسئولية المجهن مع عدم .وجود حق .مقايل 
لذلك مقرر لمصلحة المجهن على غرار -حق .التخلى المقرر لمصلحة 
المالك فى مقابل :تقرير المسئولية عليه (') ٠‏ 

وعلى كل حال فان المجهن يعتبر باستمرار مسئولا عن 
الاعمال التى يجريها الربان أثتاء تأديته وظيفته وذلك على 
أساس مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه وطبقا لنص المادة 
)١15(‏ من القانون المدتى وهى التى تقرر الحكم المام فى 
هذا الموضوع “ 

ولا يقدح فى ذلك وجود رئيس البوغاز على ظهس السفينة 
لارشادها (') لآن الربان يعتبر هو الرئيس. الاعلى للسفيتة 
ومن ثم يكون مسئولا عن أفمال المرشد وبالتالى ترتد 
المسئولية أولا وأخيرا الى المجهن حتى فى هذه الحالة (7) ٠‏ 





„٤٥ ہے ع ل‎ 0٣. .1۳ا8‎ ۹۲٦١ تقض فرسی 18 بتار‎ )17 ٠ 
_ الله‎ ۱٩۷۸  یریس‎ ۱۸۷۸ وقبله نقض فرنسی ۱۸ مارس‎ ( 
18696118312 دالوز ۸ - | = 1۹۳ وتعليق ليقيلان‎ 
(؟) الاستاذة الدكتورة سميحة: القليوبى المرجع السابق ص ۲۴۲ بند‎ 
حيث تشير الى أن الاستعانة بمرشد لا تمنع الربان من قيادة السفينة‎ € 
. ولا تنفى مسسئوليته‎ 
186 الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش : المرجع السسابق ص‎ )( 


'وهائس رقم ( ۳ )بها وقد آشار الى حكم محكمة ( رن ) فى ۱۸۹۰/۲/۱۱ 


سيرى ۱۸٩۲‏ س5 د ۲۲۹ .۰ 


م 4 « رسالة دكتوراه فى القانون البحرى » 
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ب ,0 سدم 


aS‏ فى العقد الذى يبرمه مع الربان 
أن يشتسى الوك اع I‏ 
اعناء مطلقا ‏ فمثل هذه الشروط لاتمتس نافنة فى حق الغير 
اذا كان حسن النية لأنه لايعلمها ولأن الغير يتعاقد مع الربان 
بوصفه ممثلا للمجهن ونائيا عنه وذلك بحكم وظيفته أو يحكم 
عمله كربان للسفينة » ويصرف النظر عن شروط 
تعاقده مع المجهن ٠‏ لأن وجود عقد بين الى يان والمجهن هو آم 
مفترض وشروط هذا العقد لايمكن أن تغرج عن نطساق 
الشروط الجارية والمألوفة فى جميع الريابنة * 


على أنه بالنسبة للشاحنين » يمكن آن يشقرط المجهن فى 
عقده مع الربان ‏ اعفاءه من الخطأ ‏ لأن هذا ممكن فى 
تماقد المجهن مع الشاحنين بصفة عامة (') ٠‏ 

وغل لضفم قان.سئولية الهس شن قود الدبآن 
وتصرفاته وأفعاله هى مسئولية مقررة فقها وقضاءا وفقا 
للميادىء العامة لأن الربان يعين من قبل المجهز لادارة 


1*6 الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش : المرجع السابق ص‎ )١( 
والاستاذ الدكتور على حسن يونس - القانون البحرى 1135 الجزء الأول‎ 


ص ۲۰۵١‏ بند ۳۷١‏ وانظر كذلك بند ۲١۲‏ فى ص ۲۸۰ . 


١؟)‏ فال فى شرح القانون البحرى ب البند ١.6‏ واليند ۷)) 
وما بعدہ نه مشار اليه فى كتاب الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش هامشس 
رقم ) صر 1€ ° 
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ج ق ب 

السفينة 0 ¢ ولذلك يعتبر ممثلا له فى قيادة السفينة 

ومع ذلك يلاحظ أن المجهن ليس له الحرية المطلقة فى 
تعيين الربان أو اختباره لأن المشرع قد وضع شروط يجب 
رها قن لزيا تفل زر ا إن بات بعل ج 
لاتتواضس فيه هذه الشروط ليكون ريانا () - 

وعلى ضوع مأ تقدم نعالج مظاه تمثيل 'الريان للمجهن. 
فيمايلى :ب 


آولا ب تمثيل الربان للمجهز أمام القضاء : 


يعتس ال پان ممثلا للمجهن أمام القضاء » فهو الذى يقاضى. 
يأسم المجهز عن سائ التصرفات والعقود والارتباطات التى 
تتعاق بالسفينة وذلك حتى دون ڈکں اسم المجهن فى أوراق 
الدعوى مع أن القاعدة فى قانون المرافعات » أن الدعوى. 
لاقن فع بو کيل par procure.‏ 13336م ne‏ 1ئالة ولكن الى بان 
مستثنى من هذه القاعدة لما جرى عليه القضاء الفر نمى » منذ 
عهد بعيد حيث قضى بأن الدعوى يجوز أن ترفع من الربان أو 


(1) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص 1۴۷ بند 1597 ٠.‏ 

(؟) المرجع السابق ص ۱۳۹ بند 164 ٠.‏ 

(۳: مؤهلات الربابنة منصوص عليها فى اتفاقية جنيف الموقع عليها فى 
أكتوبر سنة 1975 ب وقد انضمت أليها مصر بموجب القانون رقم ۴۹ 
لسنة 199 (انظر الاسنتاذ الدكتور محمد كامل ملش ص 16١‏ وهامشها). 
والاستذة الدكتورة سميحة القليوبى ( الموجر) 19154 ص ۲۲۲ بند 01؟.. 
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بے )ن س 


.ضد الى بان -دون .أن یظھں اسم المجهن .فى الاوراق :(ا) .> .ديكفى 
.أن تعلن الاوراق الى الربان وحده () * 


ويستوى فى ذلك أن يكون الربان قد أجرى التصبرف مع 
الفيي بصفته وكيلا .عاما عن المجهن ‏ أى يجكم عمله كربان 
أو بموجب توكيل خاص .كما فى حالة بيع البضائع المملوكة 


الك السفينة فان الربان يعتس فى جميع الأجوال نائيا عن 


المجهن وممثلا قانونيا له فى التقاضى سواء من الناحية الايجابية 


د أى يأعتباره مدعيأ أو من الناحية السلبية - أى باعتباره 
.مدعى عليه فى القضية (') ٠‏ 


الا أنه لا يستفاد من ذلك أن الحكم الذى يصدر فى القضية 
.ضد الريان ينفن على أموال الربان نفسه ‏ بل ان قواعد 
)١(‏ نقض 15 اير 191٠‏ - سيرى ۱۹۱۰ - ۱ د ۱۳۹٣‏ ب ودالوز 
1 1 9/41 الاسستاذ الدكتور على يونس : القانون البحرى 
( السفبنة ) طبعة 1951 ص ٠٠١‏ ب بند 2549 ل والاحكام المشار اليها بها 


.من رقم ( ١‏ ) بتلك الصحيفة ٠‏ 


(؟) الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ۳.۸ - الاستاذ الدكتور محمد كامل 
ملش بند 169 ص ١497‏ الاستاذ الدكتور على حسن يونس بنك 866 


٠. YoA ص‎ 


.- تقض فرنسی 15 ناس 151١‏ ا سيرى --151[.8-١-86؟|‏ ۰ - دالوز 


V1 1-1‏ 
(۴) انظر الاستاذ اأاحمد عبد الهادى ص ۸ء۲ بلك ۲۱١‏ - وددذكر 


“ماريخى ‏ فقد كان الربان قديما بحجب شخصية المجهز تماما ويظهر امام 


الغير بمظهر من بتفامل بنفسه لحساب نفسه ( أنظر الأستاذ الدكتور على 
تخسن يوسن 1555 :ص ۸١‏ بن ٤ه‏ ) > 
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س کټ س 


النياية القانونية هي. الت تطبق. فى هذه الحالة ‏ أى أن اش 
العكم الذى: يضدر فى الدعوى ينضرف. الى المجهن ‏ فهو الذى. 
يستفيد من الحكم إذ! صدر لصالحه: ‏ وهو الذى. يضار مته 


اذا كان قد صدر ضده فيتفذ على أمواله (') * 


اثيا ‏ تمثيل الزبان للتجهز فى التفاقدهع الغسبي : 

لايلزم الى يان عند تتاقذه مع الغير بان يذكن أنه يتعاقد 
بالنيابة عن المجهن أو ياسم. المجهن = بل يجوز له أن يتغاقد مع 
الغر باسمه مباشرة وذلك لأن نيابته عن المجهن ضمنية ومفترضة 
بحيث لا تحتاج الى بيانها أو ذكرها فى التعاقد لأن كل من يتعاقد 
مع ال بان» يعلم أنه انما.يتعاقد مع ذكيل المجهن (") » ولهذا فان. 
المجهن يعتبر مسئولا عن تصرقات الريان وعقوده باعتباره هو 
الموكل أو 'الاصيل رغم أن الطرف الآخر النى تعاقد مع الربان. 
لم يعلم بشخصية ذلك الموكل لأن الربان لم يظهرها له وذلك 
لأن شعهادات التسجيل وارد بها اسم المالك والمجهن للسفينة 


)١(‏ الاستاذ الدكتور على ختين يونس ١‏ المرجغ السابق بند ممم 
ص ۲۸٤‏ وقد آشار ألى حكم نقض فرسى ۸ دسمبر .كما دالوز ے 
۲۸١ - ۱ _ ٤‏ . ولكن يكون للفير الحق فى التنفيذ: على السغينة بالمبالع 
المحكوم بها وله الرجويع بالباقى على الربان > اذا لم يكف المبلغ الناتج عن, 
نيع السفينة بوفاء المحكوم به ويكون للربان الرجؤع على الجهز ( الاسستاذ 
الدكتؤر على يونسى ص 1۸١‏ المرجع الصابق © . 

(؟) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص 1597 بند .15 والاستاد 
احمد عبد ألهادى ص ۲.۸ بند 919 ( سابق الاشارة اليه ) . 

وى القضاء حكم محكمة ( أكس ١۲١‏ مارس 1919 ه المجلة الدوليةة 
ب اا = ص 14 . : 
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ب )0 سے 


.وهذه الشهادات يجب وجودها على ظھں السفينة ومن 


حق المتعاقد أن يطلع عليها وفى 'امكانه أن يعلم منهامن هو 
.المجهن للسفينة ومن هو مالكها ٠‏ 0 

فالعلاقة المباشرة تقوم بين ذلك الطرف الآخر « الذى 
تعاقد الربان معه » وبين المجهن دون ما حاجة الى الايضاح عن 


.شخصية المجهن واسمه غ2 وفى هذا يفترق الربان عن الوكيل 


بالعمولة » الذى يتصرف اليه شخصيا أشش الالتزام لانه لاية 
Çe 3‏ 


اسم من يتعاقد معه ٠ )١(‏ 


وتمثيل الربان للمجهز فى الشاقد عن الف یظھں فی 
جملة حالات نبينها فيما يل : 


.: س فى عمليات الادارة اليومية‎ ١ 


Les operations quotidiernnes de gestion 


هذه هى العمليات المتعلقة يتصرفات الريان » المعتادة من 
أجل ادارة السفينة »> ولذلك لا يخضع: الربان فيها لاذن المجهز 
لأن ذلك « يشل حركته ويعقد الامور وخصوصا أن هذه العمليات 
تمقبن.من المسائل الثى لا يعطرق: الى الدهن 'اخثمال حول 
.معارضة من جانب المجهن فى شأنها » (") « بل على العكس يكون 


'(1) الاستاذ الدكتور محمدكامل ملش بلد: ( .15 ) ص 1687 .. 
الأسناذ الدكتور على حسن نوسن 2 ۱۹5 کن ۹ : 
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نے 66 سے 


قيام الربان بها مما يقتضيه حسن الادارة وتتطلبه ضرورة 
ترك الرنالة البحرية بين يديه » () ٠‏ 
؟ - فى تعبين رجال الطاقم وعزلهم : 

تقرر المادة (۴۷) من القانون البحرى أن للربان حق 
تعيين من يلزم للسفينة من الملاحين ‏ ولكنها توجب عليه أن 
يفعل ذلك بالاتحاد مع ملاكها اذا كان فى محل سكنهم (") ٠‏ 


.ولكن المشروع التمهيدى للقانون البحرى قرر تخويل 
الربان حق تعيين.وعزل رجال الطاقم حتى مع وجود المجهن أو 
من يحل محله ‏ وذلك استثتاء من القاعدة التى تقرر وجوب 
الخصول على اذن من المجهن اذا كان موجودا لأنه متى وجد 
الأصيل بطل عمل الوكيل ( ويكون هذا الآخر قد تجاوز حدود 
سلطته ( الا اأن هتا الاستئتاء راجع الئ م قدره المشرع من 
أن الربان هو « عميد رجال الطاقم » وأن تعيين هؤلاء 'الرجال 
'آو عزلهم يهم الريان قبل أن يهم المجهن لآن هؤلاء الرجال 
يعملون تحت تحت أمرته ويدينون له بالولام والطاعة - « قلا ضرر 


)١(‏ يراجع القانون البحرى 5 ) الاستاذ الدكتور على يونس 
سنة 1۹١١‏ ص ٠١۹‏ بند 8ه وكذلك بالنسسية للاصلاحات البسيطة 
petites operations‏ »> « اذ لا خطر منها وليسش من شأنها تحميل 
المجهز بالتزامات ثقيلة » ( نفس المرجع فى ذات اكان ) . [ 

(؟) المرجع السابق ( نفس الموضع ) والاستاذة الدكتورة سميحة 
القليوبى ( الموجز ) 1555 ص ۲۲١‏ وهامشها بند ۲٥۷‏ والاستاذ الدكتور 
محمد کامل ملش ص ۱۳۲ بند 174 ويشير الى أن الربان فى فرنسا يلزم 
بخصم حصة معينة من أجور الملاحين التودع فى عدوت معاشهم 
( ص ۱۳۳ يلد 4۰ا ) . 
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يک 81 ات 


من أن يستقل الربان بأتخاذ هذا التصرف الذى توجبه عادة 
ظروف اللاحة البحرية أو ضرورة المحافظة على التعاون الواجب 
توفره بين رجال الطاقم ‏ بعضهم وبعضص ‏ أو بينهم وبين 
ال بان 0( ٠.‏ 


على أنه حتى فى ظل المادة (۳۷) من 'القانون البحرى ‏ 
تخد أن الزيان اذا اساج بشن الملاحين أو عرزل يعطن اللاحين 
رغم وجود المجهن ( أو من يمثله ) ودون الحصول على اذن منه 
بذلك ‏ فان التصرف الذى يجريه الربان يكون نافذا فى حق 
المجهن الذى لا يستطيع أن يتمسك على الغير حسن النية يعدم 
سريان التصرف عليه (") ولكن يشترط لذلك _ كما هو ظاهر 
من السياق أن يكون الغر حسن النية أما اذا كان سىء النية 
فانه لا يستطيع أن يطالب أحدا سوى الربان (') * 


٠‏ ويكون الغير سىء النية اذا كان يعلم بوجود المجهن ( أو 
من يمثله ) فى الجهة التى قام الربان بابرام التصرف فيها 
وعبء الاثبلات فى هذه الحاألة على المجهن بمعنى أن هناك 
قرينة مبدئية على أن المجهن لم يكن موجودا فى الجهة التى باشر 
الربان فيها نشاطه » ومن ثم فانه يتعين على المجهن اذا تمسك 


)١(‏ الاستاذ الدكتور على يونس المرجع السابق بند ٤0۸‏ ص 804 ب 
,5" . 

(؟) استئناف مختلط 1١‏ مارس ۱۹۴۷ -بلتان ‏ 49 - ۱)١‏ 
واستلناف مختلط ١6‏ مابو .؟19- بلتان ب ؟ 6 ٠۰۰‏ مشار اليه 
المرجع السابق للاستاذ الدكتور على حسن يونس هامش رقم (1) ص ٣۵۸‏ 

(؟) المرجع السابق ص ۸ه بند ۷ه م 
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سے لت ہے 
e E‏ ثبت انه كان موچودا فى الجهة اللذكورة 
هو أو من ي يمثله ‏ وان الغي كان يعلم بذلك (). ٠‏ 
وقيما عد1 ذلك قاته يجوز للربان أن يستقل بالتعاقد 
مع رجال الطاقم أو يعزلهم ‏ فى حالة عدم وجود المجهز هو أو 
من. يمثله » .و هدا مشرر بلا خلاف ٠‏ 
»؟ .فى أجراء الاصلاحات البسيطة : | 
وهذه مسألة أيضا لا خلاف فيها ‏ لآن اجراء الاصلاحات 


البسيطة (') أمر لا خط منه ‏ يل هو مفيد ونافع للسفينة ‏ 


وهو مما تقتضيه الادارة الحسنة ‏ فضلا عن أنه لا يحمل 
المجهن بالترامات ثقيلة () ٠‏ ولذلك قمن المتفق عليه أن 
؟ثربان يمكن أن يستقل باجراء تلك الاصلاحات البسيطة مع 
مراعاة الأنه فى حالة وجود المجهن يجب أن يحصل الربان على 
اذن منه بذلك (*) والا فان تصرف الربان لا يكون ثافذ! فى حق 
المجهن مالم يكن الفي (الذى تماقد مع الربان) حسن النية () : 





(1) المرجع السابق ص ۸ه والفقرة الاخيرة من أئادة ( ۷۸ ) من 


المشروع التمهيدى للقانون البحرى الجديد . 


Les petites reparations (۲) 


(5) الاستاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق ص ۲۹۴ .ا 

(8) الإسستاذ الدكتور على حسن يونس المر جع السابق ص خا 
ند ۳٦۲‏ . 

٠. 1686. 55 استثناف مختلط 11 مارس ۱۹۳۷ ےہ بلتان‎ )٥( 
وقد آاشار‎ ( ٠٠. واستئناف مختلط 14 مايو .1919 بلتان سہ 415 ب‎ 
اليهما الاستاذ الدكتور على حسن يونس ف المرجع السابق فى الهامشس‎ 
. ) بالصحيفة ۲۹۳ )( سابق الاشارة اليه‎ )١( رقم‎ 


1-5 
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ن ۸ه س 
٠٠‏ وقد نص مشروع القانون الجديد على جواز (') امتقلال 
الربان لهذه الامور أيضا حتى مع وجود المجهن ‏ تيسنيطا 
للامور ‏ واستثناء من قاعدة الاستئذان السابق فى حالة وجود 


ونرى مما تقدم أن ثمثيل الربان للمجهن فى الحالات 
العادية ‏ هو صورة من صور النيابة القانونية ‏ تنطيق عليه 
احكامها أى أن الربان يستطيع ان يتعاقد ويتصرف وأن يقاضى 
ويتقاضى ويلزم المجهن فى جميع هذه الاحوال ينتائج عمله 
بمعنى أن آثار هذه التصرفات أو الخصومات القضائية تنصرف 
الى المجهن سواء فيما ينفعه أو فيما يضره () ٠‏ 


37 على أن تمثيل الى بان للمجهن وان كان يعتبس فى مقام أعلى 
درجة من الوكالة العادية ‏ الا أنه مع ذلك لا يعتبر ثنويضا 
كاملا (؟) وذلك للاسباب الآتية : 


(1) أنه !ذا كان المجهن موجودا هو أو من يمثله ‏ فان الى پان 
لا يستطيع أن يتصرف الا بموجب اذن منه ‏ فاذ! تصرف 


)0غ( براااجع المشروع التمهيدى للقائون البحرى الجديد القترح فى المادة 
(۷۸ ) منه فى فقرتها الآخيرة . 

. (؟) القصود بذلك هو الوحود. الفعلى. ات ا و الاقامة ) 
(انظر إيون كان ورو جزء خامس ص ۱۸٤‏ ) . 
| 0ه الاستاذ الدكتور على حسن ونس ٠‏ القانون البحرى ( طبعة 1۹٦۹‏ 
ض 584 وما بعدها ‏ بند ۲٥۲‏ وما بعده) . 


() الاسنتاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق ص 758 بند 
(لاه؟ ) وما بعده . 
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بس خفن ست 


دون اذن ‏ كأن التصرف غير تاف فى حق الغيي 
بوجود المجهن ١ : + )١(‏ مك 


(ب ) أن الربان ليس له أن يتصرف فى السفينة يدون موافقة 
المجهن أو وكالة خاصة منه حتى لو كأن بعيدا عن محل 
وجود المجهن أو من يمثله ٠‏ وذلك لأن الربان له حق 

. الادارة واتيان أعمال الادارة ولكن ليس , له حق 
التصرف ومن ثم يقع بيع السفينة باطلا اذا لم يكن هناك 
اذن من المجهن أو موافقة صريحة أو وكالة خاصة (5) “ 


الا أنه حتى فى هذه الحالة الاخيرة يجوز للربآن أن. يبيع 
السفينة بدون اذن المالك ( المجهن ) اذا ثبت بالاوجه 
القانونية - هدم صلاحيتها للملاحة وللسفر ( مادة 9١‏ 
بحرى )  )'(‏ أو حيث تصاب بتلف أو اضرار يتطلب. اصلاحه 
مصاريف ميهظة ‏ مما يجعلها غير قادرة على تأدية وظائنها ٠‏ 
ولكن يشترط ثبوت () عدم الصلاحية بالاوجه القانونية » وأن 
يتم البيع بالمزاد العلنى * 

(1) الاستاذ الدكتور على حسن بوتس : المرجع السابق ص ۲۹۳ . 
وهامش رقم ( ؟ ) بالصحيفة المذكورة والاستاذ الدكتور مجم ود سمي 
الشر قاوى : القانون البحرى 19554 ص ١ . ٠١۹‏ 


}( الاستاذ ألدكتور على بحسن نولس : المرجع السابق ص 5 بنهاية 
البند رقم ۳٦6‏ . 


الأ) وهنا الحكم المقرر فى القانون البحرى ( المطبق حاليا ) بالمادة (عم) 
منه ور فى التروع المييدى تلقانون البحرى فى المادة (1و) 1 
(5) محكمة روان 1879/5/8 دالوز 55-1459 مشار اليها 


بار جع السالف الذكر ا a‏ على حسن ولت بهامش 


م فة ۲٩۹٥‏ . 
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حت 1 ت 


فاذ! توافرت هاتان الضمانتان جان للزنان بيع السفينة 
دون اذن المجهن فى هذه الحالة الاستثنائية (') ٠‏ 


وغنق عن البيان ‏ أن نيابة الربان عن المجهن ليست من 
التظام العام 0ه > فيجوز الاتفاق؛ على تحديد نطاقهلا (') سين 
آن' هذا هذا الاتغاق. لا يسرى على الغيي اذا كان حشن النية أى 
لأ يتلم بالتغيي 'الذى طا على العدود الطبيمية لؤكالة الو بان , 
عل ملا شبقت الاشارة اليه () ٠‏ ظ 


أما اذا كان الغ سىم النية ‏ قان المجهل يسستطيع أن 
يتمسك عليه بعدم نفاذ التصرف فى مؤاجهته ٠‏ ويكون الربان 
هو المسئول وخده ( ويصفته اله : لشخصية ) من تنفيذ الفقد () 2 
كنا يشال عن تمويض المجهن عما أصابه من ضرر نتيجة تجاوز 
الريان لحدود سلطته ٠‏ 


. !1) المرجع السالف الذكر ( الاستاذ الدكتور على حسن يونس ص 
86 ). 

(؟) الاستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق بنك ۴١١‏ 
ص 556 ٠‏ 7 

(۳) الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : 1۹۷۰ بلك .91 ص 
٠ . 45‏ 

)٤(‏ لاستاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق ص ۲٣۹‏ ب 

8 ابع البند 556 ) . 


یا رتو اک : 
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مھ ا — 


النصلالتلان 
السلطات الاستثناتية للربان فى حالات الغطر والاستعجال 


قدمنا أن الربان وان كان ممثلا للمجهز الا أن تمثيله له 
يحمل معنى آكين. وأوسع نطاقا من الوكالة المادية ٠‏ وذلك 
تجد أن للربان سلطات استثنائية واسعة لمواجهة الاحتياجات 
الخطى تكون له ساطات أوسع وآکیر ليمارسها على اعتبار أن 
هناك حالة ضرورة قصوى تقتضى دفع الخطر (١‏ 0 1 
وقد نصت على ذلك المادة (49) من القانون البحرى التى 


اتجين للربان أن يقترض قرضا مضمو تا بجسم السفينة وتوابعها 
“أو البضاعة 00 عليها > كما تجن له عند ار اذا 


ال 0 لاستيفاء المبلغ الت 0 اليه() . 


(1) الاستاذ الدكتور على حسن بونس ( المرجع السابق ) ص 1588 

61 ل والاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ( األرجع السابق ) ص 

٠ f. 

والاسستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ( الوجيز ) 1۹۷۱ اص ۱۷۱ 

والاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ۱۹۷۰ ص ۱۹۸ بند 05؟ ) ٠١‏ 
اليد وقد نصت على ذلك أيضا المادة ( .1 ) من المشروع التمهيدئ 

للتقنين البحرى الجديد } براجع كتاب الفانون البحرى للاستاذ الدكتون 
0 حسمن يونس المرجع السابق ص 585 ) . 
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E E 

كذلك قد تدعو الضرورة الى التصرف فى السفينة ذاتها 
بالبيع ‏ سواء ببيع السفينة أو بيع حطامها ‏ ويكون ذلك فى 
حلالات الضرورة القصوى ‏ بشروط مخصوصة ٠‏ 

وفى حالات الخطى المحدق ‏ يكون للربان سلطة ترك 
الد فة الق ك وهةا خو قا نفيك عليه اادد( 
بحرى ‏ التى سنعرض لها فيما يلى لبيان شروط تطبيقها (') ٠‏ 

ونرى مما تقدم أن سلطة الربان الاستثنائية تتدرج فى 
القوة ‏ فتبدأ بجواز الاقتراض على جسم السفينة وتوابعها 
والاجرة » وجواز الاقتراض على البضاعة ‏ أو بيع البضاعة 
ود هلها ت وهو نا خفن ل و المظلت الأول من علا النفل 
ب ثم نصعد الى حد تخويل الربان الحق فى بيع السفينة ذاتها 
يالمزاد فى حالة الضرورة القصوى » وهو ما نخصص له 
« المطلب الثانى  »‏ ثم ننتهى الى تخويل الربان سلطة ترك 
السفينة وهو موضوع « المطلب الثالث »۾ ٠‏ 


)1( الأستاذ ألدكتور محمد كامل ملش ٠‏ شرح القالون البحرى بند 
۱ ص ۱٦۹۸‏ - الأستاذ أحمد عبد الهادى ص 7١6‏ بند ۴۲۲ . 
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حب ا عنم 


الطلب الأول 
سلطة الاقئرآاض والرهن 


بالترتيب الآتى : - 


أولا : الاقتراض على جسم السفينة : « قرض المخاطرة الكبيرة » () 


يجوز للىبان الاقتراض على جسم السفينة والاجرة وهذا 
النظام له تاريخ قديم معروف (') » وهو ما يسمى بالقرض 
اليمرى 'أو مشارطة 'الاقتراض البحرى ء وقد نصت عليه 
المادة )٤۹(‏ من القانون اليحنى التى ورد بها تعريف « مشارطة 
الاقتراض البحرى » على الوجه الآتى : 


« مشارطة الاقتراض البحرى هى عقد يه بقرض مبلغ 
على السفينة أو على مشحوناتها أو عليهما معا يشرط أنه اذا 
هلكت أو تلفت تلك الاشياء الضامنة لوفاء الميلغ المقرض 
يحادثة يحرية يضيع على المقرض المبلغ المذكور , مع أرياجه 
المتفق عليها ‏ الا اذا امكنه أن يستوفى حتوقه مما تخلف عنها 


Prêt ù La 820556 © yi Prêt èù la grosse (4)‏ 
(؟) الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ( ص ۲٠١‏ من امرجم 
السابق ) الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ۲۲۸ بند 55؟ > وقد أشار الى أن 
من حق الربان أيضا ( بطريق القياس ) أن يبيع ما مع المسافرين من مجوهرات 
أو ملاس ثمينة ما دامت هناك ضرروة قصوى تستدعى سلامة السفيئة 

وما عايها ( قاهل بند 1)٩۹‏ ) ا1طھW)‏ 
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E 
وما اذا وصلت الى يى السلامة فيدقع له المبلغ مع أرباحه‎ 
الفا ليع اوا هی عا و ل ی اي‎ 

السعر المقرر فى القانون » ٠‏ 

ولذلك من سا القيركن بق شن اا اة 
الكبيرة «Pret ù La grosse aventure»‏ لان المبلغ الذى يتم 
اقراضه للربان قد يضيع هو وأرباحه على صاحبه ( المقرض ) 
أذ :ملكت السفينة أو البشناعة أو تلفت يحادكة بخن ية وهدا 
هو ما يبرر اعطاء المقرض قائدة أعلى من المقرر عادة فى 
القانون ٠» )١(‏ 

وجدين پالدكس أن حق المجهن أن يبرم مشارطة الاقتراض 
التمرع كل اتن ال آنا نكاد لرا فان الا 
يكون من حق الربان (") وقد نصت على هذا النوع من القروض أ 
ھی قانون التجارة اليحرى الف سی المواد ۳١١‏ وما بعدھاے 


احيث نظم المشرع هن القرض يصورة 2 تفصيلية ومطولة * 


غير أنه يلاحظ أن القرض البحرى قد فقد كثيرا من أهميته 


فى الوقت الحاضر بعد ظهور نظام الرهن البحرى () ٠‏ 


۲۸۹ الأستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق ص‎ )١( 
1 . ) ٠٥۷ ( نهابة البند‎ 
) (؟) براجم بول .شوفو فى شرح القانون البحرى طبعة 1168 ( باريس‎ 
ويراجعم فى الفقه المصرى : الاستاذ الدكتور على‎ ٠۲۲ ۱۲! ص‎ ۱٩۷ بند‎ 
, حصمن بونسى ؛ القانون البحرى ( السفينة ) سنة 1951 ص اهلا بند 2 م6‎ 
. طبعة 1559 س حزء أول - ( لاه ) ص ۸۸) وما بعدها‎ 
19601 وقد ظهر نظام الرهن البحرى فى القانون المصرى فى سنة‎ .)۳( 
. 19561 لسنة‎ ٠٠ بصدور القانون رقم‎ 
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سن 0 سے 


وبذلك لم تبق لقرض المخاطرة الجسبسيمة. سوى آهمية 
تاريخية )١(‏ ويراعى أن الديون:الناشيئة عن اليقود التى 
يبرمها الربان تمتبر من الديون.الممتازة بشرط أن تنشأ هذه 
يكون فى هذه الحالة يعيدا عن مالكها فلا ي يستطيع أن يطلب 
من المالك تقرير رهن له على السفينة لضمان حقه (آ) ٠‏ 
كما یش ترط أن يكون تصرف الريان ‏ الذى نشا عنه 
الدين حاصلا يسيب الاحتياج الفعلى لصيانة السفينة أو لمتابعة 
الرحلة + فلا يكون “الا عن الضاريت: الشرورية والناهلة + 
أما مصاريف التحسين فلا ينطبق عليها هذا 'الحكم 0( 8 
ثانيا ‏ وهن السفيئة : 0 
يجوز للريان أن يبيع أو يرهن يضائع بقدر المبلغ الذى 
دعت اليه الضرورة التى ثبتت (أ) وهذ! هو ما تنص عليه 
۰ ! يراجع كتاب الاستاذ الدكتور على حسن يونس : امرجم السايق. 
صر o‏ ۰ 
(۲) الاسسستاذ. الدكتور محمو 
1114 ص ۱۴٤‏ بند ۱۱۰ . 


< ¥( نخد 5 : و 06 ٠.‏ 00 1 5 1 1 

|؟) مض فرسى ۲ قبرايز 1۹٦۰‏ 2.31۴۰ ۱۹۹۰ ص ۲۷۸ ے مشای. 
ا المرجدم السنابق: ن هامش ص ٠٠١‏ ويراجع كذلك كاب الا 
كتور محمد كامل ملش فى القانون البخرى سنة 116١‏ ص إ 3 0 


OOF -‏ وما 


(5) أنظر الاستاذ الديتون على حسن بوئس : القانون البحرى ( طلعة . 
)2ل الجزء الأول بند ۲۹ ص. ٠۹١‏ وفى هله الحالة بيجب على 
المجيئز أو الربان اختساب ثمن البضائع التى اضطر الى بيعها ب بالسغر 
الجبارى للبضائع التى من نوعها فى محل اخراجها من السفينة وق ؤقت 
وصولها الى ذلك المحل ( المرجع السابق فى المكان ذاته ) . 


۴ ب © ا رسال دکتوراه فى اثقانون النحرى 2 
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المإدة )٤۹(‏ من التقنين: البحرى (!) غيز أن؛ للشاحنين أن:يمنعوا 
بیع يضما تدهم أو رهنها ‏ وذلك باخراجها من. السقينة: والمادة 
(6۹) بحرى تنص على ذلك أيضا (") ٠‏ ا 
ونرى مما تقدم أنه يجوز للريان رهن البضائع المشحونة 
على السفينة ضمانا للمبلغ الذى يقتزضه ( وذلك مالم تلجئه 
الضروزةءالى بيع البضاعة ذاتها ) () ٠‏ عا 
وانما كان الول عا اذا کان يجوز للئيات أن يهن 
EEE 1‏ ها ¢ 5 9 4 1 ف 8 5 


وغنى عن البيان أن الرهن ضمان لا قد يضطى الريان الى 
اقتراضه من مال لمواجهة احتياجات الرسالة البحرية ٤‏ وهو 
( آى الرهن ) احدى وسائل الائتمان البحرى “)حفط انميت 


٠ 0 ١‏ 2 ف 
م 00 5 ٠ E‏ * كي ج ان و 57 ع 





* زاو وهذا هو أيضا ما تنض غليه المادة ( ٩.‏ ) من المشروع ألتمهيدى 
للقانون البحرى . غير ان المادة ( 55 ) بحرى تنص على أن الشتاحنين” 
لا“بلتزمون فى :هذه الحالة الا بدفع الاجرة على قدر-السفر اذ تفقوا أو 
انحد رابهم على انزال بضائعهم من السفينة . أما فى حالة اختلافهم ق“الرائ' 
فان من يبدى رغبته منهم فى اخراج بضاعته يلزم بدفع أجرة السفره.كإملة , 
اما الماذة ( ٠.‏ ) من المشروع فتلزم الشاحنين بدافع.كامل الاجرة .شواء؛ اكانوا" 
مختلفين فى الراى أو مجمعين عليه . ويبرر الفقه ذلك بأن دفع اجرة السغر 
بالكامل هو خير تعويض عن اخلأل الشاحنين بالتزامهم 'بالعمل على نجاح . 
الرسالة البحرية بحيث بحق للمجهز الذى لحقه الضرر من عدم اكمال ؛ 
الرحلة ان. عو ون عن ذلك سوام أجمع 'الشاحنون على اخراج بضائمهم من 
السفينة أو طلس ذلك بعضهم ققط ( انظر الاسستاذ الدكتور على نحشن 
يونس المرجع السابق ص ۲۹۱ ( نهاية البند ٠۵۹‏ ) .. 

' !؟)أنظر ما سياتى بعده عن حق الربان فى بيع البضائع المشحونة 
ورهنها ص ۷١‏ من هذه الرسالة . E‏ : 

() انظر فى الائتمان البحرى ؛ شوفو فى شرح القانون البحرى طبعة 

۸ ص ۱۱۹ وما بعدها . 


5-58 
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ا ومن المسنالم به.قانونا أن'رهن السسمفينة ,لا يسدر 
الأ مَّنْ منالك السفينة ٠ )١(‏ وهذا هو: الاضل ٠‏ آما:الن‌پان فلا 
يملك رهن السفينة أثنام الرسالة البحرية الا اذا كان مزود!ا 
بوكالة خاصة - لأن تمثيله للمجهن لا يغوله يطبيعة الحال 
سلطة رهن السفينة )"( . 


1ننا اذا قام الربان برهن السفينة وأقره المالك الحقيقى 
بورقة رسمية + فان الرهن يصبح صحيحا لآن الاقرار ‏ اللاحق 
2 إلسايق ()' و ان 20 

و ذلك يتضح أنه يجوز للىيان. رهن السفينة بتوكيل' 
خاص.من المجهن. كما أن .من حق. المجهن اجازة الرهن الذى 
يعقدام #الىبان دون وكالة خاصة e‏ 


ولك المشكلة” ور 5ا منا قان الوياة يرهن اة 'أثناء' 
0 البحنرية دون أن" يكن رودا بوكالة خاصة؛ وزكْض' 
المجهن أن“يقره على ذلا قهل تيلزم المجهن"يهذا الزهن وما يشزتب' 
عليه من آثار على أساس أن الريان قد اضطىن الى ذلك اغسطرازأء 
لسبب الفلروف الإستثنائية التى كان مجبر! على مواجهتها ؟ «٠‏ 


) "الاستاذ الدكتور جر GR‏ لتر بردي وبع اون البحرى 
طيعة. 1134 ص 1 بلد 211 “ ۰ 5 


: الأستاذ الدکتور منصطفى كمال لله اول ت رت ¥0۹ الاستاذ‎ 5 ١ 
_ الدكتور علق يونسى المرجمع السابق بنك 719 والاستاذ الدكتور محمود سمير‎ 
وهامش تلك الصحيفة والاستاذة الدكتورة سميحة‎ ٠١١ الشرقاوى ص‎ 
, ۱٠٥۷ ب ريبير جزء (۲) ند رقم‎ ۲٦١ القلبوبى الموجز 1155 ص ۲۲۹ بن‎ 

(9) الاستاذ الدكتور محمود سمر الشرقاوى ‏ المرجع السابق 
ص 1١١١‏ . 
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اله س 


والجواب على ذلك أن التقنين البحرى لا يتضمن تنظيم 
اجكام. الرهن وانما كان يتضمن نصوصا تقرر لدائنى المجهز 
الحق فى التتيع ب وهو الحق؛ المقرر للد نين العاديين ‏ طبقا 
للمادة الخامسة من التقنين البحرى ‏ كما كان يقرر حقوق 
انار البحرية لمان ينض الديون + 


وقد الغيت المادة (0) من التقنين البحرى بموجب القانون 
رقم #6 لسنة ۱۹۵۱ (المادة ۳ منه  )‏ وهو القانون الغاص 
بحقوق الامتياز والرهون البحرية (') ولم يتقرر نظام الرهن 
البحرى الا بمقتضى ذلك القانون ‏ حيث نص فى المادة )١1(‏ 
منه على آنه « يجوز رهن السفينة » وقد يكون من الغريب أن 
نلاحظ أن رهن السفينة لم يتداوله المشرع. بالتنظيم الا فى 
سنة ۱۹١١‏ عند صدور القانون المذكور ( رقم ١‏ لسنة 
0١‏ ) وقد نصت المادة )١7(‏ من ذلك القانون فى فقرتها 
الثانية على أن الي هن يجب > آن يتم بعقد رسمى والا كان 
بأطلا 6 ` 1 ش 


)١‏ نشر هلا القانون ,بالو قائع, المصرية العادبد ( ۲۳ ).فى 95 مإارس 
سنة ١‏ ( أنظر موسوعة تشريعات النقل البجرى للإسبتاذ مجمد علوان 
المحامى ‏ القساهرة ۱۹۷١‏ د صحيفة ٦‏ وما بعدها ) وانظر الأستاذ 
الدكتور: محمد كامل ملش ( مرجع السابق وا اليه ) ص ۹ شد 1 
۹ه وما بهد ذلك . 0 


صدور القانون ر رقم ٥‏ لسنة ۱۹٥١.‏ كما الفيت كذلك المادة (1) بحرى 
ر إنظر المادة ( ۳ ) من القانون 0 لسسنة 01| )اه 
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نت ا 
3 'كما نصت المادة )١١(‏ من ذات القاتوت على وجوب'قيد 
١الرهن‏ فى سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة (') * 
واذا كان المشرع قد نص فى المادة )١۳(‏ بن اقتا نوت 
المذكور ( رقم 06 لسنة ۹١١‏ ) على أنه يجوز رهن السفينة 
- الا أنه لم يبين من يملك رهنها وهل هو المالك أم المجهن أم 
الربان أيضنا ؟ ˆ 


ولذلك فقد يقال ان.الربان يملك رهن السفينة * 
رآينا أن هذ! يجوز بتوكيل خاص: 0 
يمدك . إلى يان رهن السلفينة دون: ان يكون ليه 
م خاص ؟ * 
قد يقال أن الر بان يملك 5 e‏ ا طيقا للمادة 000 
FO‏ يدون اذن الكألك” اف ثبتت عدم صلاحينهاءللسقى (5) 
دان من بيلك E‏ ينلك: الاقل لوليا يجوز ز ليان ان 


ولک ا 50 اله عله 5 ما تخويل 
اليبان. سلطة بيع السفينة. هى |مواجهة الخطي. الداهم وان 
الضمان يتمثل فى هذه الحالة. فى عضول البيع بالمناد العلنى 
ب أما, الرهن فلا.يتصور أن يكون اجرام يتخذ لمواجهة خطن 


1( انظر الاستاذ الدكتور محمد كامل: ملش صحيغة 55١‏ (بالهامش) ا 
(۲) الاستاذ الد كتور على ` حسن ونس ( المرجع السابق ) ص ۲۹١‏ , 
وألانستاذة الدكتورة سميحة الغليونى اأوجز 1۹۹٩۹‏ بند .1 ص ۲۹ 
زهامثها : وقد آشارت افية الأستاذة الدكتورة: قى المادة.( 65 ) بحر , 
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ماع 2 . 


دائهم ...كما أنه لا ينسكن .حصبوله بالمراد,ب وانما له .أوضاع 
أخرى خاصة. به : همها اتمامه بمقد رسمى: وقيده فى سجل 
السفن ‏ وهذه اجراءات معقدة تستلزم الروية وتتنافى مع 
الحكمة فى استاد سنتلطات اسنكتائية للر بان لواجهة'- حالات 
الضرورة بوسائل سريعة وفعالة ٠‏ 

وعلى ضوء ما تقدم ‏ نخلص الى آن الربان ليس له الحتي 
فى رهن السفينة ما لم يكن مزودا فى ذلك بوكالة خاصة ب 
لآنه لا يمكن تحرس عقد رسمى بالرهن ‏ وقيده وفقا للقانون 
الا اذا كانث السفينة فى الميثاء وفى هذه الحالة لا يتضور 
رهن السفينة الا من الالك أو االمجهن ا 0 
يكون هو الريان أو غيره ٠‏ 

> كما أن تعقید اجراءات تحرير عقد الرهن وضرورة 
اقرافة فن المسورة الرسمية ثم ضرورة قيده بعد ذلك 
يستبهد « فيما نرى » فكرة تخویل إلريان.حق. ابرام عقب 
الرهن اثتاء الرحلة البحرية:لمواجهة خط داهم باجرام سبريع ٠‏ 
غير أن ال شرع قد أباح للىبان حق برام مشارطة استقراض 
بحزية طبقا للمادة (ة6) من القانون 'البتخرى: بضنمان جسم 
الشفيئة وتوابعها ء وهو ما يقوم “مقام: الزهن فزيقدئ عنة فيما 


نعتقدا » ور بما يكون المشرع ٠ق‏ أكعفى' بلك كا جا ريع 


لموااجهة الخالات” الطارائة ا ع ع 
السفينة ذاتها فى هذه الظروف » 
تالاه الاق #تراض غلى الاجرة وتۇ اھچا ل 1 لاد ا 11 
IEE 4 1‏ 
ش' يعتبى الاقترّاض, على .الأجرة” صودة من مود ال شى 
لش ال ,يقر ض: : المبجا لق a Jae) ated.‏ جاعم ). 
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س إ۷ .س . 


لأن المادة «89» من قانؤنٌ:التعازة البعى' تنض. على أن للن بان 
أن : يقترض قرضا بحريا على جسم. السفينة وتوابعها ‏ وقد 
أوضحت المادة .»(٠٠«‏ بحرى ما .هو المقصود بتوابع السفينة ب 
وهو « آدواتها ومهماتها وطقمها ومئو نتها وآجرتها المكتسبة ٠»‏ 


اة دكن محا فعا اهنا والكن اناه 
لها ذاتيته' المتميزة ‏ ولذلك يقرر الفقه' أنه ليسن هناك 
تاس من لار ان مق ابر 'السفينة ب رغم عدن دكرودلك 
فى المادة )٤4(‏ المشار اليها () . 


وهذه أيضا من. السلطات الاستثنائية المخولة للربان اذا 


دعت الطنرورة الى ذلك فى أثناء. السفى .ضع مراعاة أن الحكمة 
:من ذلك هى : البعد.عن مخل اقامة ملاك السغينة أو' وجسود 


'ظروف -أخرى لاتمكن ال پان هَن إستئذان الملاك ‏ - 


ا غير أنه لإيجوز الاقتراض الا بعد اثبات الضرورة بمحضر 
موقع عليه منْ عمد ملاحى السفينة:و يندا الحصول على اذن من 
المحكمة « محكمة قرب مُينام » أو من جهة الادارة أو القنضل 
N‏ ب على ما فصذلته المسادة 
«ةغ» المشار اليها () ٠‏ 


1 1 0 . 3 :5 
3 ا ا و e, a‏ 





2 الم ا e‏ 8 0 


ا ) الأسياف: :التو على جن ونی : ,طبعة ص ۲ . 


مايلو + ص 


7 التاق اح 2 البلدئ” ا r‏ بت E ry‏ ادن 


ae‏ ا ا 


“n, i 7 ny 5 0 I E 0 0 1 ميد امل مشر 11 ار‎ 


HN 
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س ل ن 
رابعا د الاقتراض على البضائع المشنحونة ٠٠:‏ "أ 1*١‏ .ا 
كذلك تنص المادة «49» سالفة البيان على جواز الاقتراض 
على المشحو ثات اذا اقتضى الحال ذلك )١(‏ - 
والحكمة من اجازة هذ! التصرف للربان هو مواجهة حالة 
الضرورة عتدمأ يكون الر بان a SS‏ 
البضائع المتحونة ِ 


وهى نفس الجكمة من اباحة الاقتراض على جسم السفينة 
أو توابعها « يما فى ذلك الأجرة بصفة خاصة » ٠‏ 


. وقد نصث الحادة »١1٠0«‏ بحرى على تخصنيص المشحونات 
الؤفاغ 'أصل وفوائد المبلغ المقترض .قرضا بحرايا عليها * (تراجع 
المادة و »١6١‏ بحرى ) وهو انفئن الحكم المقرر بالنسية ‏ للنفينة 
واأدواتها'ومهثاتها وطقمها ومؤونتها ‏ وكذلك أجنتهسًا 
المكتسبة - ش 


الما 


وقد عرس ي المشرع فى المادة وده المشار إليها ,علي 
النص بأنه اذا. حصل الإقتراض على شىء مخصوص من السفينة 
أو من مشحو تاتها فلا يكون الامتياز الا ذلك إلشىء .وبقدن 
الجزة المخصص للاقتراض () 8 ٠,‏ ؛: 


5 


)١(‏ الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ۱٦٤‏ د ١١١‏ د الاستاذ 
أحمد عبد ألهادى ص ۲۳۸ بند ۲۲٦١‏ والاستاذ الدكتور على حسن 
بونس ص ۲۸۹ بلد ۲۵۸ ٠.‏ 


f)‏ براجع نص المادة ( .1% ( بحرى ٠‏ وقد شار .الاس تاذ الدكتور 
على حسن يونس الى ان المسالة تأخذ وصفا خر في ظل المشروع النمهيدئ 
E i O E AT 0‏ 
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سس ل س 
خاعسا ا يسع البضائع. المشنحونة ورهنها : | 
ومن المقرر كذلك طبتا للمادة «59» من القانون اليحزق 
. ل أنه اذا لم يتيسر استقراض كل أو بعض اللمبلغ الذى تدعو 
الضرورة إلى انفاقه ‏ بموجب مشارطة قرض يحرى ‏ فاته 
يجوز للربان أن يرهن أو يبيع بالمزايدة ‏ بفسائع من 
المشحوتات رثاكت بقدر المبلغ الذى دعت اليه الضرورة « التى 
ثبتت على الوجه المبين فى المادة »٤١«‏ سالفة الذكى » . 


على أنه لمر ده كانوا متحدين فى ألرأى ) 
87 الأجرة مق فلار السفر الذى حصل () 1 


آما فى حالة عدم زضاء بعضن الشاحنين * فان لمن أزاد متهم 
اخراج بضائعه من السفينة ‏ أن يفعل ذلك ولكنه يكؤن ملزمًا 
بالأجرة الكاملة عنها ٠‏ 


)١(‏ الاستاذ الدكتور على جسن ,بوتس : ص ۲۹۰ بند 7569 .و سی 
البيع فى هذه الحالة, باسم بيع ( الوكس ) 20876806 ( يراجع الاسستاط 
الدکتوار محمد كامل ملش ص 118.) ٠‏ 000 7 

(؟) على ان المادة ( 1١‏ ) من المشروع التمهيدى للقانون'البحرى تذهبٌ 
الى الزام الشاخنين” بدفع. الاجرة كاملة + سؤاء كان طلب آنزال البضائغ 
قد صدر منهم جميما أو من بعضهم ( وذلك تعويضا للمجهز عن 'اخلائهم: 
بالترامهم فى العمل على 0 البحربة ) . 

ص ۲۹1۱ و NG‏ ْ 
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لا 


و بيع اليضائع المشحؤتة نا يجب ”أن يتم بالمأاذ العلنئ( ' ) 
روفي خالة بيعها تكون المبالغ المستحقة لأربابها مضمونة 
بالامتياز المقرر بالقانون رقم 6" لسنة ۱۹١١‏ فى المادة الاولى 
س شقسة أخيرة منه « )( . 

على أن دعوى المسئولية التى توجه الى الناقل يطلب فذه 

المبالغ تتقادم طبقا لامنادة «١ا7»‏ من القاتنون اليحرى بمضى 
سنة على وصول السفينة 0 


وقد روعى فى تقرير هذه المدة القصيرة 5 عدم بقاع اليد 
فعلقا لغترة ص مق الداقل ١و‏ . تعرقل نشاطه ٠‏ 


٠‏ دكل 8 دم يدل e‏ آن اا ول را لات 
للرحلة.() ٠‏ 


(1) يراجع نص المادة ( 58 ) بحرى ‏ وأنظر الاستاذ الدكتور محمود 
سمير الشرقاوى طبعة ۸ ص ٣٣١‏ و ٣١٣۱‏ مس والإستاذ الذاكوت على 

حنمن إونس : المرلجع السابق ص ۲۸۷ ٠‏ 
(؟؛ الاملنتاذ الدكتور على خسن يونس 1ض ۲۹۱ الفقرة الاخية 
المسئولية التى توحه الى الناقل بطلب تلك ابال ام بمفى 1 
سے1 ۲۷۱ بحر e : O ٠‏ 

1 سنتاذ الدكتور ۳ چچ بونسن : ارج e‏ ( ذآت لأهذارة 0 
ه.ا ص ۰:0۹4 ۰ a e‏ 

(€) الاستاة الدكتور محمؤد” E‏ 4 ن ۰ وش 
الي: إن ذلك مشروطم. بإن: يكون الزيدان.:يعزيبه عن" المكإن.الذئ' يكون اجه 
مو جود فيه . RS RO‏ ا Ma‏ 


2 “1 
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اسم o:‏ ب 


غير أن الفقه ينبه الى أن المشنع.- لم يترك .للريان: الخيرة 
فى.مباشرة تلك السلطإت بل فرض عليه ,أن يبدا أولا 
بالاقتراض على جسم السفينة والأجرة ى قاذا تبين عدم كفاية 
ذلك لمواجهة الضرورة كان له إن يعقب ذلك بالاقتراض على 
ا المشحوتة (') ٠‏ 


آما بيع البضاعة ا E‏ 
تعذر | ستقراض المبلغ الذى دعت اليه الضرورة ‏ كله أو 
معت ودا في جدود ما طايه الضوورة الي ثبتت (') ٠‏ 


: وهذا التقييد لسلطة "ليان ينطوى على توفي الضمانات 


سادسا ‏ الاجراءات اللازعة لمارسة هنه السلطات الاسنتائية : 
f‏ 200 أن تيد الى أن الان ليس له لسن في 
ممارسة هذه السلطات الاستثنائية الا بشروط, اجررائيية 


مين () : یجب أن یتیدهاوهی تتلقص بفيما بل : 


لهال 


(1) الاستاذ الدكتور على حسين يونس المرجع السابق بند 9و" .. 
,0( اواج aa‏ (ؤ:؟) 0 . وانظر الاسجاذ الدكتور ميحمود 


ام الله ج وود 5 ly‏ 


01 لوجع ا لحو ا الي 0 fi‏ 


١‏ المرجع السابق : الاستاذ الدكتور على احسن' و ع 5 يننا 
2 ث2 اسان :ا لدكثوق: “محمد E‏ ۳ خاد مد 
الهادى ص ۴۳۹ بنك ۳۲۷ . 1 


1 0 ا أ‎ 3 PEF 
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: اثبات حالة الضرورة‎ ١ 

ويثبت تحقق هذه الحالة بموجب محضر يحرره الربان 

ويوقع عليه عمد ملاحى السفينة * ش 
۲ _ الحصول على اذن من السلطة ١‏ االمختصة : 

ومنب ا عالبلطة العشناقة ( تين المحكمة : التجارية 
فى الجهة التى تحققت فيها حالة الضرورة) ‏ فان لم يوجد 
فمن جهة 'الادارة . 


وفى حألة وجود لتحي ت سناد اى فان ا يجب 
أن يلجأ 'الى القنصل المصرى فى تلك الميناء لطلب الاذن منه ء 
فاذا لم يوجد بالجهة قنصل مصرى « 'أو عربى » فعليه طلب 
الاذن من السلطات المحلية المختصة () ١.‏ بر 


وفى حالة عدم اتباع هذه الاجا ءات كلها أو بعضها فان 
الجزاء على ذلك هو أن ال بان وکن تكولا وحدة مسئولية 
شخصية ل عن آداء المبْلغ المقترض - أواعن ثمن البخبسائع 
المشحونة التى'قام ببيعها أو زهنها (') ن وذلك لآنه يعتبي قد 
انحرف عن حدود سلطاته وتجاوزها  )'(‏ لأنه يكون قد باع 


را 


() الاستاذ الذكتور محمد کامل ملش ص 1117 . 


الأستاذ ألذكتور على ' حسن يونس : الرجم الشابق م ص ۹۲ بند 
إ٣‏ . والاستاذ الدكتور محمود سمر الشر قاوى ص 5564 ( نهابة البئد 
والاستلط الد كتؤر مصطفى كمال طه ت الوجيز ۹۷۱ س ص۱۹1 
ا( ضمن البند ۲١۳‏ ).. . : ) 
. . () الاضتاذ الدكتور على.حسبن يوثى : الموجع السابق ص 1۹۲ بن 
١‏ (نهابة البنة ). ا E E‏ 
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— ¥ 59 
أو رهن أو اقتبرض بلا ضرورة أو دون اذن ‏ مما تتخلف معه 
شروط تطبيق النص التشريعى ؛ لأن هذه الشروط ليسث فقط 
شروطا موضوعية بل هى تتضمن شروطا موضوعية وأخسرى 
شكلية ويجب أن تتحقق كلها مجتمعة بعضها مع البعض الآخر , 
فلا يغنى تحقّق قق احدها أو بعضها ‏ عن الشروط الأخرى › 
ولو كانت مجرد شكليات لأن الشكل هنا يعتبر من الضمانات. 
المقررة للمجهن أو لمالك السفينةوكالكى البضائع المشحونة )١(‏ - 


المطلب الشسانى 
التصرف فى السفيئنة 


نخصص هذا المطلب لبحث سلطة الربان فى التصرف فى 
السفينة يغير اذن المجهن ‏ وفى حالة عدم صلاحيتها للسفي أو 
فى حالة اصابتها بأضرار بالفة تتطلب مصروقات باهظة 
لأسلاحها () . 





. هذ رأى شخصى للباحث‎ U 
' تراجع المادة ( 0( بحرى  وانظر الاستاذ الدكتور على جمال‎ )۳( 
الدين عو ض ص ۱۹۹ بند 505 (الفقرة الأخبيرة من البند ) والاس نناز‎ 
... ۸۸ بند‎ ٩۷ الدکتور محمود سمير الشرقاوى 1158 ص‎ 
ويلاحظ أن حالة اصابة' السفينة بأضراز بتطلب اصلاحها مضازيف‎ 
باهظة تلحق بحالة عدم الصلاحية للسنفر والاستاذ الدكتور على‎ 
. ب المرجع السابق ص 586 هامش رقم (؟ ) بالصحيفة‎ 


All 


سن ونس 
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۷۸ سد 


.هناك فرق كبير ما .بين .هذه السلطة. الاستبدائية 
والسلطات الاخرى التى سبق بيانها » وهی آيضا سلطات 
نخولة للربان على.سبيل .الاستثناء - وذلك لآن السلطات التى 
بحثناها فى المطلب السابق لاتصل الى حد التجرد من ملكية 
السفينة » وانما هى تصرفات يجوز لبان أن يلجأ اليها لمواجهة 
الاحتياجات الضرورية: والعاجلةء ولكنها 'لاتمس ملكية السفينة. 
التى تظل باقية لأصحابها ') ۰ 

أما السلطة التى نتعرض لبيانها فى هذا المطلب فهى 
تمثل حالة من حالات الضرورة القصوى )"( > وتخول لاىب.ن 
سلطة استثنائية جدا » وهى على قدر كبير من الأهمية والخطر 
لأنها تؤدى الى فقد ملكية السدنينة ذاتها ٠‏ ولذلك فقد آحاطها 
المشرع بقيود شديدة () ب وهذاه إلقيود. تفتبر تفتبر فى الوقت ننسه 
ع 0 تقل عدم اسامة استعمال ليان 


Ee 





ha 


0 يفترض فى أحالة عدم صلاحية ا للملاحة .ما كان 
الا ليوا فق علي البح أو أخللر به مقدما ( فى وكالة مفعرضة بالشرورة ٠ ١‏ : 
براجع الأستاذ' الدكتؤر' مخحمودا “سمي الشلاقاوؤیى قن 4۸۷ وھاش رقم ؟ بها 
وامر جعم المشار اليه به . خوك eg‏ 

'(؟) ولهذا تباع السفينة فى هذه الحالة وفقا للشروط المعروفة ا 1 
«قعنا مط قة» أى ان المشترى يقبل شراء السفينةايا كانت حالتها-يراجع 
الاستاذ الدكتور محمود سمير آلشرقاوی ص ٩۷‏ بلند ا م ع 
السنابق . وقد أشار الى تشورلى وجابلز ص 1٤‏ . ' 
٠‏ ۴) يراجم الاستاذ احمد عبد ا ض ٢۰‏ بد 5 ف شرع 

« القيود: على سلطة الربان » .' 

() الاستاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق ص 590 : 
وقد أوضح بجلاء أن هذه القيود على .سلطة الريان تعتبر ضمانات 
للمجهز والملاك . 
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لهنره السلطة التى تصل الى الحد الأقصی فی الخروج على الةو !عه 
العامة ب بحيث لا فما الربان هذه السلطة الا فى الحالات 
التي قرعت من اهلها ويكوت تصرفه فى محله وبالقدر اللازم 
لتحقيقٍ الحكمة من تقرير هذه السلطة الاستثنائية وهذء 
التيود ھی : 0 


أولا : اثبات عدم صلاحية السفيتة للعمممل بطزيقة 
55 صة « ؤهى ت ن . ذلك غلا تبين ٠0‏ 
| ثانيا ا 


نا 


اولا ل بيغ السفيئة م 1م بخرى : أ ا 


0 تنض المادة 487 من القانون ا ۷¥ 
فى »على أنه م لا يجوز للتبودات أن ينيع السقينة بدن اذن 
مخصوص من ملاكها الا اذا كانت غير صالحة للسفى وَئبت ذلك 
يالأوجه القانونية فان م حصبل 5 كان لاغيبا وكان اللي 
ملزما بالتمويضيات ».() 2 ل ال 


ووفقا لهذ! لعي سكن ان تلم إل | النجائج. الآتية  ,:‏ 

00 ش‎ 4 EE 
. صلاحية السفينة للملاحة ا القانونية‎ E 9) 
التى حددتها المادة )0( | بحرى ( يراجم الاستاذ الد كتور محمود اسسجي,‎ 
o . )۸4 بند‎ - ٩۸ الشر قاوى. . المرجع السابق ض‎ 
. تراجع المادة ( ؟0,) يحرى ل ويراجع الاستاذ الدكتور على نخسي‎ )( ٠ 


نونس ۱۹٩٩‏ بند 855 ص ۲۹۰ . 


الا)ام (5م) بحرى ( وبنفسى المعنى وردت المادة ( ٩1‏ ) من الشروع 
التسةف أء 
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ت 

آنه لا يدخل. فى اختصاص الريان حق .بيع السفيينة (') ٠‏ 

7 ومع ذلك' يجؤز أن يعطى للربان العسق فى. بيع السفيدة 

د وذلك: باذن خاص من ملاكها ٠٠‏ وفى. هذه الحالة ليس 

” للاذن الخاصن شكل معين فى القانون (') » فلا يلزم أن 
يكون مفرغا فى قالب عقد رسمى أو موثق لأن الأصل فى 
العقود الرضائية » ولذلك يجوز أن يتم فى صورة عقد 
عرفی موثق أو غير موثق » أو فى صورة توكيل أو تفويض 
والعبرة على كل حال باثباته بالطرق المقررة قانوتا ٠‏ 
وتتبع فى هذه الحالة قاعدة أن الشكل بحكم قانون محل 
ابيرامة ‏ وهی القاعدة التى يعبن عنها بالعبارة الآتية 
«هتتندامة ااا هنادمة» فاذا صدر الاذن من ملاك السفينة 
الى الربان فى نفس بلد التسجيل « آى البلد الذى سجلت 
فيه السفينة » فيجب أن يثبت الاذن حسب القانون المتبع 
فى ذلك البسلك ٠‏ 


واذ! صبدر الاو فى 06 فانه يثبت وفقأ 

للقواعد المقرزة فى البلدة التى ضدر فيها (') ٠‏ 
۳ وفَئ! حالة عدم وجود اذن خاص من اللاك الى الربان ببيع 
ا ل ل ل 





0 الإستاذ لكوي على اسع يونس EE‏ اجزء 0 1 : ص At‏ 
بن 516 . 30 


(؟) الإستاق الدكتور محيد ا ص ۲۷۹ بند :#1 '. 
1 3 الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ۲۲۲ بتكا 745 والاستاذ ألدكتور على 


جسن يونس 1135 ص . 181 بن 780 والاستاذ الدكتور محمد كامل ص 
هن 940-141 بند ۲۲۲ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


س اھ س 


ثبوت عدم صلاحيتها للملاحة ٠‏ وهى الحالة التى نحن ' 
يصددها (') ٠‏ 


4 فاذا باع الزيان"السغينة ف .هتلاه الأجوال كان الميع 
باطلا أو على حد تمبير القانون لاغيا (') ٠‏ 


لانه يعتبسر خارجا عن حدود السلطة المخولة لل يان كنائب عن 
المجهن أو ملاك السفينة (') ٠‏ 


ويكون الربان ملزما بالتعويضات الى الفير الذين بيعت 
السفينة اليهم اذا أبطل البيع واسترد السفينة ملاكها ٠‏ 


أما اذا كان الغير حسنالنية وفى حالة توالى البيوع وعدم 
أمكان استرداد الملاك للسفينة بسيب تعلق حق الغير بها فان 
الربان يكون ملتزما بالتعويضات للملاك بسبب تجاوزه لحدود 
سلطاته + وهو ما يعتبي خطأ من جانبه يوجب مسئوليته ٠‏ وقد 
نصت على ذلك صراحة المادة 0۲ يحرى ٠‏ 


(1) وتلحق بحالة عدم الصلاحية للملاحة الحالة التى تصاب فيها 
السفينة بأضرار يتطلب اصلاحها مصروفات باهظة ومرهقة ( وانظر حكم 
محكمة روان فى ۱۸۹۷/1/۳ دالوز - 14539: 5 ٦‏ ل ] وقد اشار اليه 
الاستاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق هامش صحيفة ٠٣۵‏ . 

(؟) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش : بند 815 ص ۲۷۹ . 
(؟) الاستاذ الدكتور محمود سمر الشرقاوى 15538 ص 18 هامش 
رقم ( 1 ) وقد اشار الى الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ( أصول رقم 
۷ ) حيث برى أن البيع يعتبر فى هذه الحالة غير نافد فى حق المالك 
وبجوز له استرداد السفينة من المشترى. وانظر ربب ٬جزء‏ أول رقم ۳۹۷ . 
م 5 ١‏ رسالة دكتوراه فى القانون البعرى » 
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ب A۲‏ بد 


ويقول الشراح أن هذه القاعدة قديمة ويرجع سببها الى 
صعوبة المواصلات فى الأزمان الماضية حيث كان يتعذر على 
الربابية الأتصال باصحاب السنيية ٠‏ 
ثانيا ‏ اثبات عدم الصلاحية للسفر : 1 

تا عل الزيان ابات عبت ملاح ال 

للملاحة وذلك بطريق مخصوص (') * وبيان ذلك أن المادة 
«۵۲» بحرى تنص على أن اثبات عدم صلاحية السفينة للسفر 
يكون « بمحضر يحرره أهل الخيرة حالفين اليمين بعينهم رئيس 
المحكمة الابتدائية وآن لم توجد فجهة الادارة » » 

وتضبيف المادة الى ذلك ما يلى « وفى البلاد الأجنبية يعينهم 
قنصل الدولة الملية قان لم يوجد فقاضى اليلد + * 


ومفروض فى تطبيق هذا النص آنه قد آصبح اللقصود 
به القنصل المصرى الموجود فى البلد الأجنبى الذى تطراً فيه 
على السفينة حالة عدم الصلاحية ‏ لأن عبارة « قنصل الدولة 
العلية » كان مقصودا بها قنصل تركيا لأن مصر كانت تابعة 
للدولة العثمانية المعبر عنها بلفظ الدولة العلية ٠‏ 


الدولة المثمانية فلا مناص من القول بأن القنصل المصرى (') 
)1( الأستاذ الدكتور على حسن ونس ل "لر جم السابق, ص ۵ شد 
1 والاستاذ الدكتور محمد کامل ملش ص ا وص ٠۰‏ حيث شر 
التقر بر بص لح فمل كقر بنة ٠‏ وانظر كذلك الاستاذة الدكتورة سميحة 

القليوبى الموجز 19394 ص ۲۲۸ نند 5865 . 
(۲) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش المرحع السابق ا ص ۲۸۰ . 
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A٣ —‏ دم 


هو المقصود بهذه العبارة ٠‏ فاذا لم يوجد فى البلد التى حصل 
فيها العطل أو العطب J»‏ عدم الصلاحية « قنصل مصر ىق فيكون 


.وليس من الضرورى أن يكون عدم الصلاحية مطلقا يل 
یکفی أن يكون نسبيا (') ٠‏ 


ومعنى العطب النسبى أن يكون فن المستحيل اصلاح 
السفينة أو أن يقتضى اصلاحها مصاريف: ياهظة(') وهو مايعير 
عله افر نسيون (( بعبارة «Le nayire est condamné)y‏ 


ا المبلاحلة ی كنا سيق 
القول أن يتم اثبات ذلك بموجب محضر أو تقریں يعذده خبير 
من خبراء الجدول أو ممن يندبهم لهذا الغرض رئيس المحكمة 
التجارية الكلية ٠‏ 


و یجب أن يحلفوا يمينا بأداء مهمتهم بالذمة والصدق > اذا 
لم يكو نوا من الخبراء المعينين لهذه الأغراض سلغا وسبق لهم 
حلف اليمين + 


(أو؟) حکم محكمة روأن؟ ولیو 8۸1۷ دالوز 1۸۹۷ ۲ د ۲۹۲ 


(؟) الأستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ۲۷۹ بند ۲۱۷ . 
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A —‏ لد 


06 5ك سحي‎ RE 
لذلك ألا يقل عدد الخبرااء عن ثلاثة لأن قاعدة الترجيح عند‎ 
اختلاف الرأى تستلزم أن يكرن العدد وتريا أى فرديا  ولما‎ 
كان التعدد مطلويا فأقل عدد وترى أو فردى فى هذا الصدد‎ 
موثلاثة ء‎ 

ولملاك السفينة الحق فى الاعتراض على ما قسرره هؤلاء 
الخبراء من عدم صلاحية السفينة للملاحة ٠‏ 

وهنا هو ما قررته صراحة المأدة «21» بحرى حيث تنص 
على ما يآتى : - 

د وهذا بدون اخلال بحق الاخصام فى المناتضة 
بالطرق القانونية فى عدم صلاحية السفينة للسفر » 


النا - كيفية احراء البيع : 
وهناك ضمانة ثانية قررها المشرع وهى أن يكون البيع 
بالمز اد ١‏ لعلن 0( ٠‏ 


(1) وهذا هو ما بتفق مع الحكمة من اثبات عدم الصلاحية للملاحة 
دمو حب تقرير ‏ لان التعدد ضمانة ضد التضليل الذى قد يعمه اليه 
الربان . ( برجع الاستاذ فال لطه/* فى شرح القانون البحرى ‏ بند ١64‏ - 
وقد اشار اليه الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ۲۸۰ هامش رقم 7). 

(؟) الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق ص ٩۸‏ . 
والاستاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق ص ۲٣۵‏ بند 7816 
فى نهايته). 
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أ هبو سما 
وهذا هو ما تقرره المادة' «01» بحرى سالفة الذكر حيث 
ورد فى عجزرها مأ يأتى : 

« وان لم يأذن اللاك بالبيع ولم تعط تعليمات منهم - 
يكون بيع السفينة بسبب عدم صلاحيتها للسفر (الثابت) بالوجه 
المتقدم بالمزاد العمومى » ٠‏ 


والذى يقوم بالبيع بالمزاد العمومى أو العلنى هو الربان 

فلا يجوز للسلطات العامة أن تقوم بهذا البيع من تلقام 
نفسها )١(‏ > والبيع بالمزاد الملنى ضمانة ضد الغش أو التواطؤ 
فضلا عن أنه هو الوسيلة الوحيدة للوصول بثمن السفينة الى 
أغلى سعر ممكن فى سوق التعامل ٠‏ 

وحسب القواعد العامة يجب الاعلان عن المزايدة بالوسائل 
التى تكفل اذاعة النبا على أكبى عدد ممكن من أفراد الجمهور ' 
وتضمن بالٹالی جلب أكيس عدد من رااغبى الشرام ٠‏ 

ويمكن للربان الاسترشاد برأى القاضى أو القنصل أو 
جهة الادارة المختصة. فى كيفية-الاعلان عن بيع السفينة بالمزاد 


حتى يحقق الغرض المقصود منه ٠‏ 





اقش وى 4 شان ۷۰ دالوق س .لإلم1ا ‏ ۱ د 1۲۷ 
سيرى .لاما ١12-1١‏ . 
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ت 
ويجب أن يتم البيع بمحضر تثبت فيه الخطوات التى 
اتبعت وتتأكد العلانية حتى لا يكون هناك مجال للطعن على 


رابعا آثار البيع بازاد العلنى : 


اذا اتبعت الاجراءات السابقة كان البيع صحيحا وملزما 
للاك السفينة ويرى الشراح أن المقصود من اثبات عدم صلاحية 
السفينة للسفي أو للملاحة انما هو تغطية الربان أى دفع 
المسثولية غه 1 


قرينة يمكن اثبات مكسها ‏ وذلك لأن الريان قد يعمد الى 
بأخرى ‏ ولذلك فانه اذا ثبت أن الريان عمد الى تضليل 
دون الحكم بصحة البيع 0( ٠.‏ 

ولك ب ار ف ها الس ين رهن : 

أولهما : أن يكون المشلترى حسن النية فيبتى البيع 


(1) فال : شرح القانون البحرى بند 1١54‏ والاستاذ الدكتور محمد 
كامل ملش ص ۲۸۰ هامش 7 . 
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A‏ دا 


وثانيهما : أن يكون المشترى عالما بصلاحية السفينة ‏ 
فيعتبى سىء النية ‏ وهذا يؤدى الى ابطال البيع بسبب التواطؤ 
والفشش ن آى يعتبس البيع لاغيا ٠‏ ويلزم الربان بالتعويضات 
ان كان لها محل (') ٠‏ 

وكذلك يلزم الربان بالتعويضات للاك السفيتة اذا كان 
المشترى حسن النية وإعتمد البيع ٠‏ 


خامسا ‏ آثار التقدم التحضارى على سلطة الربان فى هذه الحالة () :. 

قدمنا أن سلطة 'الربان فى بيع السفينة دون إذن من اللاك 
انما يرجع الى صعوبة أو استحالة اتصال الربان بملاك السفينة 
بسبب ما كانت عليه المواصلات فى الازمان الأولى ٠‏ ولذلك فأن 
تقدم وسائل الاتصال فى العصر الحديث عن طريق البرقيات 
والتلكس والاتصال التليفونى الدولى وغيره من طرق الاتصالات 
الحديثة الأخرى ٠‏ كل ذلك من شانه أن يقل من فرص 
استخدام هذه الوسيلة وتطبيق ذلك النص ٠»‏ لأن الى بان يستطيع 
الاتصال بالمجهن أو بملاك السفينة لمعرفة ما تتجه اليه ارادتهم 
فى هذه الحالة ٠‏ 


« 


لاعن ورت ۴ الزعل ا کار ا کک و ی 
۷ ۱ ۲۸۵ د أنظر ويبي جزء ( ١‏ ) نبذة ( ۳۹۸ ) والأستاذ أحمد 


عبد الهادى ص 15١‏ (نهابة البند) ١۴۳۴‏ . 


(؟) أنظر فى تضاؤل سلطة الربان فى العممد الحاضر : الاستاذ أحمد 
عبد ااهادى ص ۲.۲ بند ۳.۷ 4 ص ۳۰٤۲‏ © ۳۰۸ وقاهل فی القانون 
البحرى ص 55 نبذة 11١‏ . 1 
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E E 
: ولدلك نجد أن نص الادة (07) ذاته يقرر ما يأتى‎ 


« واذا لم يأذن الملاك بالبيع ولم تعط تعليمات منهم »ش 
ويفهم من ذلك أن البيع بالمزاد العلنى لا يتم الا فى حالة 
عدم صدور تعليمات من الملاك )١(‏ وهو مأ يفترض أنه فى حالة 
امكان الاتصال بهم وصدور تمليمات محددة منهم الى الىريان 
فانه يجب اتباع تلك التعليمات التى تعطى من الملاك الى 
الربان أو غيره ( من الوكلاء أو نحو ذلك ) ٠‏ 
ونخلص من ذلك أن نص الادة (01) بحرى هو من النصوص 
المكملة لارادة المتماقدين بحيث لا نلجأ اليه عنداستحالة الاتصال 


. بالملاك وتعمذر الحصول منهم على تعليمات فى هذا الشأن () ٠‏ 


أما اذا وجد اذن مسبق من اللاك للربان ببيع السفينة أو 
أعطيت تمليمات الى الربان فى حالة حدوث عطب بالسفينة. 
يؤدى الى عدم صلاحيتها للملاحة ‏ فلا تتبع التعليمات الصادرة 
من اللاك أو التى يتضمنها الاذن الصادر منهم الى الربان 
بالبيع سواء كان ذلك الاذن مسبقا آم صادرا وقت حصول 
العطب ٠‏ 


)١(‏ أنظر : الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : القسائون البحرى 
( ۱۹۷۰ ) ص هؤ بند 1١14‏ حيث بقرر أن الربان لا يملك بصفته رباتا آن 
بيع السفينة لأن وكالته عامة ‏ ويشير الى نص المادة ( ٥۲‏ ) بحرى التى 
تغرر أله لا تجوز للقبودان, أن .بيع السفينة يدون أذن مخصوص من ملاكها 
والا كان البيع لاغيا وكان القبودان ملزما بالتعويضات . 

(۲) أنظر : الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش فى شرح القانون البحرى 
ص ۲۷۹ بند 715 ۰ 
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س هلم سد 

على أن هذا لا يعفى. الربان من اثبات عدم الصلاحية 
بالطريقة المقررة فى المادة )۲( بحرى والمشار اليها فيما 
سبق  )١(‏ وذلك لأن النص على اتباع التعليمات التى يعطيها 
الملاك قد ورد فى الفقرة 'الأخيرة التالية على تقریں الاجراءات 
اللازم اتباعها فى اثيات عدم الضلاحية ‏ فلا يتصرف هذا 
النص الا للحالة. الاخيرة الواردة فى الفقرة الآخيرة من المادة 
وهي حالة اجراء البيع وضزورة حصوله بالمزاد العمومى 
( الغلنى ) ٠‏ 

ويضاف الى ذلك أيضا أن | تتشار نظام التأمين على 
السفن فى العصر الحديث فى شأنه أن يؤدى ‏ كما ذهب الى 
ذلك جانب من الفقه ‏ الى امتناع الربانية عن بيع السفن 
التى تثبت عدم صلاحيتها للملاحة ٠‏ وانما يتخلون عنها في 
هذه الحالة لشركات التأمين (") “ 

وهذه نتيجة لشنبؤاع٠‏ نظام التأمين اليحرى وهو ثمرة من 

ترات التقدم الحضارى .9 





)١(‏ انظر الأستاذ أحمد عبد المادى : القالون البحرى الجزء الأول 
ص ۱۲١‏ وهامش ( ؟ ) حيث أشار الى حكم محكمة روان ١‏ يونيو سسنة 
۷ - دالوز  5١ ۲ ۱۸٩۷‏ وكذلك الامش رقم () ) بنفس 
اللو ضع حيث أشار الى ديجاردان ل جرح ( ۲ ) بند 251 ل ودی فالروجير 
جرء (١)نبذة‏ (.هغ ) .. 1 

(؟) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ١8؟‏ ل بهاية البند ( /11؟ ). 
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ببدم .ا س 
الطلب الثالث 
ترك السفينة والتخلى عنها' 
قدمنا فيما سبق أن من سلطات الربأن أن يتصرف فى 
١‏ لسقينة بالبييع بالمنزاد ١‏ لعلنى اذا نبت عدم صلاحيتها للسفى ٠‏ 
ونضيف الى ذلك هنلا أن من حق الربان ومن سلطته 
أيضا ‏ أن يتخلى عن السفينة وأن يمارس نظام الترك المقرر 
للملاك والمجهن ‏ وذلك فى حالات الخطر المحدق ( مأدة 67 
و26 بحرى ) ۰ 
أن نظام الترك هو من النظم البحرية القديمة 0( وهو 
عبارة عن تحديد لمسئولية امالك عن الالتزامات الناشئة عن 
الرحلة البحرية 'أو عن السفينة بمعنى أن المالك لا يسأل الا فى 
حدود ثروته البحرية de mer.‏ عتنتاكده8 . ولیس مسئولا 
فى كل أمواله,أى أن فكرة الضمان العام المنبثقة عن وحدة الذمة 
المالية لاتطبق فى هذه الحالة ء بل يفترض أن الذمة المالية 
للشخص قد انقسمت الى ذمتين مستقلتين : ذمة بحرية: تنحص, 
فى حدود الثروة البحرية للشخص » وذمة آخرى برية » تشسمل 


) انظر : الأستاذ الد كتور محمود سمير الشر قاوى ( القانون السحرى‎ )١( 
بند 149 وهو يرد هذا النظام الى العصور‎ ۲٠١ ص‎ ۱۹٩۸ طبعة‎ 
١101 والاستاذ الدكتور محمد كامل ملش شرح القانون البحرى‎  ىطسولا‎ 
حيث بقرر أن التفسرقة بين الثروة البحرية والثروة‎ ٠٠٥ بند‎ ١١١ ص‎ 
بند 1276 ب‎ ) ١ ( البرية ماخوذة من قنصلية البحر ب ويش الى ربير جزء‎ 
. وما بعدها‎ ۸٥ دانجون فى التشريع اليحرى الفرنسى ص‎ 
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ب إا .س 


جميع حقوقه والتراماته الأخرى بعد استيعاد كل ما هو متعلق 
بشروته البحرية من التزامات وحقوق ٠ .)١(‏ 


وفى هذه الحالة يباح لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته يأن 
يتخلى عن السفينة وملحقاتها وأجور الشحن أى الايراد الناتج 
عن الرحلة البحرية * وهذا التخلى أو الترك يجمل حقوق 
الدائنين منحصرة ومحدودة يما يسقىي عنه بيع السفينة 
وملحقاتها بالاضافة الى ايراد الرحلة وأجور الشسحن + و 
ما يسمى بالترك أو التخلى عن المركب وأجور الشحن (') * 


«ÃAbondon du navire et du frêèt» 


وهناا التظام له :تين فى 'القانون المد نی بالنسبة للكفيل 
المي : جنك ل يسال الا فى حدود المقبار الذى قدمه ضمانا 
لندين هه بلاطل ١‏ نه ليس هو المدين وانما هو ضامن للمدين 
فى حدود العقار الذى قدمه كضمان (') ٠‏ 





(1) أنظر : الاسسستاذ الدكتور على حسن يونس ؛ القسسانون البحرى 
8 الجزء الثانى ص ۲۱١‏ بند ۲۲۱ وما بعدها . 

(؟) أنظر : الأستاذ الدكتور محمد كامل ملش ( شرح القانون البخرى - 
(ه؟! ص ١١١‏ بند 1.6 ( سابق الاشارة اليه  )‏ والاستاذ الدكتور على 
حسن يونس ( القانون البحرى 1959 جزء ( ۲ ) ص ۲۱١‏ د ۲۲۷ ) . 

(۴) أنظر المادة ( ٠.٠١‏ ) من التقنين المدنى اللصرى . وهى تنص على 
أنه « اذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين ©» فلا يجوز التنفيذ على ماله 
الا ماارهن من هذا المال » . وانظر فى عمومية فكرة التخلية : مجموعة الاعمال 
التحضيرية للقانون المدنى نجزء (5 ) ص 164 ن والأستاذ: الدكتور منصور 
مصطفى منصور فى حق اللكية طيعة م1554 ص 1)۷ . ٠‏ 
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بد ١‏ م 

وكذلك بالنسبة لحائن المقار حيث يباح له تخليه 
العقار (') «delaisxsment hypothecaire» ٠‏ 
وهو أثر من آثار القانون الرومانئ ٠‏ وهذا الحق مقرر 
للحائن وللكفيل العينى ) مادة e}‏ ومادة ١٠١١/١‏ ومادة 
۱| مدنی) ° 0 

و ممع ملاحظة 'أن التخلية. فى الرهن والاختصأاص انمأ ھی 
التخلى عن الحيازة المادية للعقار المرهون حتى تتخذ الاجراءات 
فى مواجهة حارس أو أمين يمين لهذا الفرض بدلا من اتخاذها 
فى مواجهة الحائن أو الكفيل المينى (). ٠‏ 


وآماءالتخلى عن السفينة أو تركها فهو اجراء شرع لتحديد 
مسئولية المالك عن أفعال الربان. وعن الالتزامات المتولدة. عن 
تصرفات الربان (') .٠‏ 


ولذلك قد يكون من الغريب أن يخول للربان حق الشخلى 
عن السفينة أو تركها ‏ اذا كان نظام الترك أو التخلى قد شرع 
أصلا للتخلص من الالتزامات الناشئة عن تصرفات الربان أو . 


)١(‏ انظر : الوسسيط للملامة الاستاذ الدكتور عبد الرازق السنهورى 
الجزء العاشر ‏ ص 4لاه ‏ بند 7.4 والمراجع التى أآشار اليها الاسستاذ 
الدكتور محمد كامل مرسى ( فى التأمينات الشخصية والعينية ‏ الطبمة 
الثالئة ) فقرة ( 1۸۳ ) بيدان وثواران بند 1١9/8‏ بلانيول ورسير وبيكيه 
جرء ( 1۳ ) فقرة 1١١61‏ «جرانمولان 547 . 

(؟) الأستاذ الدكتور عبد الرازق السنهورى جزء عاشر. ص هلاه . 


(9) انظر الامسستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ۱١۱‏ بند ٠.٠٥‏ 
( سنابق الاشارة اليه ) . 
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(فعاله الكادية ٠‏ أى لتحديد مسئولية المالك من أفعال وتصرفات 


٠ )١( ربان السفينة‎ 


ومع ذلك » فانه يجوز للربان ترك السفينة ولكن يشرط 
أخذ رأى ضماطها: وعمد ملاحيها ٠‏ وهذا هو ما تقرره المادة 
)۷( من القانون البحرى المصرى (") وتقابلها المادة )74١(‏ 
من القانون التجارى الفر نسى حيث تنص على ما يأتى : « لا يجوز 
للقبودان أن يترك سفينته فى أثناء السض > بسبب أى خطر 
كان » بدون رأى ضباطها وعمد ملاحيها » فاذا تركها برأيهم 
وجب عليه )( أن يخلصس معه الاوراق المهمة مثل دقفتس سير 
السفينة وسئد الابحار وحوافظ حمولتها وتذكرة السغر 
والنقود» وما يمكنه أخذه من البضائع المشحونة التى يكون ثمنها 
أكش من غيرها والا كان هو المسئول عن ذلك . 


واذا هلكث الأشياء المخرجة من السفينة ( على هذا الوجه ) 


يسبب قهرى › يكون القبوةان غضر مسئول غنها ۾ 


(1) وبلاحظ ان المادة ( ٠.‏ ) من التقنين البحرى تنص على أنه لا يجوز 
الترك مين لكو فى آن واحد قبودانا للسسفينة ومالكا لها او شزبكا فى 
لك 6 1 

(؟) انظر الاستاذ اخمد عبد الهادى ض ۳۱۲ بنك ٠۴۲‏ _ والأسنتاذ 
الدكتور محمد كامل ملش ص 158 بئد 181 وما بمده . والاسئتاذة الدكتورة 
سميحة القليوبى المرجع. السابق بند ۲۱۲ ض ۲۲۲۳ ٠‏ 

(۴) ويجب عليه أيضا آن ينظم عملية انقناذ رجال الطاقم والمسافريق 
( أنظر الاسنتاذ احمد عبد الهادى ‏ المرجع السابق ) .. 
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س ۹ س 

'ويبين مما تقدم ‏ أن موافقة الضباط وعمد اللاحين ()» 

لوي ابد ع لي تعتبر أمام المحاكم قرينة 

لتبريى الترك مالم يثبت > أى أنها قرينة بسيطة 
قابلة لاثبات العكس 5 : 

ويجب ألا يمدث الترك الا فى أشد الحالات أى عند 
الفرورة القصوى (") * 


ومن جهة أخرى نجد أن المادة )١(‏ من القانون البحرى 
المصرى ( وتقابلها المادة )١١(‏ من قانون التجارة الفرنسى ) 
تنص على أن الريان االمشترك فى ملكية 'السفينة لا يسأل الا 
بقدر نصيبه وذلك استثناء من قاعدة التضامن المقررة فى 
القاتون البحرى ٠‏ 


وهذ! الاستثناء يطبق فى حالة الالتزامات التعاقدية ٠‏ أما 
الالتزامات الناشئة عن المسئولية التقصيرية فتخضع للقاعدة 
العامة التى تقضى بتضامن المسئولين عن التعويض (') ٠‏ 

وهذا الاستثناء ( الذى يحدد مسئولية الربان حتى اذا كان 
شريكا فى ملكية السفينة ) هو الذى يفسر عدم امكان ترك 


Principaux de 1 1 1) 

(؟) الاستاذ الور محمد كامل ملش 0006 نهابة البند الما . 
( سابق ذكره) . 0 ' 

( الأستاذ الدكتور محمود بجحي ار ووی ( المرجع ااي‎ )٤( 
. ) (أصول التوى لحري بند *.؟ ( مشار اليه فى المرجع السابق‎ 
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ب ھ۹ ب 

السفينة بواسطة الربان لأنه سواء تركها أو لم يتركها فان 
مسثوليته محدودة بقدر نصيبه ولا یسال فى جميع أمواله . 
ومن ثم فان الربان اذا ترك السفينة بعد أخذ راى اليا 
وعمد الملاحين () » فانما يفعل ذلك بصفته نائبا عن 

ويشترط لذلك بطبيعة الحال 'أن يكون الى بان مع سفينته 
فى مكان بعيد لا يمكنه الاتصال مته بملاك السفينة لاستشارتهم 
قن ارك 

غير أن هناك حالة من حالات الترك قررها المشرع فى الادة 
)۳( 9 القانون البحسرى ) وتقابلها المادة (19؟) تحارى 
فر نسى  )‏ وهى حالة ال بان الحشترك فى ملكية السفينةء فان له 
الحق قانونا فى أن يخرج من الشركة ويطلب آداء حصته فى 
رأس المال اليه وذلك اذأ عزل ٠‏ وهو ما يسمى ترك 
السفينة (7) ٠‏ وحكمه أن فصل الربان دليل على عدم الثقة , 
فأرااد المشرع أن يضع حدا للمنازعات بينه وبين الشركاءء فخول 





(1) واذا قصر الربان فى اخذ راى ضباط السفينة وعمد ملاحيها قبل 
الترك فانه كون مسئولا عن كافة المصاريف والتعويضات ( يراجع الاستاذ 
أحمد عبد الهادى ص 715 حيث "شار الى ريبير جزء ( )١‏ يلد 015 ب 
دانجون جزء ( ؟ ) نبذة ۷٥‏ - ليون کان وربنو جزء (ه]نبذة ٥۹۷‏ ) 1 

(40 والمقصود بالترك فى هله الحالة هو ترك السفينة فى البحر آثناء 
السفر لمواجهة حالة الضرورة ‏ فهو لختلف عن الترك لتحديد المسكئولية 
اختلافا ظاهرا وواضحا . ش 

(۳) نطلق كلمة « الترك » على هذا التصرف أيضا . وبلاحظ ان هذا 

بجعل للفظ ( الترك ) معانى متعددة ومختلفة . 
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س ۹ 


له فى حالة الفصل أو العزل أن يترك حصته فى ملكية السلفينة 
أى 'أن يعتزل ويطلب آداء قيمة حصته اليه ٠ )١(‏ 


وهناا النص لايسرى الا على الشريك الربان ٠‏ فلا يستفيد 
منه سوأه من الشركاء ,2 وهو مقرر لمصلحته فلا يجوز اجباره 
عليه (") * ١‏ 

ونرى ممأ تقدم أن حالات الترك المخولة قانونا للربان هى 
حالات قليلة ومحدودة ٠‏ 


على أن هناك سلطة مخولة للريان بالنسبة للبضاعة وهى 
أقل درجة من الترك ولكنها لا تقل عنه أهمية وخطورة وهى 
سلطة ( الرمى من البعس ) وهى من أقوى االسلطات الممنوحة 
للربان () ٠‏ 

ولا تتحقق هذه السلطة الا فى حالة الخطر الحقيقى الذى 
يدفع الربان الى مثل هذه التضحية ٠‏ وتصفه قوإاعد بورك 
وانفرس بأئه « معقول » () - 


٠١١ أنظر : الأستاذ الدكتور محمد كامل ملش : ص 117 بند‎ )١( 
ص ۱۲۷ والترك فى هذه الحالة‎ ١٣١ وآنظر كذلك نفس المرجع + بند‎ 
ليس تركا للسفينة بل هو ترك للشركة فيها.‎ 

(؟) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش المرجع السابق ص ۱۲۸ وبشير 
املف أن هذا الحق ‏ وقد شرع لمصلحة الربان ‏ يجوز تعمدبله بالاتفاق 
( بوردو ۲١‏ يونيو سلة ۱۸٦۰‏ ب سيزى - 14811 ا ؟ د ص 167). 

(۳) انظر المادة ۲۲۸ بحرى والواد ۲٣۹ ۲٤٥‏ . 

(6) القاعدة ۸ من قواعد بورك وأنغرس ٠‏ برأاجع الاستاذ الد كتور على 
البارودى : مبادىء القانون التجارى والبحرى ص (58 يلد .76 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


نت 


و 


ذا ويششزط القانؤن اليحزئ اضر أن ذينداول-الز‌بان فى 
ذلك سات الین اکن يا قرا دیا (0:. a‏ 


وغتئ عن البيان أن الخط فى هذه الحالة يجب أن" ك 
منشثوه قاة قاهوة فاذا. کان" خط لان نان قو كسيف فی" ایجاد 
ذلك الغظن: قان القاء-البضاغة فئ البعتن الا يغتين' من قبيل 
الخسارات العمؤمية:: بل يعخنلا متاحب البضاغة / وير نجع بها 
على . الن يان: وات السفينة 0 الم اس و حون 


9 حال ا یقدم ا اتغاة القراز ا 
وان كان ذلك متقبروطا | بأن يكون القرار معقولا () 7 أى أن 
تکون, 'التضحية | معقولة وبالقدر .الضى ووى, الموااجهة الخطر ٠‏ 


8 


ولک" ب آن يكون الهدف من ذلك هو السلامة 
TT‏ 
1 من القاتون البحري ). ٠‏ 


فاذا كان المقصسود هو اتقاذ جانب.. من اليضنائع أو يعضن 
الأشخاص الموجودين ”على ظهر السفينة: سواء من الزكاب. أو 
الط قم فلا يتحةق اتحاد المصالح ويكون الربان مسئولا ٠‏ 


. ا( المادة.(8؟؟) فقرة 11 رمن القانون البحرئ المصرزى ٠٠.‏ 


1 (1) الاسعلة الدكتون على عنمن تين : الغيبانون البجرى:(1559:) 
الجزء الثانى صحيفة 5؟! بن ٠ 1)١‏ 5 : 1 + 
0" الأستاذ الدكتور على حن بو شس ارجم السايق 2 ات 1 انمابة 
raisonnable. E TT‏ 0 : 
(؟) الاستاذ لذ كوي جسن و تأر السو يد E o1:‏ 


1 د لا ۲ رسالة نوراه ف القانون البدرق 1 
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ست ۸ نبب 


اويشترط أخيرا أن تتحقق نتيجة مفيدة (') وهى انقاذ 
السفينة وباقى 'المشحو تات من الهلاك أى الغرق * ويحرر الريان 


ويترتب على ما تقدم اعتيار الرمى فى البحر خسارة 
عمومية توزع على الجميع » ويتبع فى توزيعها طريقة التسوية 
المقررة فى القانون ٠‏ والتى لا نعرض هنا لبحثهأ بالتفصيل 
لأنها تخرج عن نطاق هذه الدراسة » ويكفى أن نشير الى أن 
االتسوية قد تتم بالنسبة أو قد تتم على أساس احتساب الفرق 
عن BG RS‏ اله الى ا 
ويرجع فى ذلك الى النصوص المتعلقة بهذا الموضوع ( الادة 
۹ والمواد ۲۳۲۷ و 7١2١‏ وقواعد يورك وأنفرس ( )0( . 


وقد يكون من المفيد أخيرا ‏ ونحن نيحث فى أمى الترك 


: أن نشين الى نظام التخلى delissement‏ وهو نظام بخاص 


بالتأمين البحرى يخول للمؤمن له حق التنازل عن ملكية الشىء 
المؤمن عليه » فى مقابل الحصول على مبلغ التعويض ( المتفق 
عليه فى وثيقة التأمين ) بالكامل () “ 


(1) الاسناذ الدكتور على البارودى ؛ مبادىء القانون التحاري 
والبحرى ( ۱۹۷۰ ) ص ۲٥۸‏ بند ۲۲۹ ٠.‏ 
(؟) براجع كتاب الأستاذ الدكتور على البارودى السابق الاأشسارة 
اليه ص. ٠‏ وما بعده فقرة ( ۲۴۹ ).وما بعدها.. 
(۳) الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز فى القانون الس 
( 1۹۷۱1 ) ص ٥۲۷‏ بد .كولاه ۲ ( وبراجع البند 51١‏ فى ال 
التاريخي لنظام التخلى ) . 
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الق عة رة ا الاين ن له فلا یجب على استعمالها 
وائما تكون له الخيرة بين الالتجاء اليها أو الالتفات عنها اذإ 
اراد ووفقا لمشيئته (') . 

ويختلف التخلى عن الترك («ملصدطة). 

فى أن الترك رخصة تقررت للك السفينة من أجل تحديد 
مسئوليته عن أخطاء الريان والتزاماته أما التخلى (أ١۴ءعنواءق)‏ 
SS‏ 
لسرا كان ين فالك ا و 


وقد بينت أحكام التخلى المادة )١١1(‏ من القانون البحرى 


. وان كانت قد عبرت عنه بلنظ « الترك » (') 


ولا يكون التخلى الا فى حالة المخاطر العظيمة 5©قتصلة, 
«دنوزقص وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر فى المادتين. 


لہ 
4 
0 


ألثانى ص ۲٠۰‏ بند 1555 ) ٠‏ 

(f)‏ يراجع فى الترك : الاستاذ الدكتور على حسن يونس (المرجع 
السابق ) ص ۲۱١‏ نند ۲۲١‏ وعا بعده. وفى التخلى نفس المرجع ص fo.‏ 
بند ۳۹ وما بعده ( وعو نظام خاض بالتامين البحرى ولا وجود له ق حالات 
التأمين الأخرى ) . 

(؟) الاستاذ الد كتور ا و 0 الوجيز ) ٠اأرجع‏ السابق 
فى 864( الا 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


011 لز بزه )۴١‏ من القنانون' البغرى: و هى .ا نقطاع٠الاخبان‏ 


السو الزن وشتخطه.السنؤينة .ضع كسرهاء واضيزونة. السغينة 
غير صالحة للسف بسيب حادثة بحرية ؛ إو اذ أنخدها العليو 
أو اللصوص البحر يون 4 أ هلكت الأشياء المؤمنة لو فسدت 
و بلغ قيمة ماهلك أو فسد ثلاثة لة أر باع القيمة المؤسة بالاقل() ۰ 


0 و القخوت لا ت 0 فلات من ' أن يُقضخ من تقنرر 
التي لمصاحه عن ارادته فى التخلى ٠‏ 5 مام 


3 23 5 
2 


5 و يقس التغق. من ل أعبال u‏ اة لذلك 
يثاط طلبه رأى الأغلبية م المطلقة . » لآملاك عند e‏ ملاك 
السسفينة ) 2 . 0 


ا واا مقرزة فى امادة DA‏ بحری' () ”+ 





(1) براجع كتاب القانون البحرى للاستاذ الدكتورعلى حن يونس 
طبعة .”19 ص 066 فقرة ۲ه . والاسنتاذ الدكتوز مصطفى كمال طه 
(.الوجيز) ب ارجع السابق ب ص ٥۲۹‏ بند 5917 وما بعساده ب والاسنتان 
الدكتور محمد كامل ملش ( المرجع السابق ص )۴١‏ بند لالا؟ ) . 

(؟) أنظر الاسستاذ الدكتور على حسن يونس 2 المرجع السسابق 


ص ۳ بند E‏ 


)۳( المر جع القت .مباشرة ) الاستاف اا يونس ) ذات 
البند ( (9؟) وف نفس الصحيقة ( ۲۷۲ ) وهام رقم (۲ ا هتا ت وقد 
أشار الى حك محكمة مرسيليا فى 1۲ .مارس 19195 سدور-ب- 11916 3-3 2 

6) يجب أعلان التخلى فى مياد ستة شهور او سنة أو ملحي فلن 
حسب الجهات المبينة ف المادة'( ۲٠۳‏ ) من القآنون البحرى ( ومتى انقضتٍ 
هذه الواعيد لا بقبل التخلى قانونا من اومن له ) : 

وانظر استئناف مختلط ۸ء مارس ۱۹۲۳ - بلتان - ۴١‏ ص ۲۲٢‏ _ 
وأنظز الأسنتتاذ الدكت سور محمند كامل ملشنْ ص كنا اهراعش ها 
OVE‏ 
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جد او بد 


.ل یتر تض. غليه:التزامات'فئ جاتب المؤّمن:وفي جانب المؤمن 
نه فنقتصير : هنيساء علل.:الاشازة. الها ,دون تفغصيلٍ سير الآن. 00 
فادرا رین عاك درج الها فى الاخ الخاصة بها 
عند الحاجة , اليها ) 


مع م سام يم نت aos‏ »+ 


“- .و انما تكتفئ ل ا 
الستينة « .او" د ا 'المؤّمن.ل:.وتقيبد فل 
ل ل ا 0 ٠"‏ و مغ ن ا 


كما يتونب جلى التغلى الجوام hS‏ 

اس ا a‏ 

سببه وفقا لرأى بعض القثرا ح () ٠‏ آنا البعض الخ () فد 

أن التتلى لا ينع أشزه الا قن الؤقت ا 
فن "التخلى -الى اللؤمتن + اهود نا يواج وتجود سبب التخلى عند 

أغعْلان هذه CES‏ وراك لوقت هو الذئ” ایا ع فن دي 


ل ل ا 20 ا 


دم 0 E‏ ا 2 لل 
r‏ دن - 9 ب 


e‏ نتائج التخلق والالتراما العى: تتر تب غليه بالنسبة-الموّضن 


والۇمن. له 2 الإ تاذ رالد كتؤر على حسين . يونس ., SE GE‏ :الد کي 
عام بس ا" ليقت 3 .)© ا ا ا ا 
(( اارجع السابق الاستاذ الدكتور على صن يونس f. } EE‏ ( 
و لو ييه د وو اع بويت عه E E‏ در 
بللا المرجع م السبعايق .الإسلتاف ¦ الدكتوق. غل حسن و سمي 
ب 1۸۱ 1 


5 عي و ر ر ےک ها عمد امن 
)£( ليون كاي .ورينو جزء سادس ص۱۳۹۰ ٣‏ م 
' () الاسخاة 'الأكثور مصلطلفئ:ظلهة اطول فر ۸ Tr‏ 

YN) mie‏ مسقا الدكتؤر- 2000 نوس تة (١‏ 1 مل و 
بند لامه . ® RRL‏ لوي يد 


ل 


ا 


2ض 


ميم اه د 


ا لے n‏ 
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کے ا حت 


وبذلك نكون قد عرضنا لحالات الترك والتغلى والرمى 


٠‏ فى البح بما يجعل من هذه الحالات الثلاث مجموعة وأحدة 


متا بطة الأطراف - 

وعلى ضوم ما تقدم ‏ نستطيع أن نقرر أن للربان سلطة 
فى ترك السفينة أو فى التخلى عنها أو فى رمى البضاعة 
المشحونة عليها والقائها فى 'البحر لتخفيف الحمولة درءأ للخط.؛ 
ولكن سلطة ال بان فى الحالات الثلاث استثنائية ويدور محورها 
حول فكرة الخطر » والضيرورة ء وائما تتفاوت الوسائل 
تدوج ملطة :الزيان فى هده الادوالة وتا الظلزروف:وتمينيما 
يليه منطق 'الضرورة على الوجه الآتى : و 
0 أولا : اذا كارك لاض وود الى ان راا 
الذى يدهبه فى عرض البح تقتضى التضحية ببعض البضائع 
لانقاذ الباقى أو لانقاذ السفينة نفسها ت وانقاذ أرواح من 
تحملهم السفينة من ركاب وملاحين ‏ فانه يملك أن يتخبن 
قراره پالقاء البضاعة فى البح . ويشترط لذدلك أن يكون 
ثمة خطر وأن. تتحقق عن التضحية « التى أمن بها الربان » 
E‏ ريني إن يكرت كوا الرابزن بعكر ا وتيود 
السلامة العنامة ٠.‏ : : 

و يغرب حل لكا ان ت ما الق فى اليم نن اد 
فعتبر خسارة عمومية توزع على الجميع على السواء » ولئن 
كانت سلطة الربان هنا من أقوى وأخطر مايمنح لل اة من 
سلطات ‏ الا أن هذا احق فى الرمى من البحر لا يتناول الا 
البضائع الود 3 يمان لمعي انها حو دل نان يبن من 

حيث التدرج أولها وأهونها ٠‏ : 
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ت ن سے 


اتيا ؛ ويليه التخلى : ومؤداه التدعازل عن السفينة 


'والحمولة «'أو ما تبقى منهما من طعام » الى شركة التأمين ل 


فى نظي لرا عل ميلع التمويطن: : اى حه وت 
التأمين » بالكامل وهذا النظام خاص بالتآمين البحرى ‏ وهو 
مخول للمؤمن له ب سواء كان هو مالك السفينة أو غيره : فان 
كان الىريان هو المؤمن له جاز له التخلى وفقا لأحكام القانون 
اليحرى ء آما اذا كان المؤمن له هو المالك أو المجهن فان الىيان 
ارش ساط الل :فى هذه الحالة اعجار ة ما للمؤين له د 
فيستطيع التعبي عن ارادتهما وآن ينصح صراحة عن رغبعه 

فى التلى ويعقبر ذلك اعرايا عن ارادة المؤمن له * ۰ 

والتخلى عمل من أعمال الادارة الحسنة ولذلك 56 
الربان اق ممارسته لهذا العمل نائبا عن ال أو المالك ب 
ياعتبار هذا الأخير مكيبا ود التخلى 
يايجابياتها وسبلبياتها الى الممن. له إى أن قيمة العابين 
تساك اليه بالكابل ويكوة من عه المطالية بها فاا :اذا لك 
تقم شركة التأمين بصرفها اليه بالطريق الودى ب ولكن .فى 
مقابل ذلك تنقل ملكية السفينة والأشياء المؤمن عليها الى 
المؤمن « الشركة  »‏ أى أن قيام الربان بالتخلى عن السفينة 
يقيد مالكها أو مجهزها ‏ اذا لم يكن القأمين قد عقد ياسم 
الربان وبمعرفته ‏ آما اذا كان كذلك فانه يكون ملزما من 
پاب أولى لآن الوبان يمتبر عندئذ هو المؤمن له ويكون هو 
ؤبالتالى صاحب الحق فى التخلى ٠‏ 

ثالثا : أما السلطة الثالثة للربان فهئ.الترك 2» وصورة 
I O‏ ترك السفينة عند الخطن 
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پهك آذ .أي «الصبياط عمد الملاجين + “.و قزار التبرك !هنبا يتخذه 
إ1 يبأن - غد .مشباورة.الضباط و چبمك ,الملاحين ہے وان كات 


أيهم فئ هذا المجال إغیں. , مازم. لر بان .- و 9 3 e‏ ي 3 


> تو اقا ما تُنتَت:الشتئورة ت : قان الر أن لاون 

ا ورت تش عل التزك:فن انتائخ ؤآثاز 0 ایتښر ا 
فئ- ا تخاذ :قزار 0 يعدا ألكن؛ 'نأئ 'الضئباط. وعم : الملاحية 

يد ا 57 .عن ملاك ؛ السفيننة ل يله ا امه نا ا 


٠ 0‏ والأإصل ف ف لقا ون ا أن e‏ لعزم يعدم ترك 
السنيية الا إن الشرورات تبيح المحظورات : فمعئ وجدت 
الضرورة التصوى أصبح الترك مياتما : أما ذا تعن آن حالة 
النراوزة القصواى"لم تكن 'متخققة ٠‏ د فان التولك فئ؛ هذَه الحالة 
یکوان لا فر و فال نه الان كنا قنضأل عنه "ملاك" الضفيكة 
قار أن-الاي'ن-لا ينال ألا عن قدز نضننبه اذا كأن' مشت کا فئ 
ي السفيتة "بل ويال الر'بان «:أو ملاك 'السفيئة: »؛كذلك 

فن' الحطام: “المتروك: !رۇن 'نتقله” اذال كان بنفؤق الملاحة. ٣ا‏ 
عرض | الجحن يث يواضخ فى فكان 'لايثو ثوق” الملاحة فيه“والآ فان 

امات .اتنا حتكدل' ذلك ون تن جم “بالتنقات ا 1 


e ES es 
E E0 مت ا وک فو‎ e 55 ES 7 3 ب 1 ل‎ 
والذى يحدث ك. عملا أن الى بان رهظو اخ .من يغادر السيفينةٍ‎ 

:ثم اا ا اا 7 
في ,حبالة الترك ب پل ومن مر البقاء ع علىي, ظهرٍ 


اة الذارقة الى أن تختنهى تماما رو يختفىٍ ا في »الماع 
10) نجع ف ذلك : : #قضاء اللأمخشاكا' المنلساية' بهذا !1 أغطى؟ ) : فى 
PR.‏ المبجله (۸ ٤,0‏ ).نة 11/3 أ جن 0-2 ناه متيب .ص ٤٥ے‏ وفع 4] 
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بي رار یه 


يتن ذلك .من:أعسيال! البلطولة!,العى:,تفخل به جلائفة. الى با بنة 
وتزنخق يوقا ئىھا: كسب البحر ية( أنه عر E‏ 


٠‏ “لي أن الريات ملؤم قي تغالة الك ت“ اتاد نا يمن 
كم هنا كن وة الغلا “ثمنة من البضائع الحو فلا 
عن آوراق السفينة الهامة () ٠‏ عي جات sS‏ 


».على "أن لنظ( الترك ): قد امع حدم بالنسبة»للربان ‏ 
.فى- موؤضاع. آض من 'التقنين البحرى ‏ ينعن مفاير» للمعنئ 
السابق س.حيث: نضت المادة. ( "71 ) من الثقنين البخنى .عل 
ااحقية الىي'ن ( المشسترك فى ملكية»السفينة ).فى الخراوج من 
الشركة وطلب اداءححضته. اليه وذلك“'فى- حالة ,عله ' من 'قيدأذة 
السفينةت حرصا .على :وضع حت للمنازعات .بيته و بين الشتركاءم: 


والترك هنا تصرف قانونى يجوز للريان' الاقدأم 'خللة أل 
شا ولینن مناطه وجود يجالة ضور أو جخ محدق - إو لذلك 
فهو يخرويم عن :نطاق السلطات الايعتائية ا لبربان. فن 
حالة. الخطر أو عند الضرورة لد مس OT‏ وول يوادي 


55 ٠ > ارد‎ 


لحن ني لف ساي وك و E‏ مجني كي ل اي DR‏ ل e a‏ 
وترى 2 تقدم 7 | للت الواحن” قن يت يستخدم فى القانؤن 
ابا کشر“ “من معن و-يمتحن د . متاه بجی موإضعف ئ .القانوق» ٠‏ 


Ui, .‏ 
۷ الم 3 م وش 30/7 اميه و عله وا الح ارهد 
5 52 . 5 1 


1 ب ٠.‏ 
اھ = بے ا یا س سی 9 و ا ا س 4 


: 0 انظر, : لاتاق الدكتور محمد كامل ملت : : شرح القانون البجري 
41 ض 17.15 ت 1۷١‏ بالامشن "حيث ا امار الى امثلة الله عن 
شحابية رخال البحدن”. ا 22 ل ديأ م ا مه 
نأ س انظ الماذة و 34 )مق الخانؤاق السخرى :ا وا لمغادة 1٠ (٠‏ !من 
القانون التجارى الفرنسئ ١ن‏ سا اندم اا ريه ن و 1ن لمعل ديا 
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E 
ومن هذا القبيل أيضا اطلاق لفظ « الترك » على النظام‎ 
البحرى المعمول به منذ القدم والذى يخول لمالك السفينة الحق‎ 
فى تحديد مسئوليته عن الالتزامات الناشئة عن الرحسلة‎ 
البحرية بالتخلى عن السفينة للداثنين بحيث لايسأل الا فىحدود‎ 


قيمة السانيدة «٠‏ 


وأساس هذا النظام هو التفرقة بين الشسروة البحرية 
واو وة لے واععزان: كل معا اة فة مال ی 
وهو ما يتفق مع النظرية الجرمانية التى تأخذ بفكرة تعسدد 
اللا الل لواحن من اتان ميم | لتعسيسن :و 
هذه الحالة يباح لمالك السفينة أن يجدد. مسئوليته بالتخلى عن 
السذينة وملجقاتها وأجور الشحن بحيث تضحى حقوق الدائنين 


مخطررة في ا القدر 0 


فخت عن البيان أن ؛ الك فی هذه. الحالة ایدخل فی 0 


أو السلطات العادية » بل هو 0 لتحديد مسئولية امالك 
عن أفعال الربان و'الالترامات الناشئة عن تصرفات الربان ٠‏ 

' وندرك من ذلك أن عبارة « !إلترك « لها فى كل مجال 
ولذلك فان هذا اللفنظ يالنسبة لسلطات الربان يقتصر عسلى 


اترك السفينة عند الخط : بالمعنى المادى الذى أشرثا اليله 


وقد ذكرنا أن سلطة الربان فى هذا المقام هى سلطة ترجع الى 


تواضش حالة الضرورة القصوى وهى ا ا 
اليه سلطات الربان فى دائرة هذا البحث: ٠‏ 
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لب ۷ا مده 


ا القصلاللثائ”ت 
قيود السلطة الاستثنائية للربان 


معنا فيما : تقدم تقدم لظا هر السلطات الاستثنائية اللعولة 
لريان السفينة وهى كما رأينا مظاه متعددة ومتنوعة 2 كما 
آنها تختلف سعة وضيقا 0( باختلاف الظروف التى يوجد فيها 
الريان والتى توجد فيها السفينة » بحيث يمكن القول بأنه كلما 
وجدت حالة .اضطرارية تتطلب تصرفا .عاجلا وسريعا ويتعذر 
معها الاتصال يملاك.السفينة أو بالمجهن لأخذ التمليمات اللازمة 
فان ال با ن تكون لجحرية الصيف بفلانة يقتضيه الموقف + ويترك 
الأس-لرأيه وفعله ليتضزف بمايتفق مغ مصلحة المجهتز ( أو 
مصلحة: مالك السفينة ) ومصلحة اجام البحرية وما یتلاءم مع 
ارو الى يواجهها الريان: ٠‏ 


١ 5‏ وتتسع E‏ الريان. 0 الاستشنائية » بقدر ازدياد الخطر 
المحدق بالسفدية 0( » بحيث يمك القول پان سلطات ال يان 


(1) الاستاذ الدكتور محمود سمير الشر قاوى القانون البحرئ 0۹۷٠‏ 
ص 04؟ ‏ بند .؟؟ ل وانظر فى تضاؤل سلطة الربان الاستاذ احمد عبد 
الهادى ص ۲ ٠‏ ۲۰۲ بند ۳۰۷ 5.84 ل والاستاذ الدكتور على جمال 
الدين عوض ص ۱۹٩‏ ( بالهامش ) ء 
(؟: أنظر. ( على سبيل الثال ) الأستاذ الدكتور على البارودى ١‏ مبادىء 
الفائنون المحرى ( طبعة منشأة a‏ 4 ۳ بنك م 
والاستاذ الدكتور محمد كامل ملش المرجع سالف الذكر ص ٠١۴‏ . 


تلد ,ليإ ٠»‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


| 


تتذاسب تناسيا طرديا مع ازدياد المغخاطن التى يواجهها ب فكلما 
كنك هتا عة ك ك اناا واا 
تضاءلت تلك المخاطي . .|انكمشت 5 0 الى يان و تقاصت ˆ ب فهى 


ا انید الل 


يو 


أذن وو سا سفة وا ,كنا دون بوا وچوا وعدما 


متلسك البداية ٤‏ 5 0 1 ْ : و‌ 
a‏ 5 


غير أن هذا التنوع اد العم وو 
السلظة الامنتقنائية ل ر تان ت - األذئ يبجع “الى 'اختلاف: الفثلروف 
و الاضطرارنية:» انى يربك كه أو المخاطی التى يؤاجهها ت كل 
ذلك لايحوؤل دون-القؤك بان سلطة:'الزبان ليست سلطة “نطلقة - 
j‏ انها مثل غيرها من سائن. الشلطات', .تخضع القيود وضنوا بطا 
تجقل: مْنها سلطة نستبية ؤمقيدة +« e‏ کک 
يلر نها الى بان فی “آعماله. ys ER Ses‏ 


7 ولا شك فى أن ذل e‏ بيان هده ٠‏ القيود التي 7 
على السلطة الايتثبائية لل بان وهو ما يقتضى أن 0 ا 
هذه السلطة الاستثنائية وردها إلى مصادرها الأولى - ثم نردف 
ذلك بتحديد مدى هذه السلطة على شوم ذلك التأصيل «الساپق» 
لكتى' ننتهى" آخیڑا ألى: اواز قَيْؤد' هذه“ اة اوضوابطها' وفقا , 
i‏ زهو فا انتعراض لبياته فيمنا يل فى" “ثلانة يعات 
متماقبة » تخصص مطلب, منها ليكل مسألة من المسائل التى 
عوضنا .لها .هنا و بدنس-الترتيب والتدرج ل a‏ ب24“ 


وا SE‏ اوور ار اع 
rr, 1 ْ‏ 2 9 و ب i‏ 
چیک 7 ا 5 الي Ee a‏ ف ا n‏ ا 
90 انر + ف يود شلظة” 'الويان :اشا اذ د لادی ص ا 
رای بچ ةلا وص لہ رل ا مضه م م 


EEE EE م‎ 
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ج ا egg‏ 


م ر اط لے ر ا ر 


دل ٠ ٠‏ ,»-«تاصيل: السلطة الاستثنائية. زان قبل .اجوز ا 

رم ES E‏ : ° الام 
E‏ الا لاس شنا ئية e‏ ا a‏ :الى ا 

الأول عبن ب کک E‏ و بيان 0 اريم | الدى 


0 


2 م غليه z=‏ ل س کل و pe‏ 5 ل ا 0م 


0 هذا الصباد يسن a‏ ين ال 0 هذه السلطة 
المغولة للريان هى سلطة استثنائية 01 ومع ذلك أن اأص 
هو ألا.يكون للن‌بان .أية سلطة عل :السفيتة أو على ركابها أو 
على ما تحتويه من المشحونات فيما عدا السلطة الحادية للرريان 
فى تسيير السفينة وقيادتها وفقنا لخطة الرحلة المنظمة والمرسومة 
. كما آن الأصل فى الأمور آلا يكون للريان سلطة التصراف 
فى أمور السفينة أو التعاقد عن ملاك السفينة أو ا 
يالنياية عتهم > 


ل f‏ و . 9 7 1 
0 ا 


(U.‏ براجع ف التفرقة بين السلطة العادية للربان وسلطته الاستثئائية:, 

الاستاذ الدكتور اکن ونی اون البحرى / السفينة ؛ طبعة. 
سنة 1134 شحيفة ۲۷١‏ بندا ۲۲۲ وما تعده وبند 888 وما بعتده" 
ب وخاصة پند ٠۵۵‏ وبند 359 وبند 595 د وبند ٣۷١‏ ویند الوم ال 
والاشتاذ الدكتور عل جمال ألدين عوّض ( :۹۷ ) ص 1۹۷ نا يبند ۷ه 
وما بعدة ‏ ويراجع كذلك ٠٠‏ ريز فى القانون البحرى د الطبعة الثانية _ 
الجزء الأول ب ص ۷1٤‏ وما بعادها . بند ۸.۸ وما بعذه وكات العلامة' 
نول شوفو فى شرح القانون البحرى “"طبعة سنة 15864 ف صحيفة 6 ب 
وما بعدها ب بنك إ0 وما بعذده. 
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ولكن هذا الأصل يستثنى آمام ضغط الضرورات ‏ لأن 
الشرورات تبيح المحظورات ‏ كما يقول النقهاء فى علم الأصول 
وهذا هو منشأ السلطة الاسثنائية للربان وأساسها ‏ لأنه 
عتد الضرورة يجب الخروج على الأصل واسناد السلطة › يصفة 
استثنائية ومؤقتة » الى الربان » لكى يتصرف ويواجه الموقف 
الذى يتعرض له والذى يقتضى تصرفا ريما وفوريا لا يمكن 
معه الانتظار الى أن يتصل الربان بالمجهن أو يمالك السفينة 
للحصول على التعايمات اللازمة ٠ )١(‏ 

وعلى ضوء هذ! الفهم نستطيع القول بأن الأساس القانونى 
للسلطة الاستثنائية التى تمنح أو يعهد بها الى الربان ب انما 
هو فكرة الضرورة (") * 


فهذه السلطة تعطى لريان السفينة لمواجهة الاحتياجات 
الضرورية والءاجلة فى الظروف التى لاد تحتمل التأآخير و التى 
يتعذر فيها الاتصال بالمجهن أو بملاك السفينة لآحذ التعليمات 


أو التوجيهات اللازمة (') ٠‏ 


)ع( براحم : الإستاذ الد كتور على حسن ونس : المرجع السابة ذكره 
ب صحيفة ۲۸٩‏ د ( بند ۲٣۵‏ ) وحیث اأشار الى المادة 3 ) من انون 
ورا ذلك ل YA.‏ فقرة 85س وتعليق 
ليفيلان ہنھاااہما على حكم نقض ( قرنسی ) ۱۸۷۹ ہے في دالو ب. 
AA‏ - 1 = ¥ 


(؟) ربير : المرجع السابق ص ۷.۳ وما بعدها من الجزء الأول . 

. (لا) الاسستاذ الدكتور على حسمن ونس بند ۲۵۵ ص ۲۸١‏ د من 
المرجع السايق وبلاحظ أن سهولة المواصلات قد سات من نطاف E:‏ 
السلطة ( براجع كتاب الاستاذ الدكثور محمد كامل ملش فى شرح القانون 
النلصحصسرى صحيفة ٠. ) ٦٥‏ 
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ست ١١١‏ س 
ولنا آسوة فى ذلك بما ورد فى المادة ۷١۳‏ من التقنين 
المدنى فى فقرتها الثانية حيث تخول للوكيل أن يخرج عن 
الحدود المرسومة للوكالة « متى كان من المستحيل عليه اخطار 
الموكل سلفا » وكانت الظروف يغلب معها الظن يأن المىكل 
ما كان الا ليوافق على هذا التصرف » (ا) ٠‏ ' 


فالمشرع يجين للوكيل ‏ استثناء ‏ أن يخرج عن الحدود 
المرسومة للوكالة اذا توافر شرطان : 


أولهما : أن يكون من المستحيل على 'الوكيل أن يخطى الموكل 
ا ا 


الموكل. لضاعت الصفقة عليه ٠‏ ففى هذه الحالة يقدم 00 
على ابرام الصفقة أو عقدها ٠‏ ۰ 


ثانيهما : أن تكون الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل 
ماكان الا ليوافق على تصرف الوكيل ٠‏ 

ويتبين من هنا الشرط أن الوكيل يباح له أن يتجاوز 
خدود الوكالة ولا يقتصر الام على مجرد مخالفة تعليمات الموكل' 


فى طريقة تنفينذ الوكالة بل يتعدى ذلك الى حد اباحة الغروج 
عن حدود الوكالة (') ٠‏ 


)١(‏ الاستاذ الدكتور الستهورى جزء ۷ ص .55 بالهامش 


(۲) براجع الاستاذ الدكتور أكثم الخولى فقرة 1۷١‏ ص ۲۱۷ والاستاذ 
الدكتور الستهورى الجزء السابع بند ۲٤۹‏ ص 501 وما بعدها 8 
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کک 


.> وفكرة ازور من الأفكاز الت تسود التشريغ نة غامة 
أى فئ مز وفىئ. غيرها-من”البلاد الأخرى ) ' لأنها تغتين' من 
المنادئء: 'للعلية -التنى تستمب :منهآ قواعد اي 0 ولها تطبيقات 
عك دة فی 'نطاق- -القانون الجنائئ وكوي ' ١,‏ 

ففى نطاق القالون الجنائى مثلا": أ 
.. .انجد. أن .المادة ([13) من. ق'نون:العمقوبات تنص على أنه 
لا عقاب على من ين تكب جرءيمنة ألجأته أل ان تکا پھا ‏ ضرورة 
ا ل ل 
حمل aT a‏ 
فييك دنه 0 ا الآخر فينجو ق ه ويهلك 
زميله د 

یری الفقه أن د نيا + المسثولية فى هذه الحالة هى 

تأي الضرورة على الارادة () ٠‏ 1 

سراي رف حالة الفرووف زر وواشاتوى افا و ا 
فقرة لإه ص ۱۹۷ س <ودبى جزء ( 1 ) ص 1۳۸ والاستاذ الدكتور السعيد 
مصطفی الستفيد : الأحكام. العامة فى قانون العقوبات ( طبعة دار 'لعارف 
. ص 65 والاستاذ الدكتور محمود مصطفى شرح قانون أامفو بات 
كه العام ظبعة ساذسة (1956) ص 411 والاسستاذ الد کتور 
رؤونا عبيد : مبادىع القسم العام من التشريع” العقالى المصرى طبغة أولى 
۲ - صحيفة ۷١‏ (امتناع مسلولية الجائئ فى حالة الضرورة ) ء 

(؟) برائجم شرح قانون الغقوبات القسم 7 الامنتاذ الدكترر موو 
جیب تخسن لئد 1٩۷‏ ض 11۷ ۰ 

(۳؛ المرجنلم! السنابق ٠ص‏ 334 .. 
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سد 1١7‏ سے 

وفى القانون المدنى نجد أن. المادة )11۸( مثلاا تنص على 
أن من سبب أضرر! للغير ليتفادى ضررا أكير محدقا به أو يفره 
لا يلزم الا بالتعويض المناسب ( الذى يقدره القاضى ) 8 

ومفاد ذلك أن حالة الضرورة قد تكون سببا فى تفى 
المسئولية المدنية أيضا أو على الأقل فى تخفيفها ٠ )١(‏ 

فاذ! كان من حق الفرد العادى أن ينحرف عن السبلوك 
المألوف عند وجود حالة ضرورة وكان من حق اء E)‏ 
الجريمة عند وجود حالة الضرورة وكان من حق الوكيل أن 
ينحرف عن حدود الوكالة فى حالة الضرورة قلا جرم أن يكون 
للىر يان حق التجاوز عند نشوم حالة الضرورة ومن هنا تنشا 
سلعلته الاستثنائية فى التصرف مواجهة الخطى العاجل الداهم - 
فجدين بالذكر أن هذه السلطة الاستثنائية للربان لاتقوم 
فى هذه الحالة على أساس الفضالة أى القيام يعمل ضرورئ 
وعاجل لرب العمل » لأن نطاق النضالة عادة 
الوكالة (") . 

كما أن السلطة الاستكناشة 
أن هناك وكالة: ظاهرة ١‏ 


أضيق من قواعد 


3 للريان لا تفسر على أساس 
أو وكالة مفترضة عن المجهن أو مالك 





١‏ براجع : العلامة الاستاذ. الدكتور الستهورى : الوسيك ف شرح' 
القانون المانى م الجزء الأول ( طبعة سنة 1965 4 ص ۷۹۲ بند ٠٣٤‏ _ 
( وتراجع المادة (168 ) من القانون الجديد ) . 

(؟) انظر فى تأصيل نيابة الربان على أساس الفضالة ' روان ٣٢‏ وتو 
,2 المجلة الدولية للقانون البحرى ‏ السنة (55 ) ص ۲۸۷ وقد 
شار اليه ( وانتقده العلامة رسر ص ۷۷۲ وهامش رقم ۲ ) . 


م = ۸ 0 رسالة. دكتوراه فى القانون البحرى ». 
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ب ۱١‏ س 


السفينة )١(‏ لأن الغس الذى يتعامل مع الر بان قد يكون عالما 
بأنه يتعامل خارج حدود وكالته الطبيعية » وائمأ ترد هذه 
السلطة الاستثدائية لل بان فى هذه الحالة الى أن هناك « نياية 
قانونية » أضفاها القانون على ال بان وقد أقام القانون هذه 
النيابة على أساس فكرة الضرورة لأن الظروف هى التى تبرر 
إفتراض هذه النيابة القانونية وآن الىبان انما يعبر عن أرادة 
مفترضة للمجهن أو للاك السفينة » وهذه الارادة المفترضة 
ليست صريحة ولا ضمنية بل هى ارادة مفترضة بحكم القانون 
فرضا لا يقبل الدليل العكسى (') * 


فالاساس التشريعى للىس_لطة الاستثنائية لاربان هو تلك 
النيابة القانونية التى أضفاها المشرع على الربان » على أساس 
من فكرة الضيرورة التى تعتبر هى الاصل فى هذا التأصيل 
التشريعى وهى فكرة كما سبق القول تسود التشريع بصفة عامة 
فى سائ فروعهء فليس بدعا اذن أن يخضع لها القانون ` 


(1) أنظر : شوفو فى شرح القانون البحرى ( ۱۹۵۸ ) ص ۲۲۹ د بند 
545" حيث يشم الى فرض محتمل الوقوع ٠‏ وهو تعيين الربان ( اثناء 
الطريق ؛ بمعرفة القنصل ‏ وهو ما ينفى الوكالة لانها تفترضص لفيامها ان 
تكون أرادة الاصيل هى مصدرها وسبب نشوئها . 

ويش العلامة ريبير الى أن النيابة هنا قانونية وليست تعاقدية ( الجزء 
الأول ص ۷1۷ بند ۸١١‏ اص ۷۷1 بند ۸١١‏ - بالنسبة لنيابة الربان 
عن ااساحنين ) . 

(؟) انظر بالاضافة الى ( المراجع السابقة ) : الاستاذ الدكتور على 
حسن بونس ص )۲۸ بند ٠٠۲‏ و ۲٥۳‏ حيث بقرر أن التمثيلل ( قانونۍ )| 
ب وببين نطاقه ‏ وانظر كذلك نفس المرجع ص ۲۹۲ بند 515 . 
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س |١‏ س . 


اليصسرى فى تنظيمه وتأصيله للسلطات الاستثنائية لبان 
السفينة ٠‏ . 


وهذا هو الرآى الذى يميل اليه جانب كبي من الفقه ()' 
حيث يرى أن الربان ممثل للمجهن وأن هذا التمثيل يخول 
للر بان أكش مما تخوله الوكالة العادية » لأن الضرورة تجعل ' 
من الربان قائد! للسفينة وسيدا للرحلة البحرية أثثاء السفر ٠‏ 
مما يقتضى ( بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى ) تزويده ببعض 
السلطات الاستثنائية التى يمارسها « اذا دعت الظروف لسد 
حاجات الرسالة البحرية أو دقع الخط عنها (؟) > ( ۴ ۹ ) من 
التقنين البحرى ) ,2 على أن ثمة من يشي الى أن الضرورة 
لا تتواف الا فى حالة البعد عن محل اقامة ملاك السفينة أو 
الجر لات بحيث لا يتمكن القبودان ( الريان ) من استئذانهم 
فى التصرف ( مادة 8غ يحرى ) () ٠‏ ش 





: قاهل : شرح القانون البحرى ( الفرسى ) يلد ۲۵۷ ورببير‎ )١( 
وإبتيه‎ ۷١۷ شرح القانون السحرى : جزء أول : بند 1١1١م و 5م صحيفتى‎ 
وشوقو : شرح القانون البحرى ( باریس ۱۹۵۸ ) ل بند 759 ب صحيفة‎ - 
د وف الفقه المصرى : الاستاذ أجمدعبد الهادى رند .۳۱ فو‎ 5 
و 155 - والأاستاذ‎ ١5” ص‎ ٥۴ والأس: 'ذ ألدكنور محمد كامل ملش بند‎ 
. الدكتور محمود سمير الشرقاوى بند 15؟ ص ۷ه‎ 

(؟) يراجع كتاب القانون البحرى للاستاذ الدكتور على حسن يونس 
طبعة 19154 ص 586 ۲۸ فقرة ٣ذ۲‏ , 

(؟) الامستاذ الدكتور محمد كامل ملش : ص 1١68‏ بد ١44‏ ب 
والاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( ۱۹۷۰ ) بند ۲۵۸ ص 1۹۷ _ 
ويلك 685 طن 1۹۸ 115 والاسنتاذ الذكتوز محموق سمي 
يند ۲۲۰ ص ۵۹ ب ٠‏ .. ْ 


الشرقاوى,. 
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مب ١١‏ يبدا 


وأنه وقد عمت وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى فى 
«العصر الحديث ‏ فانه لم يعد ثمة مجال لتحقق حالة الضرورة 
.عملا الا فى صور نادرة وقليلة ‏ أى أن مجال السلطة الاستثنائية 
اللربان قد ضاق نتيجة ازدياد وسائثل الاتصال التى يمكن 
يواستطها استكذان ذوى الشأن > وهو ما تنتفى معه مقتضيات 


٠ )١( .الضرورة‎ 


وهذا الذى يشير اليه بعض الفقهاء لا محل له فى مجال 
تأصيل السلطة الاستثنائية للريان خصوصا وأن المادة )5١(‏ 
.من مشروع القانون البحرى قد أغفلت هذا القيد الوارد فى 
المادة (49) من المجموعة اليحرية المطبقة حاليا ٠‏ 


وحسنا فعلت « لأن النيان أقدر من المجهن على تقدينر 
الضرورة لأنه يلمسهاءوقد يكون تصرفه لازما لالرعايةالسفينة 
«فحسب بل وللمحافظة على حقوق تعلقت مصالحهم بها كالشاحنين 
أو الركاب » (") 0 


)١(‏ الأستاذ احمد عبد الهادى : ص ۳.۲ ۲.۳ بند ۲.۷ ل الاستاذ 


»الد كتورر محمد كامل ملش ص ٥‏ ( ف منتصف الصحيفة ) ل والاستاذ 


الد کتور محمود سمر الشرقاوی. ص. ۲٦۱‏ وهامش رقم ( ۱ ) حيث أشار 


“الى الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ( صول القانون البحرى ) رقم ٠١‏ 


“الو قت الحاضر اذ جرى العمل على أن سحب الربان كمبيالة على المجمز ثم 
بخصمها لدی مصر ف فيحصل على النقود اللازمة مما لا سحو جه للاقتراض.. 


(؟) الاستاذ الدكتور على حسن :ونس المرجع السابق ص ۲۸۹ ل ٠۲۸۷‏ 
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فلا ينبغى اذن اغفال مقتضيات الضرورة حتى فى الحالات. 
التى يمكن فيها الاستئذان لأن هذا () ليس فو المعيار الوحيد. 
لتيرس السلطة الاستثنائية للربان ٠‏ 


المطلب الثانى 


تحديد مدى السلطة الاستدثنائية للربان 


على ضوء هذا التأصيل الذى أوردناه فى المطلب السابق > 
نتعرض لشحد يد مدى ونطاق السلطة الاستشناثية لل بان » وفى 
بيان ذلك يجب أن نذ کی بادىء ذى بدء ‏ أن هذه الس لطة 
مؤقتة فضلا عن كوتها استثنائية () ٠‏ 


تدعو اليها ثم تزول بزوالها 9) ٠‏ 


(1) ى الاسستئذان . 

(؟) يراجع الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى : القانون البحرى. 
طبعة سنة ۱۹٩۷‏ ص .586 د 581 ب والاستاذ الدكتور على البارودى. 
مبادىء القانون التجارى والبحری ( ۱۹۷۷ اس ص 457 يلد ۳٤١‏ ۰ وی 
الفقه الفرننى ٠‏ ربير جرء ول ص ۷۷٦1‏ بندا ۸۱۹ ۰ 

(5) القانون البحرى للاستاذ الدكتورعلى جمال الدين عوض سنة. 
۰ ص ۱۹۸ بند 05؟ ل وإنظر أيضا : الاستاذ الدكتور محمد كامل. 
ملش فى شرح القانون البحرى ۱۹۵۱ ص 15# ينها 19/4 وما بعده 
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أما عن مدى هذه السلطة أو نطاقها من حيث الموضوع : 
فانه لا يمكن الاخذ فى هذه المسألة بمعيار واحد » لأن لكل 
حالة من حالات الضرورة ما يلائمها من السلطات الاستثنائية > 
ولذلك: فان النطاق الموضوعى اللشاطلة المعولة للربان يكلف من 
حالة الى أخرى * 


ولكن يمكن القول بصفة عامة بأن سلطة الربان فى كل 
حالة تكون محدودة النطاق بقدر الضرورة التى دعت اليها )١(‏ 
فالضرورات تقدر بقدرها ‏ ولذلك فان الضرورة التى تدعو 
مثلا الى التعاقد على شراء مستلزمات الرحلة البحرية ‏ قد 
لا تدعو الى الارتباط مع ملاحين جدد ‏ بينما الضرورة التى 
تدعو الى استخدام ملاحين قد لا تدعسو الى شرام لوازم 


واذا كانت الضرورة فى بعض الحالات القتصوى تبييح 
لا يتحقق الا نادر]ا 0 وفى صور قليلة › ولدلك فأن الضرورة 
التى تخول للربان سلطات استثنائية معينة لا تصل فى حالات 


(01 تراجع فى ذلك رسالة ريبير جارون فى المسئولية الشدخصية لربان 

: ) 1955 السفينة ( باريس‎ 
Robert Garron : «La responsabilité personnelle du capitaine de 
navire) {Librairies techniques — 1966). 
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ب 1١‏ س 


اخ الى عه اك تميق اا مشن وتات اة فى 


الج وهكذا )( »د 


على أنه يمكن القول بصفة عامة أن الريان يمارس عملا 


' فنيا » وآنه لذلك يتمتع فيه يسلطة مطلقة ولذلك يمتنع على 


المجهن أن يصدر اليه تعليمات أو توجيهات أو أوأصس فى هذا 
الشأن )( . 


وينص المشروع التمهيدى للقانون اليحنرى على ذلك 
صراحة فى المادة )۷١(‏ منه ٠‏ فاذا أصدر المجهن الى الريان 
أمرا أو توجيها من هنذا القبيل فان للربان الحق وال اة 
الكاملة فى اغفال ذلك الامى » ومخالفته واهماله بل أن ذلك 
لا يعتبر فقط حقا له بل هو وققا لما جرى عليه قضاء المحاكم 
س واجب عليه عندما يكون من شأنه الحاق الضرر بالسفينة أو 
بالمسافرين عليها أو بالبضائع المشحونة والا كان مسئولا () ٠‏ 


(1) آنظر على سبيل المثال : 

الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز ف القانون البحرى ۱۹۷۱ 
ص ۲٩‏ ۲۷] بند 079 ل والأاستاذ الدكتور على آلبارودی : مبادىء 
القانون البحرى ۱۹۷۰ ص 786 بند ۲)1 . 

(؟) الاستاذ الدكتور على حسن يونس : القانون البحرى طبعة 1955 » 
ص ۲۷۹ فقرة ۴٤۷‏ . 

(9) حكم محكمة اکس م؟ ماو 1515 دالوز “٣ 19١9‏ 
ومحكمة لهافر 0 دسسر 191519 - مجموعة ( اکور )١٥ا‏ ان ۹ے 
وحكم محكمة كان اناهن بعد الاحالة من النقض فى مجموعة ( دور ) 


ش احكام العليا ‏ لم ب 159 ومشار الى هذه الأحكام فى المرجع السابق: 
( الأستاذ الدكتور على حسن نونس هامش ص ۹ 5 
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س ١‏ بس 
فمن هذه الناحية نجد أن نطاق سلطة ال بان مطلق ولا قيد 
عليه واشا يقيد بحلظة الويان فى عالة :الل () ورب 
أعداد تقري والتصديق عليه من اللاحين الذين كانوا معه 
ونجوا ( وذلك فى حالة غرق السفينة مثلا ) مع تقديم صورة 
من التقريس. الى السلطات المختصة والحصول على تصديق منها 
بذلك 19م17*و١1‏ من التقنين البحرى ) ٠‏ 


و یجب تقد يم التق ير فى ظرف ٤١‏ ساعة من وصول 
السفينة الى الميناء المقصودة ‏ أو الى الميتاء التى اضطر 
الربان الى الرسو فيها آثناء سفره .يسبب هياج البحر مثلا ‏ 
وقد قصد المشرع من تحديد هذه المدة القصيرة الا يكون لس بان 
فرصة للتلاعب أو اخفاء الحقيقة أو تزييف البيانات الواردة 
فى تقريره بشكل يدفع عنه المسكولية ويتفق مع مصلحته (') ٠.‏ 


ويبين الربان فى تقريره جميع الاحوال المهمة. التى صادفته 
أثناء السضر ( م ۲/۵۷ بحرى )ب ويقدم التقرير الى رئيس 
المحكمة الابتدائية والا فيقدم اڭ جهلة الادارة ال ترسله 
بلا تأخير الى آقرب رئيس مخكمة بالنسبة اليها ٠‏ 


(1) برى العلامة ريبير أن "خل رأى عمد ملاحى السفينة وان كان قدا 
نص عليه فى القانون ( المادة ( ۲۲١‏ )من قانون التجارة الفرنسى » الا أن 
أغفال هذا الاحراء لا بكفي لتقربر مسكولية الربان . ولكن اتخاذه بنشىء 
قرينة لصالح الربان وتبرير عمله فى حالة مغادرة ( ترك ) السفينة : ( انظر, 
رر الجزء الأول ص "ااه بند ٠.) ٥۲۲‏ 


(؟) انظ الاستاذ الدكتور على حسن يونسن : المرجع السابق ص ۲۸۱ * 
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ب 1531 مس 


وفى البلاد الاجنبيةء يقدمالتقرير الى القنصل المضرى آو 
الى الحاكم المحلى عند عدم وجود قنصل ‏ ويعحضل الر بان نظي 
ذلك على شهادة تفيد قيامه بتقديم التقریر ( م۵۸ و 4ه 
بحرى ) ١‏ 

ويجب على 'الريان ألا يقوم بتفريغ البضاعة قبل تقدي 
التقسريس والغرض من ذلك حثه على الاسراع حرصا غلى عدم 
تفي الحقيقة ٠‏ ؤلا يستثنى من ذلك سوى حالة الخطن المحقق 
أو الفرق الذى لا ينجو منه سوى القبودأن ( الربان ) وحده» 
وذلك لعدم اامكان تحقيق التقرين فى هذه الحالة الأخرة ٤‏ 

Os‏ بق التقريس فانه لا يكلون حجة فى 
الاثيبات أمام 'القضاء ولا يقبل لبواءة الر بان )( 

أما اذا حصل تحقيق فانه يمتبر حجة الى أن يقام الدليل 
E‏ 9 

كذلك تتقيد سلطة الربان فى ممارسة سلطاته الأستثنائية 
پا نه يحب أن يتبع أجرااءات معينة ) المادة ةد بحو ی والمادة 4٠‏ 
لاون ا ا 


ل 


ممالل ۱ ماس 1575 للتان ‏ 56 د ۴۳1۸ . 


(؟)أستثناف مختلط ۲۱ نوفمبر 19978 بلتان- ۳١‏ اه .4 عمد ( وقد 
قضت محكمة النقض المصرية فى 1۷ مانو 1955 ( مجموعة النقض س 4۷ 
ص ۱۱۲۹ ) - بان لكل ذى مصلحة أن يقيم الدليل على عكس ما ذكره 
الربان فى تقريره البحرى ( ومشار اليه فى كتاب الاس تاذ الدكتور على 
البارودى مبادىء القانون البحرى طبعة 1۹۷١‏ ص ٠١٠.١‏ بلك ۸٠‏ ) ۾ ' 

(5) براجمسع فى ذلك * 

الاستاذ الدكتوز على خسن يونس ٠‏ القانون البحرى ( ۱۹٩۹‏ ) جزء 19 
صر ۲ يبند 485١‏ ب والاستاذ 'الذكتور محمود سمير الشر قاؤى 6 الغانون, 
البحرى طبعة 19554 ص .55 551 ۰ 
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مہ ؟؟! لم 
,لا اثباث وجود الشرورة فى محضر موقع عليه من الربان ومن 
أن يحصل الربان على اذن من رئيس المحكمة التجارية »فى 


. الاستثذائية أى فى الجهة التى تتحقق فيها حالة الضرورة٠‏ 


فاذا لم توجد فى تلك الجهة محكمة تجارية فان الريان 
يجب أن يحصل على الاذن من جهة الادارة المحلية فى الجهة ٠‏ 
۳ واذا كان الربان فى بلد أجنبى فانه يجب أن يحصل كذلك 
على اذن من القنصل المصرى ‏ فان لم يوجد فمن السلطة 
المحلية المختصة ٠ )١(‏ 
٤‏ فاذا اقترض الربان 'أو رهن أو باع بلا ضرورة أو اذن 
فانه يكون قد انحرف عن حدود سلطته ويسأل وحده عن 


آداء البلغ االمقترض أو ثمن الاشياء المرهونة أو 


٠ )5( كما يشترط حصول البيع بالمزاد العلنى‎ ٠ 


(1) أنظر الاسستاذ الدكتور محمد كامل ملش فى شرح القانون البحرى 
صسحيفة م5 5 
(TI ats‏ المرجع السابق ا( الأاستاذ الدكتور على . خسن اونس سنئة 5155| 
ص ۲ ند ۳١1‏ ) . 
ثرا يبراجع فى ذلك نص المادة ( 9ع )ا بحرى حيث تنص على أن 
المع تالو 

انظ : الاتستاذ الدكور على اخسن يونس فى القائؤن البحرائ نة 
A‏ ج ۱ ص ۲۹۲ بند ۲۹۱ حيث اورد هذا الحكم كشرط مستقل ' 


واشار الى ا )۹۰ ) من مشروع تعديل القانون البحرى قد 
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— ا٢٣‎ 


ويلاحظ أن القاعدة الأصولية تة تقضى بأن تمثيل الى بان 


' للمجهن وان كان يزيد على الوكالة العمادية الا أنه لايعتير 
. تفويضا كاملا فلا يسرى هنا التمثيل الا حيث لا يوجد المجهن 


أو من يحل محله ٠ )١(‏ 

فاذ! كان الريان فى محل وجود المجبهمز « أو من يمثله » 
وجب عليه قبل ابرام التصرف أن يحصل على اذن منه والا اعتبر 
متجاوزا لحدود سلطته » ويلزم :بتعويض المجهن عما أصابه من 
ضرر ويسرى التصرف على المجهن 'أذا كان الغير حسن النية أما 
:اذا كان سىء النية فان التصرف يلزم الريان شخصيا - ولكن 
المجهن يلتزم فى هذه الحالة باثبات علم الغ بوجود المجهمن 
« أو من يمثله » فى محل ابرام التصرف (") ٠‏ 


ولا يستدنى من ذلك. سوی اعمال الادارة اليومية ٤‏ 
0 البسيطة ايا لا سن e‏ 00 ثقيلة 


)1١(‏ وقد فضتته محكمة النقض المصررية بان تمثيل الربان لالت السفينة 
لا سرى الا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من بحل محله ( نقض ۹ 
أكتوبر 1954 ل مجموعة النقض د السنة/.؟/رص 1148)- مشار 
أليه فى مبادىء القانون البحرى للاستاذ الدكتور على البارودى طبعة ٠۹۷٥‏ 
ص 11.11.2١‏ 

(؟) استتئئناف مختلط 1١‏ مارس 1۹۴۷ بلتان ب 85؟ ‏ م16 © 
واسنكئاف مختلط ١5‏ مابو .199 بلتان ‏ 45 ب .ه مشار اليهما فی 
شرح اأقانون البحرى للاستاذ الد كتور على حسن ونس ص ۲۹۳ - وانظر 
الأستاذ أحمد عبد الهادى فى القانون البحرى ص ۲۲۲ هامش ركم 50١‏ ) . 


وأنظر الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ٠١١‏ نهابة البند ۱٦۹‏ ات 


وحكم نقض فرئسى ۱۲ قبراير ۱۸6۰ سيرى س )س١١‏ . 
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— )ا س 


بشأنها لأن ذلك يشل حركة الربان ويعقد الأمور مع أن هذه 
ألأمور قد تكون مما تقتضيه الادارة الحسنة ة والمسادية » 

كذلك يلاحظ أن تميين رجال الطاقم وعزلهم (') يستثنى 
من هذه القاعدة لأن الريان هو سيد الرحلة وعميد رجال 
الطاقم وتميين الملاحين وعزلهم يعنيه هو قبل المجهن , لأنهم 
يعملون تحت امرته ويدينون بالطاعة له » ومن ثم فلا جرم أن 
يستقل هو بالتصرف فى أمورهم لأنه لا اعتداء فى ذلك على حق 
الخ 0 5 1 


(1) الاستاذ احمد عبد الهادى ( المرجع السابق ) ص 779 ٣٣٤‏ ب 
( وقد شار آلى دائجون ج ١‏ نبدة ( .55 ) وديجاردان جرء (؟ ) نمذة 
( ۳۹۸ , د ويذكر هذا الفقيه آيضا أن القانون الانجليزى سمح للربان ان 
يبرم كل العقود اللازمة للاستعمال العادى للسغينة usual employe‏ 
اما القروض فلا يجوز له عقدها فى محل اقامة المالك بفسير اذنه ( ابوت 
ص ملم وما بعسيلها ) . 

١؟)‏ وقد نصت المادة ( ۴۷ ) بحرى ( وتقابلها المادة ( ۲۲۳ ) تجارى 
فرنسى ) على أن الربان هو الذى يختص بتعيين من بلزم للسسفينة 
وانتخاب ملاحيها ٠‏ 

0 انظر : الاستاذ الدكتور على حسن يونس ( 1۹٩٩‏ صحيفة 511 
نهاية البند ۳٦۳‏ ومع ذلك قارن : الاستاذ الدكتور محمود سمير 
الثر قاوى فى القانون البحرى ( طبعة ۱۹٩۸‏ ) ص ۲۵۹ حيث بشير الى أنه 
أذ وجد الربان فى محل أقامة المجهز فلا بحق له أن يلغرد بتعيين البحارة 
أنما نتم باتفاقه مع المجهز ب ( وهو يرى لذلك أن سلطة الربان فى تعيين 
البحسارة ليست كاملة ) . 
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س 8[ ہے 


ويلاحظ أيضا أنه ليس للربان مطلقا أن يتصرف فى 
السفينة دون وكالة خاصة أو دون موافقة المجهن حتى لو كان 
بعيدا عن محل وجوده لأن النيابة القانونية لا تصل الى حد 
التصرف فى أصل راس الال»؟ى فى السنيئة ذاتها ‏ فلا.يجوز 
له بيعها أو رهنها من تلقاء نفسه ‏ والا كان تصرفه ياطلا ٠ )١(‏ 


ولا يخرج عن ذلك سوى حالتين : 


الآولى : اذ! ثبت بالأوجه التانونية عدم صلاحية السفينة 
للسض « ۵۲ بحرى ام 5١‏ من المشروع » ٠‏ 


الا 6 اك الس تاقواو مف كينا 
مصاريف باهظة ومرهقة لأن هذه الحالة تلحق بحالة عدم 
الصلاحية للسفر أذ تصيح السفينة غير قادرة على مواصلة 
الرحلة وتمتين يذلك عبئا عل الريان قلا جتاح عليه اذا باعها 
فى الجهة التى يثبت فيها عدم صلاحيتها أو عدم امكان 
اصلاحها الا بمصاريف باهظة ومرهقة () ٠‏ 


417 انظر * الأسعاد الدكتون على حسن يون * القاتوق البشري 
۹۹ )المرجع السابق ‏ ص ۲۹٤‏ بند 7556 والأستاذ الدكتور محمود 
سمير الشرقاوى فى القانون البحرى ( 1554 ) ص 551 ( فى الفقرة الأخيرة 
من الصحيفة المذكورة ) . وقد قررت المادة '( ؟ه ) بحرى المبدا وهو : انه 
لا يجوز للربان أن ببيع السفينة دون اذن خاص من مالكها . وان كانت قد 
أوردت على هذا المدآ استثناء يجيز للربان بيع الشفينة دون اذن أو تفويض 
خاص بالبيع من المالك متى ؛صبحت السغينة غير صالحة للملاحة . 

(؟) انظر : الاستاذ الدكتور محمة كامل ملش ( امرجع السابق ٠‏ 
ص ۲۷۹ وهامش رقم ” بالصحيفة المذكورة حيث إشار الى حكم محكمة 
روان فى ” ولیو 1۸۷ د سری ب 1۸٦۸‏ د ٣‏ اه . 5 
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ولكن ‏ حتى فى هأتين الحالتين توجد ضمانات : أهمها 
أن بيع السفينة يجب أن يتم بالمزاد العلنى (') حتى يمكن ' 
التلاعب أو ألغش 9< 

ومن هذه الضمانات أيضا أن يثبت عدم الصلاحية للسفر 
فى محضير يحرره خبراء أقسموا أليمين ويعينهم لهذا الغرض 
اك ست اك ل 9 

وفى الخارج ٠‏ يعينهم القنصل المصرى أو السلطة المحلية. 


ل 0 بالبت فى 
مسألة بيع السفينة وهى من المسائل الخطيرة البالفة الجسامة ٠‏ 


وآنظر رسير فى شرح القاثون البحرى ج ( 41 ص 619 بند ۳۹۷ وهو 
هأ بعير عنه بعيارة «02081216ت ائھ 28918 16> والاأستاذ الدكنور على 
حسن بونس ص 5956 بلك 151 . 

(1) أنظر الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى طبمة ۱ ۱۹۹۸ ) 
ص ٩۸‏ الاستاذ الدكتورعلى حسن يونس ص ۲۹۵ ( بند 7356 ) . 

(؟) واألقصود من اثبات الصلاحية للملاحة هو تغطية الربان - ولكن. 
التقر بر يعدم الصلاحية لا يبصاح الا كقرشة ققط لان الربان قد بيضلل 
السلطات فيقرر عدم الصلاحية على خلاف الحقيقة ٠‏ وف هذه الحالة بذهب. 
البعض الى اعتبار البيع صحيحا ولكن يلزم الربانبالتعويضات ( فاهل . 
شرح القانون البحرى بند ۷۸۲ وما بعده ب ونقض فرنسى ۲ أبربل ۱۸۹۷ _ 
صيرى - 1۸۷ ۱ ب وم؟ ل ودالوز ۱۸۹۸4 = 78-1 ) ما لم كن 
امشترى عالما نبصلاحية السفيئة للملاحة ؛ ففى هذه الحالة يجوز الغاء ء البيع 
وابطاله ( آنظر الاستاذ الد کتورمحمد كامل ملش ص ۲۸۰ بند ۳1۷ ) . 
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وفى حالة وجود المجهن « أو من يمثله » فى الجهة التى 
يثبت فيها عدم الصلاحية ‏ فلا يجوز للربان بيع السفينة ‏ 
بعد الحصول على موافقة المجهن واذنه ‏ هو آو من يمثله ٠‏ 
هذه هى حدود السلطة الاستثنائية المقررة للريان وهذ! 
هو تطاقها i ٠‏ 
على أنه يراعى أن كل هذه القواعد انما تتعلق يصوالح 
خاصة » فلا صلة لما بالنظام العام ولذلك يجوز الاتفاق 
SEE‏ وا جار نويه أو تضييقا )( ٠‏ 


وفى هذه الحالة قد لا يلزم الريان ازاء المجهزن يأشد مما, 
هو مقرر قانونا # وقد يقع الاتفاق على العكس * 


وانما يلاحظ أن الغني الذين يتعاملون مع الى بان فی" 
حدود المسموح به عادة لا يجوز الاحتجاج عليهم بالاتفاقات 
الا الى عم بين الزيان. وال نا لم :يكن النن عاقيا 
بها () ٠‏ 


(1) الأستاذ الدكتور على حسن. يونس ( المرجع السابق ) ص ۹١‏ !! 
بتك 0ا . 

(؟) الأستاذ الدكتور على حسن يونس (المرجع السابق ) ص ۴۹٩‏ ' 
بند ۴٦٠‏ لب سالف الاشارة اليه وبراجع الاستاذ الدكتور عبد الرازق. * 
السنهورى فى الوكالة ( الجزء الشائع ‏ المجلد الأول س من الوسيط 
ص "اكه بنك ۴.٥‏ ) . 
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المطلب الثالث 


قيود 'السلطة الاستثنائية للريان وضوابطها 


و على هدى ما تقدم ب يمكن أن نتبرض لبيان قيود السلطة 
أو السلطات الاستثنائية المقررة للر بان مع ايضاح الضيوابط 
التى يجب التعويل عايها فى هذ المجال ٠‏ 


وهو ما نتولى عرضه فيما يل : 


لاشك فى أن الربان هو قائد الرحلة » وهو الذى بيده 
زمانها:[01:+ ومن كان مسرل عن الريلة البعرية فاته يب 
أن ينح السلطة الكافية لكى يواجه هذه المسئولية لأن من 
المقرر آنه حيث توجد المسئولية لابد أن توجد السلطة (') ٠‏ 
«Lê ou il ya la responsabilitê, La il ya la pouvoir.»‏ 


1 فأسناد السلطة الى الربان أمر ضرورى تحتمه طبيعة عمله : 
و تحتمه مسئثوليته عن الرحلة البحرية بوصفه قائدا ورئيسا 
1 € = 


- 


(1) فى بیان دور الربان وتطوره : براجع كتاب ‏ بول شوفو فى شرح 
الغيانون البجرى ( باريس ١568‏ ) ص ۲٤۲١‏ بنك 70١‏ والهوامش حيث 
يشي الولف الى أن التطورات الحديثة تتجه الى الهبوط بمركز الربان 
وتقرسه من غيره من الملاحين ومع ذلك فانه لا يزال .محتفظا بو ضع خاص 
ومركز متميز نظر! لطبيعة عمله ومهماته ٠‏ 

(؟) جوزيف بارتيلمى وبول دوبز ۲ القيانون الدستوري ص ٥٩۹۳‏ . 
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غير آن سلطة « أو سلطات » الربان قد تكون سلطة عادية 
أو.سلطة غير عادية (') ٠‏ 

والسلطة العادية ناشئة ‏ كما سبق القول ‏ عن أعتبار 
الىريان وكيلا عن المجهن أو عن مالك السفينة وتابما له أى 
عاملا لديه مرتبطا معه بعلاقة تعاقدية هى مزيج من عقد 
الوكالة وعقد العمل ويعتي المجهز رب العمل مسئولا عن 
تصرفات الربان فى هذه الحالة باعتباره متبوعا أو باعتياره 
أضيلا + فر فر اليه آثان التمرفات الي مهاو كه اذ 
نائبه ‏ تطبيقا للقواعد العامة فى الوكالة ‏ أو فى النياية 
بصفة عامة )2( 3 


آما السلطة أو السلطات الاستثنائية المخولة لل بان فانها 

ليست نابعة من القواعد العامة للنيابة بل ان مصدرها كما سبق 
القول نيابة قانونية مفترضة تقوم على أساس وجود ضرورة (”') 
يجب مواجهتها بتصرف سريع عاأجل ‏ كما هو الشأن فى 
الفضالة ‏ مع افتراض أن الاصيل ما كان الا ليوافق على ذلك 
التصرف العاجل الذى يتخذه الىبان ٠‏ 

(1) انظر : العلامة ريبير القانون البحرى جرء ١‏ ص ۷۷٦‏ ( يلد 18م ب 
وبند 415 فى نهابته ) . 

(؟) الاستاذ الدكتور على حسن :ونس ( المرجع السابق ذكره ٠‏ ص٤۲۸‏ 
ند ٥٣‏ هم 0٣‏ مه والأستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ص ۲٥٦‏ 
وما ب ادها بد ۲۱۸ ٤‏ ۲۱۹ . 
ص ۲١۹‏ بنك .۲ وما بعده . 


۴ 5 ( رسالة دكتوراء فى القانون المحرى 1 
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وممارسة الربان لهذه السلطة الاستثنائية ليست مجسود 
ليق للقراعه لا يبل تمن ا یرد يعت ان راع 
وهذه القيود يمكن تلخيصها فى أمرين : 

أولهما : أن تكون هناك ضرورة › أىأن تقوم حالة عاجلة 
تستدعى تصرفا سريعا »> كما لو كانت السفينة فى حاجة الى 
اصلاح 'أو قلفطة , أو فى حاجة الى مؤن › أو أدوات, أو وقود› 
أو أن يمتنع ملاحو السئينة عن آداء أعمالهم » فتنشأً الحاجة 
عند ثف الى 'استخدام ملاحين جدد أو نحو ذلك من الحسالات 
الضرورية التى يمكن أن تتوافر بسبب ظلروف معينة ٠‏ 
« تراجع م 54 بحرى » )١(‏ 1 

ثانيهما : أن تكون الاحوال أو البعد عن محل اقامة ملاك 
السفينة أو المحمولات بحيث لايتمكن القبودان « الزبان » من 
استئذانهم فى ذلك (') ٠‏ 

وهذا القيد.وارد فى تص الادة »٤۹«‏ يحرئى وان لم يرد 
له سقلابل فى المادة »4١«‏ من المشروع » ويرى الشراح أن المشرع 
قد أحسن صنعا بحذفه من المشروع » حتى لا تهمل مقتضيات 
الخوورة فى اوت ال يكن فيها اومان وى ك رة 
لاسيما وأن البعد فى هذه الأيام لم يعد مانا من الاتصال 
بالمجهن عن طريق التلغراف اللاسلكى ‏ والربان أقدرمن 

((54) الاستاذ الدكتورمحمود سمير الشرقاوى ( المرجم ال.سابق ) 
ا ش 
وف الفقه الفرنشى : انظر ( على سبيل المثال ) رسير جزء اول ص ۸.٠‏ 

بند 469 وانظر كذلك ص هلالا ۷۷٩‏ بند 815 . 
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المجهز على تقدير الضرورة لأنه يلمسها وقديكون تصرفه لازما 
لا لرعاية السفينة فحسب بل وللمحافظة على حقوق من تعلقت 
مصالحهم يها كالشاحنين أو الر کاب )( 8 


ومهما يكن من آمس فاننا فى ظل النصوص المطبقة حاليا 
نجد آن تصرف الربان لا يقيد المجهز أو ملاك السفينة ‏ أو 
الكسونات 151 ارش صسلطة من" السلعلات الا سا نة اليو 
اليه الا بشرطين هما : 

توافر حالة الضرورة التى تدعو الى اتخاذ اجراء 
فورى عاجل (') ٠‏ 


واليعد عن محل اقامة المجهن ‏ بمسا يجمل استئذانه غير 
ممكن (؟) ٠ ٠‏ 

فاذا ما توافى أحد 'الشرطين دون الآخر ء لم يكن للريان 
حق استعمال سلطاته الاستثنائية ل كما لو توافرت حالة 
الضرورة ولكن السفينة والربان كاتا موجودين فى محل اقامة 
المجهن بحيث يتيسر الاتصال به واستئذانه » ففى هذه الحالة 


١95594 الأستاذ الدكتور على حسن يونس القانون البحرى طبعة‎ )١( 
. ۲A۷ ۲۸٦1 ص‎ 

المادة ( 5ع من التقنين البحرى ) . 

(9) الاستاذ الدكتور محمود سمر الشر قاوى ص ٠٥۹‏ بلك .؟؟ وتالاحظل 
أن وجود الربان فى محل اقامة مالك السفينة بحد من سلطاته بما فى ذلك 
السلطات العادية ( وتراجع المادة ( ۴۷ ) بحرى  )‏ وانظر فى هذا المعنى 
أيضا : ريي ( المرجع السابق ) بند ۸1۹ ( سابق الأشارة أليه ) . 
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لايجوز للربان استعمال سلطاته الاستثنائية بل .يجب أن يرجع 
الى الأصيل لاستئذانه أو لأخذ التعليمات اللازمة منه  )'(‏ فاذا 
استعمل سلطشه الاستثنائية وباشر التصرف بنفسبسبِه دون 
استئذان كان متجاوزا لحدود سلطاتهومسئولا شخصيا عن عمله › 
وتضرقة ولا يتنك هدا التميرق فى خن البهن أو فى عق املك 
السفينة أو المشحوثات ٠‏ ْ 

كذلك لو وجد الربان فى مكان بعيد عن محل .اقأمة ملاك 
اة دولك ل صوافردعالة الهروزة فلا جوز لبان 
ممارسة سلطاته الاستثنائية » بل يجب أن يتصرف فى ,جدود 
سلطته العادية أى ابرام التصرفات التى تقتضيها أعمال الادارة 
.اليومية المآلوفة فى حدود قواعد الوكالة “العادية ٠‏ 


فى هذه الحالة يعتبر الربان أنه قد تصرف كوكيل فى 
حدود سلطته العادية المخولة له يمقتضى عقد الوكالة دون أن 
يصل الى حد ممارسة السلطة الاستثنائية 0 ويعيارة أخرى أن 
تصرفاته تلزم الاصيل على أساس فكرة التمثيل القانونى تطبيةا 
للقواعد العامة فى النيابة التى تقضى بأن-الوكيل للايتحمسل 


() رجن ملاحظة أن هدا راي “شخدى لاعت لآنه ذا كان وجرد 
الربان فى محل اقامة مالك السفينة يضيق من سلطات الربان العادية فهو 
من باب أولى بحد من سلطاته الاستثنائية أيضا . 


(؟) الاستاذ الدكتور على .حسن يونس ( المرجع السابق ) ص ۲۸٤‏ 
بند ۲۵۲ وما.بعده وص ۲۹۲ بند 565 ( وبلاحظ أن الربان .ليس حر' فى 
ممارسته .ساطاته الاستثنائية بل يجب اثبات وحود الضرورة بموجب محضر 
موقع عليه من :الربان ومن -عمه. ملاحى السفيئة ( المادة 5 ) بحرى ) . 
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شيئًا من الالتزامات المتولدة عن التصرف الذى يجرية پاسم 
الأصيل أو لحسايه وأنما تنصزف آثار ذلك التصرف الايجابية 
« أى الحقوق « والسللمبية دأى الالترامات » الى الأصيل وحده ‏ 
ما الوكيل فان دوره ينتهى عند هلم! الحد وينمحى وجوده. 
ويختفى من المسرح الذى تدور حوله أحداث التصرف 
القانونى  )'(‏ 


"n 


هته هى القيود التى آوردها المشرع على السلطة أو 
السلطات الاستثنائية للربان ٠‏ أما الضوابط أو الضمانات التى 
تتعلق بهذا الموضوع فهى تتلخص فيما يأتى : 


١‏ - يجب أثبات حالة الضرورة بالطريق القانوانى ‏ وذلك 
بالاجراءات التى رسمها 'القانون « المادة ٤۹‏ » بحرى 
والمادة « 6 من المشروع » وهى تتحصل فى تحریں محضر 
يوافق عليه الربان ومعه عمد ملاحى السفينة 0( . 


 !‏ استئذان رئيس المحكمة التجارية فى الجهة التى توجد بها 
السفينة والا فمن جهة الادارة (') * 


0( الوسيط للعلامة الاستاذ الدكتور عبد الرازق السنهورى جزء 
سابع بند ۲۹۸ ص ”اله وما بعد ذلك وتراجع بصفة خاصة ص كلاه 
| وانظر ايضا لنفس الولف الوسيط جزء اول فقرة ( ۸۳ ) و1651 ) من 
ح الطبعة الأولى ‏ ص ۲ء۲ من الطبعة الثانية ؛ وما بعد ذلك . 

(۲د۴) الاستاذ الدكتور على حسن يونس ( المرجع السابق ) ص 815 
بند #4١‏ ل والاستاذ االدكتور محمود سمير الشرقاوى ( المرجع ااسابق ) 
ص .586 ب ۲١١‏ (البلك ۲۲١‏ ) . ْ 


Rig 
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واذا كان الربان فى بلد أجنبى فيحصل على الاذن من 
القنصل المصرى وان لسم يوجد فمن السلطة المحليسة 
(١ 3 A‏ 5 
ان بكرت بيع البائ باز اي5 لآن الزاة الملعى. يحتق 
ضماتة كاملة لمنع الفش والتلاعب فان العلانية كفيلة 
بكشف أى تحايل خفى كما أنها تكفل الوصول بالسعر الى 
الحد الأقصى المعادل للقيمة السوقية الحقيقية للبضائم(") ٠‏ 
فلا يجوز بيع البضاءعة بالممارسة والا كان البيع باطملا 
وكان الربان مسئولا وتتحقق مسئولية الربان فى هذه الحالة 
بآداء تعويض يعادل القيمةالحقيقية لليضاعة وفقا للثابت 
بالفواتير وبوالص الشحن أو حسب تقدير أهل الخبرة (') ٠‏ 
كذلك ‏ فان الربان اذا اتترض أو رهن أو باع بلا 
ضزورة 'أو دون اذن ‏ فانه يكون قد انحرف عن حدود سلطته 
فيسآل وحد عن آداء المبلغ المقترض أو ثمن الأشياء المرهونة 
أو المبيعة () ٠‏ 





. 851 الأستاذ الدكتور على يونس ( المرجع السابق ) بنك‎ )١( 
من التفنين البحرى . الما تبرير هذا الحكم فيششم اليه الشراح استنتاجا‎ 


٠‏ ( انظر على سبيل المثال ) : الاستاذ الدكتور على حسن يونس الرجع 


ااسابق ‏ ص ۲٠١‏ نهاية بند 655 ٠)‏ 

(7) الأاسستاذ الدكتور محمد كامل ملش ( ألمر جع االلسسابق ) 
ص ه1568 ۱٦١‏ . 

(؟) المرجع السابق ؛ الأستاذ الدكتور على يؤنس - القانون البحرى ب 
طبعة 1954 ص ۲۹۲ بند ۲٣۱‏ . 
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ترش لقا نا تالواط الى قروها افرع لاه 
حقوق ملاك السفينة والبضاعة المشحونة عليها ‏ غير أن المشرع 
من جهة آخرى يجب آن يراعى حقوق الغير ممن يتعاملون ممع 
الربان اذا كان ذلك الغر حسن النية (') أى يجهل أن الريان 
يتجاوز حدود سلطاته المادية أو لا يعلم بآن المجهز ( أو من 
يمثله ) موجود فى الجهة التى أبرم الربان فيها! التصرف ‏ ففى 
هذه الحالة التى يثبت فيها حسن نية الغير الذى تعامل مع 
الريان ‏ لايستطيع المجهن أن يتمس.ك فى مواجهته بعدم سريان 
التصرف عليه () ٠‏ 


أما اذا كان الغس سىء 'النية « أى يعلم يوجود المجهز أو 
ممثله فى الجهة التى تم فيها التصرف » فان المجهن يستطيع أن 
يتمسك فى مواجهته بعدم سريان ذلك التصرف أو عدم نفاذه 
فى حقه » ومن ثم فلا يملك الغير سىء النية سوى الرجوع على 
الريان وحده بالمطالبة (') ٠‏ 


ولكن يلاحظ أن هنأك قرينة مفترضة 0 هى أن المجهن 
عن :وجوه الى الا الى ياف الر يان ها شاط رالد 


(1) أنظر : ريبير جزء (۱) ص ۲۸۲ ل ۷۸۴۳ بند ۸۲۹ وقد اشار 
الى ديحاردان جزء (؟) نبذة ( ۳۹۰  )‏ والى ديفال روجيه جزء )١(‏ ند 
ه548 وليون کان وريئو جزء (ه) نبذة ( ۱۸٥‏ ) . 

(؟) ليون كان ورو ج (ه )ا ص ٠.186‏ 

(9) الأستاذ الدكتور على حسن يونس ( المرجع السابق ) ص ۹۲ 
جد 


() الاستاذ الدكتور على حسن يونس ذات المرجع فى ذات اموضع . 
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« بوجود المجهز فى تلك الجهة » لا يفترض - فعليه هو أن يثبت 
أنه كان موجودا فى تلك الجهة هو أو من يمشله ثم يثبت 
بالاضافة الى ذلك أن الغير كان يعملم بوجوده ٠‏ فاذا لم يتمكن 
من اثبات هذين الأمرين « الوجود وعلم الغير يذدلك » فان 
ادعاءه يكون عاريا عن الدليل متعين الرفض ويلزم بتصرفاتِ 
الربان مخ القين - 


فين النية أن مف ى :ركفا افا عة اة وغل مق 
يدعى العكس أن يثبت ما يدعيه (') " 


ولا تختلف هذه القاعدة فى القانون البحرى عنها فى 
نطاق القانون المدنى » أو القأنون التجارى لأن مجال تطبيقها 
واحد لا سبيل الى المغايرة فيه ٠‏ 

وبذلك تكون قد عرضنا لتيود.وضوايعك السلطة الاستكتائية" 
للريان مع ملاحظة أن هناك تصرفات ممنوعة عليهء مهما كانت 
الظروف أى حتى لو كان بعيدا عن محل وجود المجهز ومنها 
التصرف فى السفينة ذاتها بالبيع أو الرهن مالم تكن لديه وكإلة 
خاصة يذلك > فان فعل دون وكالة خاصة أو موافقة من المجهر 
فان تصرفه يكون باطلا (') فيما عدا حالة واحدة هى حالة ثبوت 


)١(‏ يراجع فى ذلك : الاستاذ الدكتور عبد الرازق السنهورى الوسيط 
جزء ثان بند ۷) وما بعده ص ٩۷‏ وما بعدها ب وبلاحظ ان القانون المدنى 
ينص ف المادة 7/556 على أن حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل 
على عكس ذلك . ( ويراجع كذلك الوسيط لذات المؤلف الجزء التاسع بند 
۱ ص 815 وبند 176 ص 1١1١15‏ - والاحكام والمراجع المشار اليها ) . 

(؟) تنص المادة ( ؟ه ) من القانون البحرى على أنه لا يجوز للربان 
أن ببيع السفينة دون اذن خاص من مالكها.. 
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ب ۷ا سدم 


عدم صلاحية السفينة للسنر أو عطبها عطب لا سبيل الى 
اصلاحه الا بتكاليف باهظة ومرهقة )١(‏ ففى هذه الحالة يكون 
للربان الحق فى بيع السفينة « مادة ۵۲ بحسرى » بشرط أن 
يثبت عدم الصلاحية « آو ما يقوم مقامه من عطب ياففل 
التكلفة » فى محضير يحرره خبراء محلفون اى حلفوا اليمينت 
يعينهم لذلك رئيس المحكمة أو حاكم الجهة أو القنصل أو 
السلطة المحلية حسب ظروف الأحوال  )'(‏ ويشرط أن يتم 
البيع. بالمزاد العلنى 0( وهذنه الضمانات مماثلة لما سبق 
ايضاحه فى الحالات السابقة » وترجع الى خطورة التصرف يما 
يوجب عدم استقلال الريان فيه يرأيه ٠‏ 


ويراعى فى ختام هذا المطلب أن جميع هله القيود 
والضوابط ليستمن النظام العامء فيجوز الاتفاق على تشديدها 
أو التخفيفٍ منها ‏ لأنها تتعلق بصوالح خاصة ‏ فاذا لم يوجد 
اتفئاق مخالف ‏ فلا مناص من العمل بالقواعد التى تقسدم 
بيانها (') ۰ 


(1) أنظر : الامستاذ الدكتور محمود سسمیر الشر قاوى j‏ المرجسع 
السابق ) ص ٩۷‏ بند ۸۸ - والاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ۷۹ 
بند ۳۱۷ وهامش رقم ( ۳ ) . 

(9) انظر ١‏ الاسعاة الدكون محموه سمير الغراقاوي ( سائف الذكر ) 
ص ۸ تابع :البند ۸۸ - والاستاذ الدكثور محمد كامل ملش (سالف الذكر؛ 
ص ۲۸۰( تابع البند ۳۱۷ ) . 

(؟) هذا هو ما تنص عليه المادة.( ؟ه ) بحری ‏ وانظر اأراجع 
السابقة . ش 

)٤(‏ الاستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق ص 510 بند 
وكأ ۰ 
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سد ۱۳۸ — 


الباب الشات 
السلطة الاستثناتية للربان فى مواجهة الشاحنين 


: 3 5 


كانت القواعد العامة تقتضى أن تقوم العلاقة بين المجهز 
وبين الشاحنين ؛ ولايعتبس الريان الا وكيلا آو تابعا للمجهز(') 
فلا يكون مسئولا فى هذا النطاق, أو ملتزما بأدنى التزام ‏ لأن 
القواعد العامة تقضى يآن آثان العقد أو التصرف انما تنصرف 
الى الأصيل ٠‏ أما الوكيل أو النائب فاته يخرج من دائرة 
التعامل (") ويعتب من الغير بالنسبة للعلاقة القانونية التى 
تربط الأصيل بمن تم التعاقد إو االتعامل معهم ٠‏ 


هو 


والغير لايضار ولا يستفيد من العقد آخذا يميدأ ‏ نسبية 
أثى العقود ‏ ومن ثم فان النائب ‏ وهو معتين من الغسير ‏ 
لاينصرف اليه أشر العقد لا ايجايا ولا سلبا () ٠‏ 
)١(‏ الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض القانون ( البحری/ ۱۹۷۰ ) 
ص ۲١۲‏ بنك 515 لم والاسستاذ الدكتور محمودذ سمير الشرقاوى .1¥ 
ص ۲۹۳ بند ۲۲۲ وشار الى دانجون جزء (۲) رقم 7/45 ب بونکاز رقم 
۷ مکرر . 


(۳) المرجع السابق ٠‏ الوسيط جزء ( ۷ ) بند ۲۹۸ ص ”لاه وتراجع 
المادة ۷1١(‏ ) مدنى . 
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سے 1۳۹ کس ` 


كذلك تقضى القواعد العامة , بآن المتبوع يكون مسئولا عن 
0 اعتبر تا الريان تايما للمجهر نجد أن المجهق 
يكون هو المسئول عنه ولا مسئولية على الربان » أو تعكبر 
مسئولية الربان مسئولية احتياطية يلجأ اليها الشاحن اذا 
استحال عليه الرجوع على المجهن () ٠‏ 


ولكن اذا كان هذا هو ما تقضى به القواعد المامة فان 
روب" ا ايرس فی کی مکی و کور ادان 
مسئولا عن البضاعة ازاء الشاحنين (") ومن ثم تصيح للريان 
من السلطات ما يت يتفق مع المسئولية التى ألقيت على عاتقه وذلك 
عملا بمبدا التلازم بين السلطة والمسئولية ٠‏ 


ولهذا نجد أن الربان قد نشأت له سلطات استثنائية فى 
مواجهة الشاحنين لما تقدم, وقد اختلثت الآراء فى تحديد وتكييف 
علاقة الربان بالشاحنين » فاتجهت بعض الآراءم الى 'اعتيارها 
علاقة غير مباشرة أساسها فكرة الوكالة الضمنية 0( 'أو التبعية 
بينما اتجهت آراء أخرى الى اعتبارها علاقة مباشرة من نوع 


(1) الأستاذ الدكتور على حسن يونس طبعة 19155 ص ۲.۰ بند 71/5 . 

(؟) المرجع السابق ‏ فى ذات المكان (.5ه .ممااذع .02) والاستاذة 
الدكتورة سميحة القليوبى الموجر 19594 بند ۲٩۱‏ ص ۲۲۹ . 

(9) ليفيلان : تعليق فى دالوز 1۸۸٩‏ ب ۱ 155 ل وانظر الاستا 
الدكتور على حسسن يونس ( المرجع السابق ) بند 559 ص ٠٠١‏ والاسستاذ 
الدكتور محمود سمي الشرقاوى طبعة ( 1558 ) بند ۲۲۲ ص 5685 . 
والاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى المرجع السابق ص ۲۴١‏ وهامشها بند 
۰۲ 
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سسا 15٠.‏ سهد 


خاص تقوم على أساس من فكرة التمثيل القانونى (') ولكنها 
تتمخض عن علاقة مباشرة ومسئولية مباشرة من جانب الريان 
ازاء الشاحتين 2 


ولكن من المسلم به على كل حال من فقه القسانون البحزى 
أن الربان يسأل عن البضاعة منذ أن تدخل فئ عهدته (') أى 
منذ أن يتلقاها ليبدأ تنفيذ العقد المبوم بين الموج والمستأچر 
وذلك فى حالة عقد المشارطة بالرحلة * ومعنى ذلك أن 
مسئولية الربان تبدآ منذ إن يتسلم البضاعة أو يتلقاها على 
الرصيف لرفعها الى السفينة » أو على ظه السفينة ان كان رفعها 
اليه مما يقع على عاتق المستأجر ولا ينفى هذه المسئولية أن 
يعهد ال بان الى مقاول مستقل عنه يتنلفيذ عمل متعلق بالبضاعة 
كان المفروض أن يتحمله هو بمقتضى العقد () ٠‏ 


والغالب أن البضاعة متى تم شحنها قان الربان يتلقاها فى _ 
سفينته ويعطى للمستأجر ايصالا عنهأ ‏ وهو سند الشحن (*) 


)١(‏ انظر الاستاذ أحمد عبد الهادى ص 7.8 فقرة 71 ل والاستاذ 
الدكتور مصبطفى كمال طه بنك 15١‏ ورببير جزء )١(‏ فقرة ۸۱٩‏ 
( ص ۷۷۱ وما بعدها حتى ص ٠. ) ۷۷٤‏ 

(؟) الاستاذ الدكتور على البارودى : مبادىء ص ۱۲١‏ ب بند 49 ب 
والاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز ص ۱۷۱ بند ۲٠۲‏ . 

() الاسستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ص ١5؟‏ بد 065 . 

(6) الاستاذ الدكتور على حسن يونس ( المرجع السابق | ص ١١‏ 
( سند الشحن ) بند رقم 5 . 
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151 سے 


الذى يفيد بان البضاعة دخلت فى عهدته وهذا مر طبيعى فى 
المشارطة بالرحلة (ا) ٠‏ 


وتشيى النصوص الى أن الرئان هو الذى يوقع سند الشحن 
وان كان الغالب إن الذى يوقع سند الشحن هو وكيل عن المجهز 
وليس هو بالضرورة الريان نفسه ٠‏ ويرى الفقه أنه ليس هناك 
ملانع من ذلك لأن النصوص تنظر الى الربان بوصفه تايمبا 
للمجهن أو وكيلا عنه » فيستوى توقيعه بتوقيع أى وکیل آخر 
عن المجهمز ٠.)'(‏ 


آما فى مشارطة الايجار الزمنية فان 'الادارة التجسارية 
'تدتقل الى المستأجر كما هو معروف . وينتقل الريان نفسسه 
وة لاق اة تمن هة ار جي ال سلطة لماجي :يذ لك 
ينع عل الورياة الاق أن ينفو ارا الاج ا 
يتعلق باسقلال المفينة وفيت الزعلات فى الحدذود الموسومة 
بالمشارطة () ٠‏ ظ 


(1) اماد الدكتور على جمال الدين عو ض : القانون البجرى طبعة 
۰ ص ١5؟‏ و ۲ا) ففرة كثه و 2۹۷ ,. 


(؟) دانجون ب ۲ ۷۸۲ والمرجع السابق ب هامش ص )٦‏ ب 
وقد جرت العادة على عدم ذكر اسم .ألربان فى مشارطة الايجار (“الاستاذ 
الدكتور على يونس ص ۱۲ بند ۸ ) . 


(؟) الاستاذ الدكتور على جمال الدين .عوض - المرجع السابق - فقرة 
} .1 ( ل 
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من الربان أو الطاقم كما يكون مسئولا عن الالتزامات التعاقدية 
الت بويا الرياة .من أجل السنيعة والريالة البحوية رم ٠‏ 


وغنى عن البيان أن سلطة المستاجر على الى بان «والطاقم» 
قد تكون كاملة # فيصبح الر بان خاضعا للمستاج وتابعا له أو 
أن تكون هذه السلطة غير كاملة اذ يحتفظ المؤجي « بواسطة 
الريان » بحيازة السفينة وادارتها من الناحية الفنية (') وهو 
ما يأخذ يه التشريع الفرنسى وبذلك لا يكون للمستأجر سوى 
الادارة التجارية مع اختلاف فى المعايير المقترحة للتفرقة بين 
الادارة التجارية » والادارة الملاحية أو الفنية وان كان الراجح 
هو اتباع معيار طبيعة العمل (') ٠‏ 


على 'آن اصدار سندات الشحن و توقيعها يعتبر على كل حال 
من العمليات القانونية الداخلة فى نطاق الادارة االتجارية لا فى 
نطاق الادارة الغنية » وذلك لا يسأل عته الريان .وانما يسأل 
عنه المستأجر الذى يصبح بدوره مسئولا عن أعمال الريان 
والبحارة ازاء الغير » وفى مواجهة المؤجر 'أيضا (') ٠‏ 


(1) الاستاذ الدكتور على بونس صول القانون البحرى 1959 ( جزء ۲ 
الاستغلال البحرى ) ص 196 بند 1۹۷ . 

(؟) برأاجع الأستاذ الدكتور على جمال االدين عوض ( المرجع السابق ) 
ص 5.54 ( حدود سلطة المستاجر على الربان والطاقم ) بند 54م . 

(۴) الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : المرجم السابق 
ص CN‏ ولا.؟5 بنك ۹ د.o‏ اليد 1 

(؟) الأستاذ الدكتور على حمال الدين عوض : المرجع السسابق 
ص 550 فقرة  )000(‏ وبراجع بول شوفو فى شرح القانون البحرى (باريس 
4۸ ) صحيفة /19؟ 7ب قتئرة 1۳۲ وما بعدها . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


لد 149 بس 

ويلاحظ فى هذا الشأن أن المسئولية عن أفعال الربان قد 
تقع على عاتق المؤجس اذا كانت مؤسسة على سبب غير عقدى ‏ 
أما اذا كان أساسها عقد! قان المسئولية عن أفمال الربان تقع 
على عاتق المستأجر الذى يقوم بدور الناقل ويتولى تنفيذ عمليات 
النقل بالفعل لأن الربان فى هذه الحالة يوقع على سند الشحن 
بوصفه تابعأ للمستأجر الذى انتقلت اليه الادارة التجارية 
للسفينة بمقتضى مشارطة الايجار الزمنية ٠ )١(‏ 

غير أنه قد يحدث أن يدون الربان فى سند الشحن بيانات 
تخالف الحقيقة وتؤدى الى اعتقاد حامل سند الشحن « المعتيس 
فى هذه الحالة من الغير »بأن السند صادر باسم المالك فعندئذ 
يحق للغير أن يعتمد على هذا الظاهص. وأن يقاضى المؤجر المالك 
باعتباره هو الناقل » ثم يكون لهذا المؤجر أن يرجع يعد ذلك 
عل المستاجر: يما دقفة الى الع + وهد] “هو ما اعد يه القشاء 
المصرى )( ٠.‏ 

وتر تيبا على ذلك › فانه بالرغم من وجود مشارطة زمنية › ` 
اه مو ا ی اليا عن. ی البضاعة ي 
تلقاها الربان فى عهدته بمقتضى السند (') ٠‏ 


(1) الاسستاذ الدكتور على جمال الددين عوض : المرجع السسابق 
ص 18١‏ بند 855 ل وقد قضى بان مستأجر السفينة كلها بحل محل امجهز 
(استئكناف مختلط ۲۱ ناير ۱۹1۷ بلتان ب "؟ ص ۱۸۷ ) . 

(؟) انناف مختلط م ابريل :19 بلقن 12 2 71۹4 امار 
اليه فى مؤلف الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ‏ المرجع السابق 
فقرة ٥٦۲‏ ص ۴1) وهامش ۲ ) . 

(؟) المرجم السابق ص 555 ( بالهامش ) ٠‏ 
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بد ))۱ سس 
وهذا هو نفس المبدأ المأخوذ يه فى حالة ما تكون السفينة 
مۇجوة بالرحلة ٠ )١(‏ 


.ومهما يكن من آم فان الربان يعثبر هو المسكول ازاء 
الشاحنين عن شحن البضاعة وعن تنفيذ عقد النقل (') ٠‏ 


ولذتك فاك ينال عق عنمن الاه ا رفيها ان طوس 
السفينة وعن اصدار سند الشحن ‏ كما يسأل عن رص 
البضاعة وتستينها ‏ أى وضع كل جزء من الحمولة. فى المكان 
المعد له من السفينة وهو أم تطبق فيه الأصول الفنية فى 
الملاحة وفقا لحالة كل سفينة ونوعية الحمولة ٠‏ 


وعملية التستيف من اختصاص الربان () » وهو المسئول 
عن كين تنفيذها سوام قام بها رجال الطاقم أو عمال مقاول 
الشحن والتشريغ وأيا كان الملزم بدفع نفقاتها (أ) ٠‏ 


وأساس مسئولية الربان أن كيفية توزيع البضاعة على 
السفينة يوش على توازنها ‏ وبالتالى على سلامتها ‏ ومن ثم 


(1) نقض فرسى ۲۲ هارس سنة 1156 مجموعة أحكام القفسساء 
البحرى الفرنسى سنة م1558 ص 695 . 

(؟) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش : القانون البحرى ص ۲۲۴۹ 
بند ۳٦٩‏ . 

. (*) الأسستاذ الدكتور على يونس : الاستفلال البحرى ص ۷) بند 
ه؟ وهامش ص ۷] والاحكام المشار أليها فيه . 

(4) استئناف مختلط ۱۸ قبرابر 19.7 بلتان  ١‏ ص 1.6 . 
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ا ت 

فان الربان يكون مسئولا عنها › لأنه هو المسئول عن سلامة 
السفينة وتوازنها () ٠‏ 

ولذلك يسعى الريان عادة فى ميناء الوصول اق الحصول 
على شهادة يسلامة الرص قبل تفريغ البضاعة وتحرر هذه 
الشهادة يمعرفة اخصائيين فنيين : (arrimeurs Jurés)‏ 
ولكن لا يكون لها حجية الا أذا حصلت المعاينة بحضور المرسل 
اليه أو وكيله أو بناء على اذن من. المحكمة أو كان عقد النقل 
يتضمن شرطا يخول الربان حق الرجوع الى الخبراء (') ٠‏ 


ولا يجوز للربان تفريغ البضاعة فى الطريق من السقينة 
التى شحنت فيها الى سفينة أخنرى ل وهو ما' يسمى باللغة 
الفر نسية (Transbordement)‏ ويطاق عليه بالانجليزية 
اسم (كهعصتمنطه 5سصه1) وذلك لآن السفينة محل اعتيار- 
من الطرفين فى العقد ٠‏ 


(1) دانجون ‏ ؟ ب ص ۸۲۷ ( مشار اليه فى مؤلف الدكتور على جمال 
الدنن عوض - المرجع السابق ص 471 وهوامشها ) 


(؟) ليون كان وريئو اخ ه ص ۲۹ مشار اليه فى موٌّلف الاساتاذ 
الدتتووعان حسمن يونس المرجع السابق ‏ ص ۷) و28 ينك م1 . و 
آشار هذا الفقيه الجليل الى أن الربان يظل مسئولا عن عيوب الرس ولو 
حصل الاتفاق فى عقد نقل على آن بقوم الشاحن بالرص » لان هذا الاتفاق 
لا يخلى الربان من مسئولية الآشراف على الرص » آذ أن هذا بدخل فى 
وظيفته باعتياره ا ا قلا 0 08 


نظر نقفى فرنسى 5 قبرابر 114 مشت ان اليه فى المرجع 


المذكور - ونقض 00 أ سيرى .1151 197 مع تعليق ` 


ليون كان ورو . 


م سا ١٠ا‏ « رسالة دكتوراه فى القانون البحرى » 
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غي أن التفريغ من سفينة الي ألخرى يعتبر جائزا في فقه 
القانون البحرى عل مكيل الاستثناء فى جالتين : ( احداهما ) 
أن تجين المشارطة ذلك - ( والثانية ) أن تصبح السفينة آثناء 
الرحلة فى حالة لا تصلح مبها للملاحة )١(‏ + 


وعلى كل حال فان الربان يكون مسئولا عن المجافظة على 
البضاعة أثناء عملية نقلها من سفينة الى سفينة وهنا الالتزام 
ناشىء عن التزام الربان العام بالمحافظة على البضاعة أثناء 
الرحلة ولكن يتحدد مدي هذا الالتزام بيا يتفق مع ظروفٍ 
الرحلة وطبيعة البضاعة أو نوعيتها وشروط العقد ومدى 
استعداد السفينة وصلاحيتها ٠‏ ش 


المقرر للرحلة , ولا يجوز له الانحراف عنه «مغهز06 الا اذا 
وجد مبرر قوى مثل الظروف الجوية أو الملاحية ٠‏ كرداءة الجو 





() انظر المادة ( ۲/٠٠١‏ ) ,بحرى وهى تنص على أنه اذا لم يكن قلفطة 
السفينة ب يجب على القبودان استئجار سفينة أو اكثر بمصاريف من 
ظرفه 6 لنقل 'البضائع الى امحل المعين لها بدون أن يطلب زيادة الاجرة . 
واذا لم يمكن للقبودان ان يستاجر سفينة ٠و‏ اكثر فلا تستحقٍالاجرة الا بقدر 
السفر الذي حضل . 

وأنظر الاستاذ .الدكتور مجموڊ سر الشرنزقاوى (المرجع السيابق بذكره) 
طعة ۱۹٦۸‏ صحيفة ۲۷۲ فقرة 86419 وأنظر ,أيضيا : محمد كامل ملش 
( المرجع السابق ) ص ۲۲۱ وما بعدها ‏ فقرة (  ) ۳٠۹١‏ والاستاذ الدكتور 
على جمال الدين عوض ( المرجع السيابق ) فقرة ( 1,١‏ ) ص .۷1 - وليون 
كان وويئو بلا ۹۲۴ ٠‏ ! 
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التى تجبي السفينة على تغيير طريقها والالتجاء الى آقبرب 
ميناء () * 


والقضاء الانجليزى لا يتشدد فى تقدير الظروف التى 
تلجىء الربان الى الانحراف عن خط السير وذلك يعتبى هذا 
الانحراف مشروعا أو مبرر! اذا كان الهدف منه «تكملة حمولة 
ا 


وقد درجت المشارطات على النص فى ينودها على تخويل 
الروان حقا موسعا فى الاتحراف عن خط السير كما أن من 
المقرر آنه أذا كانت المشسارطة تجين الانحراف فاته يعتبس 
مشروعا ‏ وفى حدود ما تم الاتفاق عليه أو النص عليه فى 
المشارظة (') ٠‏ 


لفن نا دو حال أن ا ی نع ونا بين 
المشارطة الزمنية يعتب ملتزما بالمجافظة على البضاعة بتسليمها 


(1) أنظر الاستاذ :الدكتور على جمال الدين عوض ١‏ المرجع السابق _ 
صحيفة 85لا ,وهامش .رقم ( ۴ ) بها . .وآنظر االإستاذ الدكتور على حسن 
يونس ( المرجع السابق ) جزء ؟.ض( ٥١‏ ) وھامش ركم ( ۲ ) بها ے 
والاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ‏ بند 31 ص 44١‏ - والاستاذ 
الدکترر محمد كامل ملش ص ۲)۷ بند ٠. ۳۸٥‏ 

(؟) الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض .- المرجع .السابق _ 
صحيفة ۸4] رهامش.ركيم ( 7 ) بها . 

م الاستاذ الدكتور على .جمال الدين .عوض - المرجح السسابق ‏ 
الفقرات 18" و95١5‏ و ۲۰ د ص ا۸٤‏ و ٤۸‏ و ٤)۸٣‏ . 
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١‏ أى وضعها تحت تصرف المرسل اليه ( صاحب الحق فى 


استلامها ) فى ميناء الوصول (') 2 ويتم التسليم نظي تقديم 
سندات الشحن التى أصدرها الريان عن ذات اليضاعة 2 مع 
ملاحظة أن سند الشحن قد يكون صادر باسم شخص معين › فلا 
يجوز التسليم ألا اليه أو الى من يحول اليه الحق طبقا لقواعد 
الحوالة المدنية » أما اذا كان سند الشحن محتويا على شرط 
الةو لا أ را لأس امل اليه فاته مدرو مدزولة 
بالتظهى » ويكون الحق فى الاستلام ثابتا للمظهر اليه الاخير › 
مع مراعاة التفرقة التقليدية المعروفة بين التظهير العام 
والتظهير الناقص أو التوكيلى () ٠‏ 


با مداولة #قنسهدويكون الحق فى استلام البضساعة ثايتا لحامل 
السند () ٠‏ 
۸ ص ۳۷١‏ ب فقرة ( ۲۲۸ ) وما بعدها . والاستاذ الدكتور على حسن 
يونس (المرجع السابق 1959 جزء ۲ ) ص ٥۲‏ بند 48 وما بعده . 

3( براجه نقض 51 مالو سئة ۹٩۳‏ مجمرعة احكام محكمة ألنقض 
(القسم المدنى ) السنة ١5(‏ ) ص ۷۳١‏ وانظر الاستاذ الدكتور محمود 
سمير آلشرقاوی المرجع السابق 191538 ص 708 وهامش رقم ١١‏ ) بها 





( الاستاذ الدكتور على البارودى : ميادىء القئانون التجارى 
والبحرى 1Y‏ ۶ ص 56٠١‏ ( وشے الى أن سند الشحن لحامله نادر 
عملا لتعرض صاحيه لمخاطر الضياع او السرقة ) . ١‏ 
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ولا شك فى أن هذه المسئولية الثقيلة الملقاة على عاتق 
الربان ‏ توجب تغويل الربان ( فى مقاباها ) سلطة واسسعة 
أو سلطات استثنائية تجاه الشاحنين ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى القول بأن الربان يعتبر ممثلا 
الاي )١(‏ كما أن ممثل للمجهن ‏ على أسساس أن صلته 
الوثيقة بالرسالة البحرية تجعله أمينا على اليضاعة وممثلا 
لأصحايها وهو ما طن الاق هنا البأب الذى اقتضدت هذه 
الدراسة تقسيمه الى فصول ثلاثة 

نخص ( أولهما لبيان السلطات e‏ الول لى بان 
لمواجهة احتياجات الرسالة البحرية واصلاح السذينة ٠‏ وينطوى 
هذا الفصل على ثلاثة مطالب تعرض فى احداها الى : سلطة 
الى بان فىالاقتراض على البضائع المشحونة وفىالثانى الىسلطة 
الربان فى رهن تلك البضائع ‏ أما المطلب الثالث فنعالج: فيه 
سلطة الربان فى بيع اليضائع المشحونة ‏ كلها أو يعضهااتتى 
وهذه أقصى صور الساطة الاستثنائية المخولة للربان فى 558 
احتياجات الرسالة البحرية ٠‏ 

أما الفصل الثانى : فنعرض فيه لسلطة أل بان الاستثنائية 
فى مواجهة الخطرى المحدق ‏ وهو يتضمن أريعمة مطالب ل 

)١(‏ أنظر الاستاذ الدكتور على حسن يونس ٠‏ المرجع السابق ب جزء 

(1) ص ٠٠١‏ فقرة 759 - وبخاصة فقرة .۴۷ والاستاذ أحمد عبداليادى 
ص ۲۰۸ بند ۱۳ ۳ وانظر كذلك © روسير جزرء ( ۱ ) ص ۷۷۱ بند 15م . 
( وانظر عكس ذلك الاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى حيث ترى أن الربان 
ليس ممثلا قانونيا للشاحنين ولا توجد علاقة قانونية أو تعاقدية بينهم بل 
هو ممثل للمالك : كتابها الموجر 1159 بنك ۲٦٣۲‏ ص .57 س ٣٣١۱‏ ) . 
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( أولها ) عرض فيه لسلطة الربان فى تفريغ البضاعة قبل 
#قديم التشويو البحرى وذلك فى حالات الغطى المحدق ٠‏ أفا 
( المطلب الشانى ) فنعرض فيه لسسلطة الربان فى التضحية 
ببعض البضائع المشحوئة من أجل السلامة العامة للرسالة 
البحرية, وهو مايقتضى تطبيق قواعد الخسارات العمومية* أما 
( المطلب الثالث ) فنعرض فيه لبيان سلطة الىبان فى حالة 
ترك السفينة عند وجود خطى محدق » وأخير! نعالج فى (الطللب 
الرابع ) حالة ما اذا اصبحت السفينة غير صالحة للملاحة أثناء 
السفى وتعذر اصلاحها واستئجار سفينة أخرى لنقل البضائع 
غليهأ » فنعرض لسلطة الربان والتزاماته فى هذه الحالة ٠‏ 


وق التصل اكالك من هذا الاب رسن ليان ما ليان 
من سلطات استثنائية تجاه الشاحنين » ترجع في أصل نشأتها الى 
المرف أو الى الضرورة * وينطوى هذا الفصل على ثلاثة مطالب 
تعرض فى ( المظلب الأول ) منها لسلطة الربان فى أن يقاضى 
ويقاضى هاسمه نيابة عن الشاحنين : ونمالج فى ( المطلب 
الثانى ) 'التزام الشاحنين بسداد المبسالغ التى أثفقها الربان 
لفط وصيائة اليضائع' المشحوئة + آما ( الطلب الثالث:) فهو 
مخصص لبيان فكرة انصراف آثار التصرفات ( التى أبرمها 
الربان ) الى ذمة الشاحنين ٠‏ ْ 


.وفى کل هذه 'المطالب تحاول تأضيل الفكرةٌ فستعر صضين 
ما اقترح فى هذا المجال من أسس قانونية : كفكرة الفضالة (') 





(1) براخع فى أسعناد هذه السلطة الى فكزة الفضالة : ريبير بند ام 
وبنلك .لمم وصحيفة ۳ سه وحكم محكمة روان ۲۳ ونیو سنة ۱۹۱۰ 
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عت اوا کے 
الخلاف الفقهى الذى قام حول هذه الاسس المقترحة ‏ وما يتجه 
اليه التشريع من تغليب فكرة التمثيل القانونى واعتبار الريان 
ممثلا للشااحنين )0 0 


(1) الاستاذ الدكتور على حسن يونس : القالون البحرى 1545 الجزء 
الآول ( السفينة ) ص ..” بند 854 . 


= 
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5 ۶ 
المصل الاولے 
السلطات الاستثنائية للربان لمواجهة احتياجات 
الرسالة البحرية واصلاح السفينة 


ان أولى مظاهى الساطات الاستثنائية المخولة للىبان تى 
مواجهة الشاحنين هى سلطته التى تهدف الى مواجهة احتياجات 
اذا منح حرية الحركة والتصرف كتخويله حق الاقتراض على 
البضائع المشحونة أو رهنهأ بل وبيعها عند اللزوم فى 


والواقع أن قيادة الر بان للسفينة تجعل منه محورا لملاقات. 
عديدة ومتشابكة » فهو ليس فقط وكيلا عن المجهن أو تابعا له 
وانما يرتبط أيضا بالشاحنين الذين يسلمون اليه بضائعهم. 
ويجملون مته آمينا عليها + بحيث يفتبن الزبان أيضا ( وقى 


(1) الاستاذ الدكتور على حسن ونس ٠‏ المرجع السابق نا ص .٠.؟‏ 
بند 5594 ( سابق الأشارة اليه  )‏ والاستاذ الدكتور محمد كامل ملش . 
ص 156 بلد 194 ب والاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ( الوجيز ) 
¥ د10 : كط ش 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


تا س 
$F‏ 


نفس الوقت ) بمثابة وكيل عنهم أو ممثل لهم (') أو بعبارة 
أخرى ان السذينة عند اقلاعها فى الرحاة البحرية تعتين «عهدة» 
فى يد الربان الذى يسيطى على السفينة ‏ وعلى محتوياتها أى 
على البضدائع المشحونة فيها مما يجهل اليضاعة مع السفينة ‏ 
وحدة متكاملة ويكون الريان هو المسيطر على هذه الوحدة 
والممثل لها بصفة عامة فهو ممثل المجهن ( صاحب السفينة ) 
وممثل الشاحنين ( أصحاب البضائع ) وبذلك توجد علاقة بين 
الى بان والشاحنين * 

وقد اختلف فقهاء القانون البحرى فى تكييف علاقة الريان 
بالشاحنين » كما اختلفوا من قبل فى تكييف علاقته بالمجهن ٠‏ 


فذهب البعض الى القول بأن علاقة الربان بالشاحنين هى 
عبارة عن وكالة ضمنية 0( وذلك لآن الظروف قد تس تدعى 

)1١(‏ رسير جزء )١(‏ ص ۷۸۱ بند ۸۲۷ - وأنظر كذلك : الاسستاذالد كتور 
على حسن نونس ( المرجع السابق ) ص ٠۰‏ بند ۲٩۹‏ وما نعده . ( وقد 
سبقت الاشارة اليه أبضا ) . ۰ 

وقارن : الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ص ۲.۲ بنك ٣٠٤‏ 
والاستاذ الدكتور محمود سلمير الششرفاوى ( طبعة 19584 ! ننه ۲۲۲ 
ص ۲٦۲‏ ۲۹۳ ( حيث بذهيان ألى رای مخالف موّداه ان الربان لا يرتبط 
بالشاحنين بعلاقة مباشرة وانما بوصفه ممثلا للمجهز ) . 

(؟) أنظر : رسير ' جزء ( ۱ ) ۷۷۲ ( فقره 15م ) حيث يشر الى 
تعليق ليفلان فى دالوز ۱۸۸۲ ۱ ۳۹ ويشيه الربان بالسنديك فى 
التفلاسة حيث یمثل السنديك ا ) انين 0 والدائنين 0 0 
Convention accessoire‏ 5 الربان نائيا عن د فی عقد النقل . 
وقد علق رسير على هذا ألراي بأنه خیالی CRIES)‏ 
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أثذاء الرحلة البخرية قيام ألو بأن يعض التقنرقات الى تنضب 
على البضأ؟ ع المشحوئة مع أن الربآن لأ يرتبظ مع الشاحنين بأئ 
عقد من ا ۰ 


فانجه رأى فقهئ له قيمته الى القول بؤجود وكالة ضمنية 
مؤداها أنْ الشتاحن حين يسلم البضاعة الى الربان يخوله الحق 
فى أتخان ما يلرم من الغصرفات لرعساية اليضمائع المشحونة 
وللمحافظة عليها تنفيذا لعقد النقل فهذه الوكالة الضمنية 
مصدرها عقد النقل ذاته ٠‏ 


ؤقك أخن المشرع اللتنانى بهناه النظرية فنص فى المعادة 
)١11(‏ من القانون البحرى اللبنانى على أن الى بان يعتبى ممثلا 
للشاحنين _ كما أن القانون البحرى البلجيكى فى المادة (525) 
منه ( معدلة بقانون ١١‏ أغسطس سنة 151١‏ ) يجين للربان 
أن يتفننرف ( لخسساب الشتاخنين ) اذا كان هناك ضير يهدد 

راقن وعية الى هذه النظ نينقت هام ني فيل أنه ميدية 
على افتراض ينطوى على تحميل ارادة المتعأقدين أگثر مما 
تحتمل ٠‏ فليس ثمة غك فى أن الشاحتين خين سلموا البضتاعة 
الى الربان لم يقضدوا تخويله ؤكالة ضمنية عنهم فهذا القصه 
لم تنصرف اليه اراذثهم فى الحقيقة ولذلك فان هذه الفكرة 
الافتراضية تختبر مجرذ زآى لا يمكن التسايم به ٠‏ 


١إ)‏ انظر فى هذأ الموضوع : الاستاذ الدكتور على حسن بونس فى 
القانون البحرى سنة 8 جرء أول - ص۰ .ا فقرة 559 والهوامش 
( سابق الاشارة اليه ) . وانظر كذلك : الاستاذ أحهد عبد ألهادى ص ).۲ . 
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وافهنا ذهب دأى آحى ١ )١(‏ الى أن الر بان ليس مس تبطا بأى 
عقد أو علاقة قانونية مداشرة بالشاحتين وانما هو ممثل للمجهز 
وذائب عنه ء فهو ينفذ عقد النقل نيابة عن المجهن ويقوم. بما 
يتطليه عقد النقل المذكور من المحافظة على البضائع  )'(‏ 
فاذا اضطى الى القيام يما يلزم من تصرفات لمصلحة الشاحنين 
أو الى انفاق مبالغ آخرى من أجل البضاعة > فانه يكون فى 
هذه الحالة فضوليا يجب أن يؤدى اليه التعويض عن المصروفات 
الضرورية والنافمة طبقا للقانون المدنى ( مادة م ۱۹۵ » 
مدثى ) .- 


وهذا الرأى أيضا منتقد » وقد قيل أنه لايصلح لأن من 
غير المقبول وضع الربان فى مركن سائ افراد الناس مع آن 
القانون يجعله وثيق الصلة بالرسالة البحرية ويعتبروه أمينا 
عليها فالمادة )١١5[(‏ يبحرى تنص على حالة ما اذ! أصبحت 
السفينة غير صالحة .للملاحة أثناء السفى وتعذر اصلاحها فانه 
يجب على القبودان فى هذه الحالة استئجار سفينة أخرى أو آكثر 


)١(‏ لوران اسا وليفيلان ظنة9011آ فى حوليات القانون النجارى 
سنة 1۸۸۷ ل دالوز 14841 --1 ۱۲٤۹‏ ( تعليق ) ب ودی کورسی _ 
corey‏ 126 فى المجلة الانتقادية سنة 1۸۸١‏ ص 7.6 وما بعدها فى 
مقاله الشهر : هل الربان ممثل للشاحنين ۴ وفى كتابه ٠‏ مسائل فى القانون 
البحرى ب جرء (15) ص 189 . 

(؟) من هذا الرآى : الأستاذة الدكتورة سميحة القلبوبى ( الموجز ) 
4 نند 535 ص ۲۲۱ واشارات الى الاستاذ الدكتور على جمالن ألدين 
عوض فقرة (86؟) والجزء الثانى من كتابه فقرة (۲۸۲) ص 1۹۷ - ۱۹۸ . 
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کک عت 


بمصاريف من طرفه لنقل البضائع الموجودة على ظهر السفينة 
المعطلة الى المحل المعين لها ٠‏ 


واذا لم يتمكن الربان من استئجار سفينة فاته يجب عليه 
أن يخبى كلا من الشاحنين بالحالة التى هو عليها فيكون نقل 
البضاعة الخاصة بكل واحد من الشاحنين منوطا يه ب وهذا 
كله اذا لم توجد شروط آخرى بغلاف ذلك بين الفريقين (') ٠‏ 


كذلك ينظم القانون اليحرى القواعد الخاصة بالخسارات 
العمومية مادة )۳۵( من القائون اليحرى المصرى ب 
وما بعدها ) وهى تتضمن الحكم فى حالة تضحية جاتب من 
البضائع اأشحونة من أجل السلامة العمومية للسفينة ولكل 
عناصر الرسالة البحرية (') ٠‏ 


كما أنه اذا اضطى الربان الى ترك السفينة فن حالة 
الخطن المحدق فانه يلتزم بأن يخلص ما يمكنه أخذه.معه من 


(1) الاستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق ‏ فقرة .لا؟ 
ص 9.١‏ والاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجیز ص ۱۷۲ فقرة ۲٠١‏ . 
وبلاحظ أن الربان يجب عليه ( الى جانب ابلاغ اصحاب الإضائع بالحالة 
التى هر عليها ) أن تخل فى اثناء ذلك جميع الطرق اللازمة لحفظ 
الشدونات . 

(؟ تنص القاعدة الثانية من قواعد بورك وانفرس على أن الضرر الذى 
باحق بالبضاعة بسبب تضحية تمت فى سبيل السلامة العامة بعد خسارة 
مشت رة . ( انظر الاستاذ الدكتور محمود سمر الشرقاوى طبعة ۱۹٦۹۸‏ 
ص لاله بند مه ) وانظر كذلك بند ٥۸۸‏ فى ذات الصحيغة ٠‏ 
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ل ا لە س 


البضائم المشحونة القن يكون ثمتها اكثن من غي ها () وال كان 
هو المسئول من ذلك ( مادة 021 ) يحرى ٠‏ 

ولهذا يذهب الرآى الراجح الى القول بفكرة التمثيل 
القانونى وآنه إذا كان للربان أن يتصرف فى البضاعة فانه فى 
هذا تتن مفلا مباقىا لاصحات المشبلحة فى الرسالة البجرية 
اودر هذا العبثيل :هو القاتؤن: تنسه ت وكشا جلى الامن 
بالمحافظة على البضائع ونقلها فان الر بان يعتير. (ممثلا قانو نيا) 
للشاحنين » ويتصرف أو ينفق نياية عنهم ولحسابهم () ٠‏ 


وهذ!ا هو الرأى الذى أخنذ به المشروع التمهيدى للقانون 
اليحرى حيث ينص (') على أن الربان يباشر السلطات التى 


. يخوله اياها القانون ازاء كل ذوى المصالح فى السفينة وفى 


٠ )( الحمولة‎ 


)١(‏ انظر الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص 158 يبند 1۸1والاستاذ 
الد کتور على حسمن يونس 1959 جزء ۲١(‏ ) ص 758 ب بند ۲۹۳ وانظر 
كذلك ص 756 بند ۲۸۸ وبند ۳۹۱ ص ۳٦1‏ . 

(؟) الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ”7١؟ ‏ الاستاذ الدکترر مصطفى 
كمال طه المطول ص 15١‏ ب والوجيز ص ۱۷۳ ب ريبير جزء اول ص 15م - 
نقض فرنسى فى 1851/0/1 - دالوز 1۸4۹1 ۱ 8]) . 

(؟) ماده ( ۷۷ ) فقرة ثالثة من المشروع . 

'(5؛ وعبارة « كل ذوى المصالح .. فى الحمولة » . 

تشم الى الشاحئين بطبيعة الحال ب مما بدل على أن المشروع قد 
اخذ بااراى القائل بأن الربان يعتبر ممثلا لكل ذوى الشان فى الرحلة البحرية 
بما قى ذلك الشاحنين »© وان هذا التمثيل سنده القانون فحسب ( انظر 
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و نتيجة لهذا الرآي فان الشاحنين يكو نون مرتبطين بأعمال 
الربان ومسئولين عنها » كما تنصرف اليهم آثار التصرفات 
التى يبرمها الربان )١(‏ وكذلك يكون للربان أن .يقاضى أو 
يقاضى باسمه بوصفه ممثلا للشاحنين (") ٠‏ 


وهذا الرآى أفضل من 'الرأى القائل بوجود علاقة غير 
مباشرة بين الريان والشاحنين أساسها تبعيته للمجهن » فهذا 
الرأى يمتبر أن الملاقة تنشأ أساسا بين الشاحنين والمجهز 
ومصدرها عقد النقبل ‏ وان ار بان حين يقوم بتنفيذ عقد 
النقل ونتصرف فى البضاعة أو ينفق مصاريف من أجلها فاته 
اتما يفمل ذلك باعتبياره تايما للمجهن » فعلاقته بالشاحنين 
قبي مباشرةۃ () ٠‏ 


الاستاذ الدكئور على حمال الدين عوض طبعة .1۹۷ ص ۲.۲ ما ضمن !ايند 
رقم 51 ) حيث شير ألى أن هذا هو ما تذهب اليه جمهرة الفقه اأحديث 
الماصر . 
(1) تقض فرنسى ؟ ابريل 18/66 . مجموعة ( دور ) سنة ۱۸۸ سه | 
5 وتعلدق ايفيلان ‏ ومنشور أيضا فى سيريه ١-1845‏ 55 مع تعليق 
دی أوآان ٠‏ 
(؟) مرسيليا ١6‏ نوفمبر ۱۸۸۰ وكوفيه 18-1 د وديجاردان ن ١‏ 
١ (‏ ) ص ۷۷1 بند ۸۲ . 
(۴) من هذا الرای : الاستاذ الدكتور على جمال الدىن عوض 1٩۹۷۰‏ 
ص ۲۰۲ ۲.۴ (نهالة البند 554 ) حيث يرى ان مسلولية الربان فى 
المحافظة على البضائم ( نص المادة 75 بحرى ) هى مسكولية فى موادية 
اأعتياره تابعا .للمجهز ٠‏ 
وأنظر بكذ لك .الاستاذ .الدكتور .عحكيواث سمير الشرقاوى - طبئة 14A‏ 
ص ۲٠١‏ نهمساية البنك ۲۲۴ . 
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ب 19٩‏ س 


ومهما يكن الرأى المأجِوذ يه فليس هناك شك فى أن 
الريان يقع عليه التزام نقلي اليضباعة وبالمحافظة عليها 
وتسليمها تنفيذا لمقد النقل )١(‏ * وهنا الالتزام من شأنه أن 
يولي لليبان سلطة ب استثمائية لها مظاهرها على الحمولة لمواجهة 
احتياجات الرشالة البحرية واصلاح السفينة فضلا على أنه في 
جالة الخط المحدق تكون له كذلك سلطات استثنائية ‏ أوسع 
نيلاقِا مها تقدم ‏ وكذلك الحال عندما يضطى الى ترك السفينة 
فان ذلك يول له بلطت كما تنشأ جنه على عاتق الريان 
التزاماتِ معينة 0( : 


وستعرض لذلك كله فيما يلى فى المطالب الثلاثة الآتية : ب 





)١(‏ يشبير الشراح الى بأن المجموعة البحرية تتنضمن نصوصا تلرم الربان 
ببعض الاعمال رعابة لمصلحة الشاحنين اذا أضصطرته الظروف الى ذلك 
(مثال ذلك الواد 56 و٩۱۱‏ وه# بحرى ) وانه ستفاد من هذه النصوضص 
اعتبار الربان ممثلا للشباحنين ووكيلا عنهم . ويرى جانب من الفقه أن 
التفسي الصحيم لهذه النصوص هو ان الربان بوصفه تابعا للمجهز مسثول 
عن المحافظة على البضاعة ؤلا علاقة له بالشاحنين الا بهذه الصفة ١‏ انظر 
الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( القانون البحرى ./ا15 ص ٠.١‏ 
و9.؟ والهوامش وقد أشار فى هذا الام الى رودبير في الموجر رقم ۲١۹‏ ) . 

؟) اذا غرقت السفبنة وغرقت معها البضاعة ايضا فانه يجوز التخلى 
عن السفينة والبضاعة معا . اما اذا أمكن نقل البضاعة من السفينة الغارقة 
وشحنها على سفينة اخرى ‏ فى الفقه عدم جواز التخلى عن البضساعة 
فى هذه الحالة لانتفاء الحكمة من ذلك وهى هلاك الثىء - ( أو فقد حيازته 
على الاقل  )‏ بيئما بميل القيضاء الى أبجازة التبخلى عن البضباعة حتى فى هذه 
الحالة تطبيقا لا بقرره المشرع البحرى ( المادة 1١‏ بحرى مصرى ؛ من جواز 
ترك الاشياء المزمنة اذا غرقت السفينة . ( براجع الاستاذ الدكتور على 
حسن ونس ۱۹1٩۹‏ ج ۲ ص 3916 بند ۳۸۸ ) > 

وشور نفس الخلاف في حالة شحط البسفينة ( نفس المرجع ص 816 
بند 941 ) إما فى جالة عدم ,صلاحية السفينة للملاحة فان التخلي عن 
البضاعة ليس جائزا رص 734 بد ٠.751‏ 
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س .ا س 
المطلب الأول 
سلطة الربان فى الاقتراض على الحوواة 


قد پضطر الرباك إلى الاقتراض فى آثناء السفي » وكا كان 
الى بان يمثل مالك السفينة والشاحنين » ويعتبر هو الامين على 
مجموع المصالح التى تتكون منها الرسالة البحرية »> وهو الذى 
يداط به تقدير احتياجات السلامة العمومية » ومدى التضحيات 
التى تلزم من أجاها ‏ فان سلطته فى الاقتراض ترجع الى أنه 
سيد الموقف > وله سلطة واسعة لتقدسى مدى الخطر الذى يحيط 
بالسفينة والبيضماعة ويهدد الجميع وأنه يرى أن علاج هذا 
الخطر لا يكون إلا بالاقتراض لضمان الحمولة () ٠‏ 


ولا يصل الأمر هنا الى حد رهن البضائع المشحونة كلها 
تعترضه )( الى الاقتراض معتمدا على مظاهر اليسار الت 


( الاستاذ الدكنور على حسن يونس 19551 جرع ( ۱ )ص ۲۸٩‏ دند 
4ه" ريبر جزء )1١(‏ ص ۷۸۰ ل نهاية الہند 16م ب وهامش رفم (۲ ) ا 
لاكما مس 1 دلكم]أ| ٠.‏ 


(0) منص الادة ( .11 ) من التقنين البحرى فى فقرتها الثانية على ان 
تخصس الشحونات (لأيضا ) لو فاع أضل وفوائد المبلغ امغر ض فر ضا 
بحرا عليها. 

وانظر 'ابضا الادة ( 175 ) فى الاقتراض على البضضائع المشحونة 
( قرضا بحريا) وف بيان حالة الضرورة ۰ ربير ج (۱) ص ۷۸۰ بند 1501م 
وھامش رقم (”) بها حيث أشار العلامة ربہر الى جكم نقض 151 أغسطس 
4 دالوز - .1488 ۱ ۹۷ ب وتعليق ( ليفلان ) عليه ب وحكم 
محكمة روان فى 1851/1١/6‏ سيرى د ۱۸٤٤‏ د ۲ 5155 . 
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س ل س 


يحيطه بها وجود البضائع على ظهر السفينة فيثق به أصحاب 
الأفوال“من الي هين و يسدنه ل شان عل هد[ الان 
لمواجهة المصاريف غي العادية التى تستلزمها الرحلة البحرية ٠.‏ 
ففى هذه الحالة يشترك الشاحنون فى آداء تلك القروض لأنها 
تعتبر من قبيل الخسارة العمومية (') مادامت قد عقدت لمواجهة 
مصاريف فردية فى ظروف غير عادية كما هو الشأن بالنسبة 
لتعويم السنينة اذا جنحت أو ترميمها اذا تلفت - 


وفكرة الضمان هنا فكرة خاصة ومتميزة فهى أقرب الى 
فكرة الضمان العام بالنسبة للدين المدنى فان السفينة 
والحمولة كما ذكرنا تتألف منهما وحدة متكاملة ( وان لم يقل 
أحد بأن هذه الوحدة لها شخصية معنوية  )‏ ويعتبى الربان هو 
الممثل لهذه الوحدة أى أنه نائب عن الشاحنين ( أصحاب 
الحمولة ) كما هو نائب عن مالك السفينة أو المجهن  )(‏ 
وبذلك تكون الشحنة أى اليضائع المشحونة على ظهس السفينة 
ضمانا للالتزامات والقروض التى يعقدها الريان () - بحيث 


ييه 





)03 يراجم الاستاذ الد کتور على حسن يوسن ( المرجع السسابق ۹1۹ 
جرء ؟؛ ص 1٤۷‏ ب بنك 150 وانظر ألمادة ( 1۳۸ ) من التقئين البحرى . 
(؟) بول شوفو : 7 البحرى باريس ۱۹۵۸ الع ند روم 
f‏ 
۹ جزء ۲ ) ص Ss‏ 
ألتى بتمتع الناقل من أجلها بالامتياز على البضائع المنقولة ) ل الصاريف' 


٠‏ التى انفقها التاقل على البضائع المشحونة فى السفينة > وانظر فى أن المقرض 


لا يكون نه حق الامتياز البحرى ا ۱ بښد 
۳A‏ وهامئن رقم ؟ بها . ١‏ 


م ب ١١‏ ( رسساتة دکتوراه فى القانون المحری » 
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۳ س 


تجو 3 للمعر هين أن يحجزوا على البضائع المشحونة » كما يجوز 
لهم الحجن على السفينة ذاتهاء لاقتضاء الديونالتى أبرمها ال بان 
أى لاستيفاء قيمة القرض (') فتكون البضائع المشجونة أذن 
0 مسئولة » عن سداد قيمة القرض إلذى عقده الريان فى تلك 
اإظروف غي العادية التى سلفت الاشارة اليها ‏ فاذا لم يقم 
الربان بوفاء قيمة تلك القروض جاز الحجن على السفينة وعلى 
الحمولة ( 'أى على البضائع المشحونة  )‏ ومن المتصور تطبيق 
نظام الترك فى هذه الحالة » حتى لا يتعرض أصحاب البضائع 
المشحونة للمسئولية فى أموآل أخرى مملوكة لهم  )'(‏ لضمان 
سداد دين القرض » ومن ثم نستطيع أن نقرر أن من حق الى بان 
أن يعقد قرضا بحر يا بضمان الحمولة ˆ 

وهذ! هو السر فى وجود الملاقة بين الربان والشاحنين 
واعتباره ممثلا للشحنة التى معه ( ولاصحابها بالتبعية  )‏ 
وتخويله حق الاقتراض لضمان الشحنة عندما تقتضى الظروف 
ذلك  )(‏ وهذه صورة بارزة من صور السلطة الاستثنائية 
المخولة للىربان . وهو ما يبين بوضوح الدور الايجابى للربان 
فى المجال البحرى 2 وخاصة فى مجال الائتمان البحرى 0( . 


(1)المر جع (اسايق ج ۲ ص م ند 51 .والمراجع التى ا شار الها . 

(؟) أنظر لي جرد اص عن دام حت يش إن اسسترزار 
الفضاء الفر نسى على اجازة الترك ( ترك المضاعة ( بالنسسية للشاحنين ل 
تحد دا سلو ليتهم e‏ الان ليها فى ذلك المرجع ص )۷۷ هامش 
( المرجع اليسابق 8 +> | ص OTVY i Y. ٣‏ . 

(9) أنظر شاه د عبد المادى ص A‏ یبند 110 ع ص ۲۳۹ 

ا لور ل الل ابرع طعا وما من ا 

وما بعدها حيث خصص بايا مستقلا للائتمان البحرى ودود الربان” فيه . 
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المطلب الثانى 


سلطة الربان فى رهن البضائع المشحونة 


عر ضئاأ في المطاب السايق لسلطة ال بان فى الاقتراض 
على البضاعة المشحونة + ونمالج فى المطلب الحالى مظهرا آخر 
من مظان السلطة الاسعثنائية المعؤلة للىبان + 


وفى هذه الصورة تكون سلطة الربان أوسع وأعمق مما 
سبق عرضه فى المطلب الخاص بالاقتراض لأن الربان هنا 
يتحاوز هذا المدى ويكون من حقه رهن البضاعة المشحونة ضمانا 
للديون التى يعقدها لصالح الرحلة البحرية (') ٠‏ 


وفى مجال الائتمان اليحرى (') نجد أن حقوق أصحاب 
البضائع المشحونة تتقيد بالرهن الذى عقده الربان » فيلتزم 
أصحاب البضاعة يسداد قيمة القرض المضمون بالرهن حتى 
يتمكنوا من تخليصٍ بضاعتهم واستلامها وبيعها ‏ والتصرف 
فيها » وفى هذا المقام ييتين الربان ممثلا للشاجنين والتمثيل 


1559 أنظر : الأستاذ الوكور على حسنن يونس ( المرجع السابق‎ )١( 
2٦ ألحزء الأول ص ۲۹۰ بك 709 ب الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش‎ 
ص 151 (قى نهايتها )ا وما بعد ذلك وانظر المادة ( 5 ) بحرى ب التى‎ 
تجيز للشاحنين منع رهن بضائعهم . وبيعها وذلك باجراجها من الس قيئنة‎ 
. ودفع لصرة نقلهة‎ 

(۲) أنظر : بول شوفو ( المرجع السسابق ) ص ١١58‏ ( فى الإئتمان 
البحرى ) وص ٠١٠۲١‏ فى الرهن البحري ) . 
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هنا قانو نى  )١(‏ فتنصرف آثار الرهن الى الشاحنين ويلتزمون 
يما التزم به الربان ازاء الغ تطبيقا لقواعد النياية التى 
تقضى بأن الأصيل يلنم بالتصرفات التئ نها ر آو 
الممثل القانونى ‏ فيستفيد منها كما أنه يضار بها  )(‏ ويتم 
الرهن هذه الحالة عن طريق سند الشحن الذى يقوم بدور هام 
فى هذه العملية اذ أن تظهسر سند الشحن عندئذ يخول للدائن 
المرتهن حق استلام البضاعة « عند اللزوم » أو حق االمطالبة 
بقيمتها كتمويض فى حالة هلاكها أو اذا تلفت (') “ 
تسليمها ماديا قبل وصولها وذلك فان رهن البضاعة يتم فى 
مجال الائتمان االبحرى عن طريق رهن السند على اعتبار أنه 
رمن للبضاعة أى أن البضاعة تتجسد فى السند فيكون رهنه 
يمثاية رهن للبضاعة ذاتها (') ٠‏ 

ويكون للدائن عندئذ حق تتبع البضاعة كما يكون له حق 
الامتياز البحرى المقرر يموجب معاهدة بروكسل الخاصة 

. ) ص ۷۷1 بند 811 ( سابق. الاشارة اليه‎ ١ ريبير جزء‎ )١( 

(؟) الأستاذ الدكتور عبد الرازق الستهورى : الوسيط جزء سابع 
المحلد الأول ص 95م بند 7.٠.‏ والوسيط جزء آول ص ۲۰۲ ينلد ( ٩۲‏ ب 
٤‏ ) وما بعدها من الطيعة الثانية المنقحة . 

(۳) أنظي : ( على سبيل المثال )! الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : 
الوجيز ( ۱۹۷۱ ) ص .8؟ بند ۳.۸ (فى نهايته ) . 

(؟) المرجع السابق ( نقس الموضع .) والاستاذ الدكتور محمود سمير 
الشرقاوى 1954 ص ۲٥٣‏ بند ۲۲١‏ فى نهايته . 
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الامتياز للديون الداشئة عن المقود التى يبرمها الربان 
والعمليات التى يباشرها خارج الميناء الأصلى للسفينة (') فى 
حدود سلطاته القانونية بسبب الحاجة الفعلية لصيانة السفيتة 
أو متابعة السار وذلك بغض النظى عما اذا كان الىبان مالك 
للسفينة أو غ ذلك قان الفقرة السابقة من المادة الخامسة 
بحرى الملغاة كانت تنص على امتياز المبالغ التى اقترضها 
القبودان للوازم السفينة فى مدة سفرها إلاخي والمبالغ اللازمة 
لوفاء قيمة البضائع التى باعها القبودان للغرض المذكور ٠‏ 

وقد جرى التشريع الجديد على تقرس حق الامتياز المذ كور 
مساير! بذلك التشريع الملفى فى هذا المجال (') رغم أن التشريع 
الجديد قد درج على سياسة الحد من الامتيازات التى ترد الى 
أصل تماقدى . 

وقد نصت على ذلك المادة الأولى من القانون رقم (0؟) 
لستة ١52١‏ الذى نقل الحقوق الممتازة كما هى واردة فى 


1 الاإستاذ الدكتور على خسن ونس کے القانون البحرى 1505 جد ١‏ 


۰ 1A1 ص‎ ۴ 


(؟ انظر فى هذا الموضوع : بحثا قيما لاستاذنا الدكتور على حسن يونس 

فى مجلة الخقوق سنة 1۹٠١‏ س ورسالة الاستاذ الدكتور على البارودى عن : 

فكرة الامتياز الواقع على السفيئة فى القانون المقارن » وعلى الصعيد الدولى: 
( باللغة الغرنسية ) طبع مطابع جامعة الاسكندرية سنة 15519 ٠.‏ 

La notion du Privilêge sur le navire en droit comparé et sur le 

plan international. 

وبراجع كذلك : الاستاذ الدكتور على حسن يونس (المرجع السابق. 

ص ۱۸۲ د ۱۸۳ بند ۲۲١‏ من الحزء الأول طبعة 1955) . 1 
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معاهد بروكسل )١(‏ ويشمل هذا الامتياز الحقوق الناشئة عن 
العقود التى يبرمها الربان لصيانة السفينة أو للطابعة السضر 
كما لو اقثرض من أجل ذلك » أو تعاقد على شراء وقودء أو 
مؤونة على اجراء ( قلفطة ) ضرورية للسفينة () + و يجب أن 
يكون الربان قد باشر العقد بسبب الحاجة الفعلية لمتابعة 
السفر أو لصيانة السنفينة » وآن يكون ذلك خارج الميناء 
الأصلى 0( عطع ه08 Port‏ وآن يكون فى حدود سلطاته 
القانونية ويرجع فى ذلك الى المادة »٤١«‏ بحرى وتقابلها المادة 
© من المشروع ٠‏ 

و یجب على ال بان أنيثبت حالة ألضرورة 09 فى محضر 

)١(‏ آخذت معاهدة بروكسل بمذهب القانون الالانى فى ترتيب الامتيازات 
على أساس اعتبار الرحلة البحربة وحدة قائمة بذآتها وترتب الامتيازات 
الخاصة بها حسب أوجه معينة وقد نقل المشرع المصرى هذا الترنيب ( المادة 
١‏ من العالون رقم ٠١‏ لسنة ٠١۹١١‏ ) وقبل ذلك لم يكن ترتيب الامتيازات 
البحربة شير أب صعوبة ( مه بحرى ) (٠‏ انظر الاستاذ الدكتور على حسن 
بوتس المرجعء السابق ١9595‏ جرء ١‏ ص ۱۹۷ بند 505 ) وما بعك ذلك , 

(؟) الأستاذ الدكتور على حسن يونس (المرجع السابق ) بند ١11؟‏ 
ص ۱۸۲ . 

ر( ettacheٴd h0rs du port‏ والحكمة من ذلك هی أن اليناء هو فی 
مو حودا به عادة مما بخول للمتعئا قد مع الربان أن يشترط لنفسهة رهلا 
( ضمانا خاصا ) : أنظر الأستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق 
ص 187 بند ۲۲۲ والهامش وبول شوفو ص ۱۴١‏ بلك 111 . 

() شر القانون الى « الحاحة الفعلية » للسفينة . وهذه العبارة 
منقولة عن معاهدة بروكسل . والقص_ود بها قصر الامتياز على الحقوق 
الناشئة عن العقود المسرمة بسبب الاحداث غير التو قعة التى أظهرتها الرحلة 
وفى حدود الاحتياجات الفعلية ( المرجع السبابق ص ۱۸١‏ ) . 
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المحكمة أو من جهة الادارة أو من القنصل المصرى أو من حاكم 
اليلد فى حألة عدم وجود القنصل “ 


وقد خصص العلامة بول شوفر قسما كاملا (') من كتابه 
فى القانون البحرى للائتمان البحرى «credit martime»‏ أوضصح 
فيه أن جميع الالتزامات التى يعقدها الربان (') تلزم المجهز 
وتقيد الشاحنين أيضا وأن هذا يعتبرى من قبيل « المسئولية 
العينية » (') ٠‏ أى أن المسئولية هنا تنصب على السفينة 
واالحمولة - 


(1) هن بنك 1١86‏ ألى بند ۲٤١‏ ص 1159 وما بغدها من الي لف المذكور 
طبعة 1۹0۸ ب ويراجع بصفة خاصة الفقرة ( 1١١‏ ) . 

depensesı et engagements du capitaine(}‏ ودجبعها الشراح 
الانجليز تحت امم «118565ا03185» یما ننغقiaلر‏ بان debours du capitaire‏ . 
أنظر بول شو فو المرجع السابق ص ۱۴١‏ بند 191 . 

responsabilite réelle بم‎ 
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الطلب الثالث 


سلطة الربان فى يبع الشحنة 


اذا لم يتيسى للربان أن يقترض أو يرهن البضاعة 
المشحونة ‏ كلها آو بعضها ‏ فاته يكون من حقه عندئذ أن يبيع 
ا ا 
لكى يتمكن من أن ي يشترى بثمنها مايحتاج اليه أو أن يسدد 
النفقات التى تفرضها عليه الضرورة (') ٠‏ 


وقد نصت المادة « 54 » من التقنين البحرى على أن للر بان 
ادا لم جسن هسران البلغ كله أى بنش ة عل جيم 
السفينة أو المشحونات أن يرهن أو يبيع بضائع بقدر 0 
الذى دعت اليه الضرورة التى ثبتت * 


(1) الاستاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق ص .51 بنسد 
۹ والاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ص ١51؟ ‏ وان کان یری 
( مع الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ( اصول بند 701 ) أن المادة 4 
بحرى قليل آن تحظى بالتطبيق فى الوقت الحاضر اذ جرى العمل على أن 
بسحب الربان كمبيالة على المجهز ويقوم بخصمها لدى أحد المصارف 
أيحصل على النقود المطلوبة . 

(؟) ويرى العلامة ( فال ¿ قياسا على ذلك أن الربان له الحق أيضا فى 
ان بيع ملابس المسافرين ومجوهراتهم فى حالة الضرورة القصوى . انما 
لا بباح للربان نزع الالات الرئيسية من ألسفينة ولا ما هو ضرورى لها من 
أعيرة أو ذخائر ( قال بند 149 ) مشار اليه فى كتاب الاستاذ الدكتور محمد 
كائل لعن ساق اللكن کی 156 عامكن 16 
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وفى هذه الحالة يتعين (') احتساب أثمان البضائع المبيعة 
بالسس الجارى للبضائع التى من جنسها ونوعها فى محل 
اخراجها من السفينة فى وقت وصولها اليه (') * 


وقد نصت على ذلك أيضا المادة ۹۰ من مشروع تنقيلح 
القانون البحرى ».وان كان هناك اختلاف فى الصياغة بين 

الدة «658» من المشروع والمادة ۹ من التقنين البحرى الحالى ٠‏ 

ما بينهما من ااختلاف فى جملة مواضع نبينها فيما يلى : 

١‏ اشارات المادة «48» بحرى الى الحالات التى يجوز فيها 
للىربان أن يباشر سلطة الاستقراض أو الرهن أو البيع 
حيث قالت م اذا دعت الضرورة أثناء السار الى قلفطة أو 
شراء شراع أو حبال أو أدوات أو مؤونة أو خيرها من 
الأشياء التى اقتضتها الضرورة ٠٠٠١‏ » . 1 

أما المادة »4٠«‏ من المشروع فلم تحدد حالات معينة 
لمباشرة الريان لتلك السلطات الاستثنائية . 

ويرى الشراح أنه ليس لهذه المغايرة بين النصين أهمية 
كبيرة لأن المسائل التى أوردتها المادة م59» يحرى ليست 
مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل المشال بدليل 


. على المجهز آو الربان‎ )١١ 
5 ري المادد ( 48 ) من التقنين البحرى‎ 


ص A‏ إلى 
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عبارتها حيث تقول « أو غيرها من الآشياء » مما يدل على 
أن ثمة أحوال أخرى مشابهة لم يرد معها ذكر فى النض 
ولكن الحتكم ينطبق عليها والمناط فى هذه الحالة هو أن 
يكون تصرف الربان مما تقتضيه الضرورة ٠‏ 

۳ "أن الاد »٤۹«‏ بحرى تستلزخ آن تكؤون االأخوال « أو أليفد 
عن محل اقامة ملاك التسفينة أو المحمولات » لا تمكن 
القبودان فى استئذانهم فى ذلك (') * 

وهناا الشزط غير وارد فى المحادة »4١«‏ من المشروع 
وقد حبن الشراح ذلك وقالوا أن المشرع قد أحسن صنعأ 
حين حذف هذا القيد من نص المشروع (') حتى لا تهمل 
مقتضيات الضرورة فى الحالات التى يمكن فيها الاستئذان 





([4 ومصداق لذلك أن القانون الفرنسى بشم الى « ما يشفقه الربان » 
أو « ما برقيط به الربان ) بصقة عامة engagements du‏ غ8 depenses‏ 
pine‏ دون تحديد لسبب النفقة أو الارتباط أؤ المتعهد . وهو ما يطلق 
عليه فى انجلترا لفطك عاطقلل بصفة عامة ( أنظر ما سبق / هامش 
رقم 1 ص 4 من هذه الرسالة ) . 

(؟) سير الفقه الى عدم ملاءمة ما يذهب اليه القأنون من عدم جواز 
وقوع التصرف فى محل اقامة ملاك السفينة أو وكلائهم ( بدون أذن مخصوص 
متهم  )‏ واله كان من الاو فق لور أن المشرع اعتد بالميناء الاصلى للسفيئنة 
بدلا من محل اقامة اللالك و بوكلائهم ( الأسستاذ الدكتور على حسن يونس 
جزء )١(‏ ص 186 هامشى رقم ( ١‏ ) . والواقع ان اشتراط حصول 
التصرف خارج الميناء الاصلى له حكمته . حيث يسهل ف اليناء الاصلى 
الكشف عن المركز المالى للسفينة وما عليها من رهون وحقوق عينية ( انظر 
بول شوفوؤ. المرجع السابق ص 188 ب فقرة ۱١۱‏ ) على ما سبق بيانه ٠‏ 

ز۳) الأستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق ص 181 ٠‏ 
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وفى كثيرة (') »> لا سيما وأن البعد فى هذه الأيام لم يعد 
مانعا من الاتصتال بالمجهن غن طريق التلغراف اللاسلكى _ 
والربان أقدر من المجهن على تقدين الضرورة لآته يلمسها 
وقد يكون تصرفه لازما ‏ لالرعاية السفينة فحسب » بل 
وللمحافظة على حقوق من تعلقت مصالحهم بها كالشاحنين 
أو الركاب ٠‏ : 
۲ نصت المادة «25» يحرى على أنه يجوز للربان أن يستقرض 
قرضا بحريا على جسم السفينة « وتوابعها » (') وعلى 
المشحوتات اذا اقتضى الحال ذلك بينما أغفلت المادة 
«58» من المشروع ذكر توابع السنفينة ويسر الشراح هذا 
الاغفال بآن السفينة تكون مع توابعها مجموعا واحدا () ٠‏ 
نصت المادة كك بحرى على أن للىبان أن يرهن أو يبيع 
بضائع بالقدر الذى دغت اليه الضرورة ‏ وذلك أذا لم 
يتيسر له استقراض المبلغ كله أو بعضه على جسم السفينة 
أو المشحونات 
أما المادة »4٠«‏ فقد اقتصرت على النص على حق الى بان 
فى بيع البضائع ولم تذكى الرهن ولكن هذا الخلاف نظرى 
محض لأن من يملك البيع يملك الرهن « من باب أولى »- 


ت 


)١(‏ انظر ما سبق ص 1Y.‏ هامش رقم ( ۲ ) من هذه الرسالة 
بم (؟) وقد بينت المادة '( 11٠‏ ) بحرى المقصود من توابع السفينة بأنه 
f‏ ادواتها ومففاتها وطقمها ومثونتها وأجرتها أللكتسبة » . ولمذا قال 
ا لما كان الاقتر اض البحرى ,بمكن أن بقع على جزء معين من 
السفينة فليس ثمة ما يمنع من الاقتراض على أجرة السفينة . 

9) المرجع السابق : ص ۸۷ . 


1 Rights Reserved 
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ه ‏ نصث المادة «55» بحرى على أن بيع اليضائع يكون 
بالمنايدة بینما المادة « ٠‏ 8» لم تتعرض لكيفية حصول 
البيع » مما يخول للربان حرية واسعة فى البيع بالمزايدة 
أو الممارسة وهو ما يستحسنه فقه القانون البحسرى لأن 
اشتراط البيع بالمزايدة قد يفوت على الى بان ماتستوجبه 
العرورةنين ابال ٠)‏ 


وعلى كل حال فان الىيان يكون مسو لا اذا ار تکب 
الاحتياطات اللازمة (') ٠‏ 


وعلى كل حال فاندا - يصرق النظر عن هذه المقارنة 
بين مشروع القانون وبين نصوص التقنين السارى ‏ نجد 
أن لتطبيق هذا الحكم يجب توف شروط موضوعية وشروط 


آولا : أن تتوفى وتثبت حالة الضعرورة ° 
رجنم اتاق عن 1417 + 
(؟) مع مراعاة ان الربان لا يسال الا عن الأهمال الجس_يم أو الخطا 
الفاحش أو المتعمد (انظر الاستاذ أحمد عبد الهادى : ص 765 بند 806؟) : 
وانظر كذلك : الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ( المرجع السسابق 
۸ ص ۲۷٤‏ د ۲۷۰ بند ۲۳۲ ) . 


بدك .؟؟)والاستاذ الد کتور على حسن ونس ص ٠۰‏ بند ٠۵۹‏ ومابعدها. 


Thesis Deposit 


RE ا‎ : Lib of a 


کا 

ثأنيا : أن يكون البعد عن محل اقامة ملاك السفينة أو 

المحمولات › 'أو أن تكون الأحوال بحيث لايتمكن ال بان من 
استئذان الملاك فى ذلك ٠‏ 


ثالثا .: ألا يعترض اللاك اذا كانوا حاضرين وذلك لأن 
القانون لا يفيه الشاحنين ١لا‏ ا قدروا أن اهم مصلحة حقيقية 
2 فى أن تست اف ي الست إن قن نادي وف ت 
بك فاذا رأوا خلاف ذلك كان لهم أن يمتعوا بیع بيع البضائع أو رهنها 
8 باخراجها من السفينة مأدة »٤۹١«‏ بحرى والمادة »٠«‏ من 
:المشروع ٠‏ 


Jordan - ا‎ 0 


والمادة «ل٤»‏ بحرى تصق بين طلب انزال کل البضائع 
أو بعضها فقط حرث حيت اام ا 
الرأى أن يمنعو'ا بيع بضائعهم 0 
"من السفينة ودضع الأجرة على قدر السقفن الذى حصل ٠‏ 

وفى حالة عدم رضاء البعض من الشاحنين فعلى المعترض 
وشاع بضائعه من السفينة » ولكنه يكون ملزما بالأجرة الكاملة 
عن تلك البضائع (') ولعل الحكم من هذه التفرقة أنه ليس 

عن ن |= 5 ' 58 
ن يتضرر من عدم تكملة الرحلة والحصول على أجرة 
ES,‏ 
بحم () الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبى الموجز ٩۹‏ ص ۲۲۸ نهانة 
٠۰‏ غير أنه بلاحظ أن مجال تطبيق نص المادة 45 بحرى قلما يعمل 
به حاليا حيث جرى العرف على ان يسحب الربان كمبيالة على المالك ليقوم 
بخصمها لدى مصر ف »© للحصول على ما بلزمه هن مبالغ ١‏ الأستاذة الدكتورة 
سميحة القليوبى المرجع سالف الذكر فى تفس المكان وأشارت الى الاستاذ 
الدكتور ر مصطنى كمال طه الاصول فمرة ۲٥۲‏ ]ا . 
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Ss 


ولكن المادة «-8» من المشروع تلزم الشاحنين بالأجرة 
كاملة سواء كان طلب انزال البضائع صبادرا من بعض 
الشاحنين أو منهم جميمها > وذلك لأنهم فى الحالتين قد أخلوا 
بالتزامهم فى العمل على نجاح الرحلة البحرية ومن بم يكون 
كن لحقه ضيرر من عدم اتمام الربحلة ‏ وهو المجهن ‏ أن يبوض 
عن ذلك . وخر تعويضص هو أن يأخذ الأجرة كاملة ˆ 


ويستحسن الشراح حكم المشروغ (') ٠‏ 


رابعا : اأن يكون تصرف الى بان بقدر الضرورة أو فى 
حدود ما تقتضيه الضرورة دون تجاوز أو زيادة .٠‏ 


هذه هى الشروط الموضوعية * 


أما الشرول التشكلية 2( فقد وردت في المنادة راع» 
پبحری لان إلىبان ليس حرا فى ممارسة هته السلطنات 


س 


(1) الاستاذ الدكتور على جسن يونين صحيفة ۲١‏ من المرجع الببابق 
( الجزء الأول ) ولم نجد فى كتب الفقه البحرى الأخرى من تعرض لهذا 
ا موضوع غير المرجع البسابق المذكور ومع ذلك قارن الاسستاذ أحمد عبد 
الهادى ص ۲٤۲ ۲٤۲١‏ بلب ۲٤۸‏ وهوامشه . 

(؟) براجع فى ذلك ٠‏ الاستاذ الدكتور مجيود سمي الشرقاوى ( المرجع 
السابق ص ۲١۱ ۲٦۰‏ - والاببتاذ الدكتور على حسن يونس : المرجعم 
اسايق ص ۲۹۲ بيد 9841 والأسبتاذ الدكتور محمد كإمل ملش ب وعلى 
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س ١إ‏ س 
و هذه الشروط الشكلية تتلخص فيمأ يأتى : 


أولا : اثبات و جود الضرورة فی محصر موقع عليه من 
الى بان وعمد ملاحى السفينة 0 


الجهة فان لم يوجد فمن جهة الادارة - 


وان کان الربان فى بلب أجنبى فانه يحميل على الاذن من 
القنصل « المصرى » وان لم يوجد فمن السلطة المحلية المختصية ٠‏ 


ثالثا : أن يكون بيع البضائع بالمزايدة ٠‏ 

فاذا توافرت هذه الشروط الموضوعية والشكلية كسان 
تصرف ال بان ملزما لأصحاب الشحنة (') مع ملاحظة أته اذا 
حصبل بيع البضاعة « كلها أو بعضها » , فان المبالغ التى تستحق 
لاصحابها تكون مضمونة بالابتياز (آ) المقرر فى الفقرة 
الاخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ©! لسنة 1١9921١‏ , 


الاخص صحيفة 1550 . ويلاحظ أن يعض المراجع تجمع بين الشروط 
الموضوعية والشكلية ب وبعضها بغرق بين الو ضوعى والشكلى منها . وقد 
رجحنا التغرقة بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية اقتداء باستاذنا 
الجليل االدكتور على حسن يونس . 

(1) الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص 950ب 01335 . وقد اشار 
الولف الى انه اذا بيعت البضياعة يسعر مرتفع فالزيادة لأصحاب البضاعة . 
ص ۱۸ فقرة ٤١‏ وما بعدها . والاستاذ الدكتور مجمود سمير الشرقاوى 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


196 بدا 


ولكن دعوى المسثولية لتى تقام على الناقل يطلب هذه المبالغ 
تتقادم 0 بمضى المدة القصيرة « طيقا للمادة ۲۷١‏ من التقئين 
البصسرى ” 

آما اذا لم تتوافى حالة الضرورة أو لم تثبت على الوجه 
المبين فى القانون ‏ فان الربان يكون قد انحرف عن حدود 
سلطته إذا باع البضائع أو قام برهنها دون ضرورة أو دون 
اذن ‏ فيكون هو المسئول دون غيره عن آداء ثمن البضائع 
المبيعة أو المىرهونة أو آداء المبلغ المقترض 0( . 

ويلاحظ فى هذا الشأن : 

السفينة أو الأجرة ‏ فاذا تبين عدم كفاية ذلك لمواجهة 

الضرورة ‏ جان له أن يقترض على المشحونات ‏ ولايكون 

له الحق فى رهن أو بيع البضاعة الا اذا لم يتيسر له 

استقىراض المبلغ كله آو بعضه على الوجه المتقدم ٠‏ 
؟' ‏ أنه لا يجوز للربان أن يرهن أو أن يبيع من البضاعة 

الا فى حدود ما تقتضيه الضرورة وبشرط أن تثبت 

الضرورة على الوجه 'المبين فى القانون وفى ذلك ضمانة 

كبرى للشاحنين تعصمهم من سوء تصرف الربان ` 


(1) الاسنتاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق جزء ( ۲ ) 
ص ٩٤‏ بند ٩۲‏ ( تقادم دعوئ المسكولية ) ٠.‏ 1 

(؟) الاستاذ الدکتوں علئ خسن بوش :اص ۲۰٠١‏ بند 71978 # الاستاذ 
الدكتور محمد كامل ملش ص 1١54‏ - 156 وما بعد" ذلك '' 2١‏ : 
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مس 1۷۷ س 


۳ أن العصر الحديث بما توافر فيه من وسائل الاتصال 
وسهولتها مهما يعدت الأمكنة ى قد جعل استئذان ملاك 
السفينة أو المشحونات من الأمور الميسورة (') عن طريق 
الاتصال اللاسلكى برقيا أو بطريق التلكس ‏ و بذلك فان 
الحالات التى ينطبق فيها هذا الحكم :وهو جواز بيع أو 
رهن البضائع كلها أو بعضها ‏ قد أصبحت قليلة ونادرة ٠‏ 


(1) راجع : الأستاذ احمد عبد المادى ص ۲۰۲ بند ۲.۷ ( تقلص 
سلطة الربان  )‏ والأستاذ الدكتور محمد كامل ملش » منتصف صحيغة 
٥‏ ب والأستاذ الد كتور محمود سمير الشرقاوى ب صحيفة ۲١۱‏ وهامش 
دق 0 سات وقد اقاي الن الأنناة الد کون مف كمال عه 
(اصول رقم ۲٥۲‏ ) . 


م ب 1١‏ « رسالة دكتوراه فى القانون المحرى » 
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الفصل التشان 
. سلطة الريان لمواجهة الغطر المحدق 


أما اذا تدرجتا من السلطات المغولة للربان فى حالة 
الفشرورة ‏ من استقراض ورهن وبيع للمشحونات ‏ نجد أن. 
هناك سلطات أوسع وأعلى درجة يخولها القانون للربان فى حالة 
الخطر الممدق ٠‏ 

وقد يكون من المفيد فى سياق هذا الفصل » ونحن نقدم 
للمطالب المقبلة » أن نحدد المقصود بالخطر الجسيم(')لأن هذا 
من العرهل الاي الذي يش عليه الطللاك انات 
المخولة للريان فى هذه الحالة * . . 

وقد نص القانون البحرى ) المادة م ١ Y۸‏ » والمادة. 
۴ ) كما نصت القاعدة )0( من قواعد بورك وأتفرس )( 


)١(‏ يمسالج شراح القانون البحرى فكرة الخطر الجسيم فى بابه 
الخسارات العمومية انظر : الاستاذ الدكتور على حسن يونس ( الرجع 
السابق حزء ( ۲ ) ص .15 وما بعدها ‏ بند ٠١١‏ وما بعده ‏ والأستاذ 
الدكتور محمود سمي الشرقاوى ( 1۹۸ ) بند ٥۷۷‏ صحيفة الام 
( على سبيل اكثال ) . 

(؟) أنظر الاستاذ الدكتوز على حسن يونس : المرجم السابق ص [10 ' 
( ضمن البند  ) ٠١١‏ والأستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ‏ اأرجع ' 
السابق ص هلاه ( ضمن ألبند ٥۷١‏ ) وقد ورد 'مشروع القانون البحرى أ 
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على ضرورة وجود خطر تتعرض له السفينة والحمولة معا حتى 
يتسنى اعتبار التضحية الاختيارية التى يقوم بها الربان من 
قبيل الغسارات المشتركة ٠‏ ولذلك فانه اذا جنحت السفينة 
مكلا كان مصساريقف تمويعها يتحملها المجهق وحنة اذا كام 
الجنوح لا يعرض السفينة لأى خطى )١(‏ أما اذا جنحت السفينة 
فى مكان خط أو فى ظروف عصيبة فان مصروفات تعويمها 
تعتين خسارة مشتركة * ١‏ 

واذا قدر الربان الالتجاء الى أحد الموانى بسبب هياج 
البح فان مصروفات الالتجاء تندرج فى عداد الخسارات المشتركة 
بينما لا تعد نفقات الالتجاء خسارة مشتركة اذا قرر الريان 
الالتجاء الى ميناء غير مقرر بقصد اراحة رجال الطاقم من 
عتاء العمل مثلا (9) ٠‏ 


وينبفى هنا أن نشي كذلك الى أن الخطى الذى تتمرض له 
السفينة والحمولة لا يشترط أن يكون حقيقيا ٠‏ بل يكفى أن 


تعربغا للخسارة المشتركة ( مادة 1/9557 ) اشترط: فيه آن تكون التضحية 
« لاتقاء خطر بهدد ( أو يعتقد ألربان لأسباب معقولة أنه بهدد ) السفيئة أو 
شحنتها » ويفهم من ذلك أن الخطر شرط هام لتخويل الربان سلطة 
التضحية بالبضاعة . 1 

(1) الاستاذ الدكتوز مضطقى كمال له : الوجير فى القفاتون الحرئ 
طبعة سنة ۱۹۷۱ ص 425 بند 89م .. 

(؟) المرجع السابق بند ٠۳۲‏ وأنظر الأستاذ الدكتور محمود سمير 
الشرقاوى ص ٥۷۸‏ ( حيث تشر الى ذات الوضوع وما قروته ف شأنه 
قواعد يورك وأنفرس ) . 5 
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واتسون 


— ۸۰ سد 


يعتقد الر بان بوجود خطر جدى ولو لم يقنع :هذا الخطر فغلا ٠ )١(‏ 
لأنه لو اشترط فى الخطى أن يكون حقيقيا لتردد الربان فى 
.اتخاذ الاجراءات المناسبة خشية الخطأ فى التقدير ٠‏ ويستفاد 
.ذلك من نص الادة (525) بحرى التى تقرر أته اذا « رأى 
الريان آنه مضطر الى اجسراء أى أمر من الامور غير المعتادة 
.بقصد النجأة العمومية ٠٠‏ الخ » وعبارة المادة ‏ وان كانت 
تنطوى على صياغة قديمة ‏ تدل على ذلك حيث تقول « اذا رأى 
القبودان بسبب فورتونة أو تعقب عدو أنه مضطر الى رمى 
.جزم من المشحونات فى البحر أو قطع الصوارى والحبال 
٠...‏ الخ » * 


فالعبرة فى نظر المشرع هی بما يراه الربان آی بمأ يعتقده ٠‏ 
ولهذا فان التقدي. يخضع لموامل شخصية (؟) ٠‏ 





وقد استقرت أحكام القضاء على ذلك ٠‏ ومع ذلك نفد قضت المحاكم 


«الانجلز نة قديما بان الحسارة لا تعد .مشت ركة اذا اعتقد الربان خطأ بأن حريبقا 


البضاعة الوجودة بذلك العنبر ( محكمة كنجز بنش 86208 sعصاK‏ فى قضية 
(Watson versus firemen’s Fund insurance-company)‏ 
.سنلة؟ 159‏ وهو حكم أورده تشورلى وجاباز ص 1A۲‏ ولقله عن ذلك 


٠ 0٥¥ .هامش ص‎ 


(؟) الأساحاذ الدكتور على حسن بوتس القانون البحرى طيعة 1415 
.ص ١6.‏ من الحزء الثانى ( بند 169 ) . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


کے ا 

غير آنه يشترط أن يكون تقدير الربان للخطر معقولا (') 
فاذا أخطأ الر بان فى التقديں خطأ جسيما (') بحيث اعتقد خطاً 
بوجود خطر ليس له ظل من الحقيقة » ولا وجود له الا فى 
مخيلعة هقان ما يده امن الاجزاءاث لو اجهة هذا النطن لايد 
خسارة مشتركة ٠‏ ولهذا قان القاعدة ( أ ) من قواعد يورك. 
وانفرس تشترط أن يكون عمل الريان معقولا ٠‏ 

والاصل أن يكون الخطر الذى يتهدد الرسالة البحرية تأشنا 
عن قوة قاهرة ‏ كالحريق ومخاطبن البح وحوادث الحرب . 
وکل ما يعد من فعل الله At 06 G04‏ أى من قبيل القضاء. 
والقدر كالزلإزلٍ والصواعق ‏ الى غير ذلك من جالات القوة 
القاهرة () ٠‏ 

فإذا كان الخطر الدى أحاطب بالىسالة ناشئا عن خطأ من. 
الر بان () - كما اذا كان لم يحمل معه مقدار! كافيا من الوقود 
ثم نفن الوقود والسفينة فى عرض البح _ واضط الربان أزاء 
ذلك الى استعمال جزء من الحمولة المشحونة فى السفينة كوقود. 


. ٠۳۲ الأستاذٍ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز ص 497 بند‎ )١( 

(؟) المرجع السانق مباشرة ( قى ذات الموضوع ) ٠‏ 

(م) انظر فى تعريف القوة القاهرة : الاستاذ 'الدكتور مصطفى كمال طه. 
( الوجيز ):- المرجع السابق # ص 715 ما بعدها ‏ بند ۲۹۲ وما بعده . 
وعلى الاخص كذلك الاستاذ الدكتور على حسن يونس - القانون البحرى. 
طبعة 1959 جز ثان بند 55 وما بعده ص 151 وما بعدها . 

(6) آنظر + الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ( المرجع السابق ) 
ص ٠ ٥۷٩‏ ا 

وأنظر : الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ( الوجيز ) ص ۲۷]: ' 
بند ٣ه‏ . 
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( كما لو كان ثمة بترول مشحون فى السنفينة مثلا ) - فان 
الفقه قد تردد فى 'أعتيار هذه التضحية لا تعد خسارة مشتركة 
الى أن نص المادة )١5*(‏ بحرى ‏ تعتير من الخسارات 
الخصوصية > الاضرار التى تلحق البضائع والناشئة عن عدم 
'غلق أبواب العناي. أو عدم ربط السفينة بالبى وجميع الاضرار 
الأخرى الناشئة عن خطأ الربان أو الملاحين ‏ وكذلك المادة 
)١91(‏ بحرى بشأن البضائع التى تشحن على ظهر السفينة 

on. deck‏ فان القاءها فق الف لا تتبن رة 
مشتركة )١(‏ لأن الى بان أخطأ يشحنها « على ظهس السفينة » رغم 
الحظر الوارد فى المادة )£4( بحری فليس للشاحن رجوع فى 
فده الحالة الا حل الريان او اهن :بغري المستولية ول 
ليس له الرجوع بدعوى المساهمة فى الخسارة المشتركة على 
الشاحتين الآخرين » وقد استقر القضاء على ذلك 5 ٠‏ 

(1) لا تعتبر التضحية بالبضائع خسارة مشتركة اذا شحنت البضاعة 
على !اسطح بالمخالفة للقواعد المقررة فى هذا الشأن ( من أنه لا يجوز شحن 


البضاعة على سطح السفينة الا فى حالة الملاحة الساخلية ( م م بحرى ) أو 


أذا وجد عرف ملرم ( كما فى, حالة الأخشاب كبيرة الحجم ) أو اذا وافق 
الشاحن على ذلك كتابة ( أنظر الاسستاذ الدكتور محمود سفير الشرقاوى 
ص ۲۷۰ بند 1175 وص ٥۷۸‏ بند ٥۷۸‏ وأشار آلى تشورلى وجايلز والى 
أن المادة ( ٣٩۸‏ ) من مشروع القانون البحرى تقضى مع ذلك انه اذا آلقيت 
فى البحر البضاعة المشحونة على السطح فيجوز اعتبار ذلك خسارة مشتركة 
اذا أثبت صاحب البضاعة انه لم يوافق على طريقة شحنها ‏ وهو نص 
مخالف للقواعد المعمول بها فى التقنين الحالى وفى قواعد بورك وانفرس . 
(؟) فقد حكم بأنه أذا كان هناك خطأ من الربان فلا تعتبر الخسارة 
ملشتر كة ولم بعتر ف القضاء بو حود خسارة مشتركة فى هله الحالة 


( استشاف مختلط ۲۹ ابريل 1115 - بلتان ب ۲١‏ د ص 766 ) وحكم 
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غير أن بعض القوانين الاجنبية كالقانون الانجليزى (') 


تعترف بالغسارة العمومية ( المشتركة ) ولو كان هناك خطأ 


من ذوى الشآن + وهو ما أخذت به قواعد يورك وأتفرس )۰ 
ويلاحظ أن خطأ الربان يعتبس شبيها بالقوة القاهرة أو 

.يعتبس كانه خطأ صادر من الغير (') : اذا كان المجهل معفيا من 

المسئولية عن خطأ الربان بمقتضى شرط الاهمال () “ 


clause de negligence 


'بأنه لا تو جد خسارة مشت ركة اذا كان هناك خطا من أحد أفراد الطاقم أو 


من المرشد أو من المجهز أو من احد التابعين البر بين او 


'الشفينة 5 9 


« أنظر. الاحكام المشار اليها فى الواجيز للاسنتاذ الدكتور مصطفى 


كمال طه ص ۲۸) ) . 


(!) أنظر الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ( الوجيز ) صحيفة ۲۸) 


:فى اللصف الثانى من الصحيفة ب وهو. بشم الى قوانين أجنبية أخرى تأخذ 


بنفس الراى مشل القانون الألمانى والسكندينا ( وكذلك القانون اللبنائى ) . 
(؟) القاعدهة من قواعد بورك وانفرس حيث تنص على وحوب 


المساهمة فى التضحية ولو كان الحادث الذى أدى الى التضحية حاصلا 


«الرجوع على مرتكبى الخطأ . ( المرجع السابق وجيز الاس..تاذ الدكتور 


919 ألمر جع السابق ‏ الأستاذ آلدكتور مصطفى كمال طه ب الوجيز ( 
بند ٥۲۲‏ ( وانظر : نقض فرنسی ۱١‏ ونیو 18955 د دالوز ( 1-1١-1456‏ 


.وكذلك نقض ۱۹ ينايبر 1955 ملحق دور - 6 1٤۷‏ ) + 


ص ٥۸۰‏ حيث ذكر آن القضاء الامر یکی أقر الشرط الذى برد فى سند 


'الشحن ويقروحق المجهز فى الزام اشا جين ا ا ا المشتركة 
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ت 1141 بد 


والسلطات الاستثنائية المخولة للريان فى حالة الخطر 
لمحدق تتمثل فى أن له الحق فى تفريغ الشحنة قبل تقديم 
التقرير البجري  )'(‏ بل وقد يصل الأس الى جد تخويل 
الريان سلطة فى التضحية ببعض البضائع المشحونة من أجل 
السلامة العامة للرسالة البحرية (") ٠‏ 


بل قد يحدث أحيانا أن يخول للربان ( فى حألة ترك 
السفينة عند وجود خطي محدق ) الحق فى أن يترك بعض 
البضائع المشلحونة بعد أن يستنقذ منها ما خف حمله وغلا 
ثمنه (') » ولا جتاح عليه فى ذلك ولا مسئولية ازاء من ترك 
بضاعتهم لتفرق أو لتهلك مع السفينة بعد استخلاص الصفوة 
من البضائع » وأخيرا فقد يتمخض التزام الر بان ( فى جالة ما اذا 


أذ نشأ الضرر عن خطاملا حى من الربان وبسمى هذا الشرط بشرطل حاسون 
Jason clause,‏ وانظر حكم محكمة نيوبورك فى ۱۹۳1/۱۰/۲۷ دور 
اه؟ الا مشار اليه فى وجيز الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه بهامشس 
صجيفة 2559 . 


)١(‏ تراجع المادتان لاه و١۷‏ من التقنين البحرى ‏ ومفادهما أنه لا يجوز 
للربان أن يخرج من السفينة آية بضاعة قبل أن يقدم التقرير البحرى الذى 
بتعين عليه تقديمه فى ظرف ۲۲ ساعة بعد وصوله الى الميناء المقصود . واذآ 
كان هذا هو الاصل فانه يحون ذلك للربان ( على سبيل الاستثناء ) فى حالة 
الخطر المحدق ! انظر الاستاذ الدكتور على حسن ) المرجع السابق جزء (؟) 
ص 0ه بند ٠۲‏ ( فى التفريغ ) : والجزء الاول ص ۲۸۱ وهامش رقم (۲) بها. 

(؟) انظر ما سبق ؛ فى الخسارات المشتركة ( وعلى سبيل المثال الاستاذ 
الدكتور محمود سمي الشرقاوى ص هلاه وما بعدها) . 

9) انظر المادة ( 5م ) بحرى . 
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لا ړا س 
أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة أثناء الرحلة وتعذر 
اصلاحها وتعذر كذلك ايجاد سفينة أخرى لنقل البضائع عليها) 
فلا يكون الربان فى هذه الحالة ملترما الا باخطار الشاحنين. 
بالحالة التى هو عليها مع اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ اليضائع 
المشحونة بقدر الامكان  )'(‏ وهذا هو كل ما يتمخض عنه 
الالتزام الملقى على عاتق الربان ٠‏ 
وسوف نعالج كل ذلك فى المطالب الاربعة الآتية : 


المطلب الأول 
سلطة الربان فى التفريغ قبل تقديم التقرير 


قدمنا أن للربان سلطة فى تفريغ البضاعة قبل تقديم 
التقرير البحرى وذلك فى حالات الخطر المحدق وهو ما تنص 
عليه المادة (117) بحرى ‏ التى تنص على ما يأتى « لا يجوز 
للقبودان فى غير حالة الخطر المحدق أن يخرج من السغينة 
بضاعة ما قبل أن يقدم تقريرا بذلك (") ٠‏ 

. بحرى‎ ) ٠٠١ ( : أنظر ما سبق فى هذا الشأن  وتراجع المادة‎ )١( 

(۲) آنظر ١‏ الأستاذ الدكتور على حسن يونس ( المرجع السابق ) الجزء 
الآول صحيفة ( ۲۸۱ هامش ۲ ) حيث بقرر أن هذا الحكم بتفق مع ما ورد 
ف المادة ( ۸٩‏ ) من المشروع التمهيدى وان الاقتراح الأول ( فى لجنة وضع 
المشروع المذكور 0 كان بهدف الى الزام الربان بعدم التفريغ الا بعد تقذيم 
التقرير وتمام تحقيقه » ولكن رؤى أن ذلك يؤدى الى تعطيل تفر نغ السفيئة 
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ب ۱۸۷ بدا 


ذلك بآن القانون يوجب على الريان اتخاذ بعض الاجر اءات 
اللازمة للمحافظة على سلامة الارواح وعلى السسفينة وعلى 
البضائع المحمولة على 'السفينة * 


ويرجع فى ذلك بطبيعة الحال الى التشريع المصرى بالنسبة 
للسفن المصرية وال بابنة المصريين ٠‏ وأهم التزامات الويان هو 
الكشف على السفينة . والاستعانة بالمرشد »2 والزيارة الصحية, 
وتقفديم التقىين. البحرى ٠‏ 

ويعتبى القانون الذى يوجب على الربان تقديم التقرير 
البحرى من القوانين الشخصية )١(‏ » التى لا يقتصر تطبيقها على 
دولة معينة ولكنه يرى على ربان الس فينة المصرية حتى فى 
موانى الدول الاجنبية (') ٠‏ 


ويتعين على الربان عدم تفزيغ البضاعة الا بعد تقسديم 
الشقرير ٠‏ « والا تقام عليه دعوى جنائية ام (11) بحرى 0( 


من اليضائع وبعرقل حركة التداول » فعدل عن هذا الرآى اكتفاء بما هو مقرر 
من عدم وان التفريم س كقناعدة عامة الا بعد تقديم التقرير من جاتب 
الربان غير أنه اذا كان ثمة خطر محدق تتعرض له السفينة او الشحنة فمن 
القرر أنه يجوز تفربغ البضاعة حتى قبل أن بقدم الربان تقريره متى كان ذلك 
لازما . (المرجع المشار اليه ) . 


)1١‏ وذلك فى نظر الشرعالمضرى ( انظر الاستاذ الدكتور على حسن يونس 


. جزء ١‏ ص ۳٠۳‏ طبعة 1959 فى القانون البحرى) . 


' '(؟) ای أنه بخضمع لقانون علم السفينة . 

9) أى أن هناك حزاء جنائيا على تفررنعغ البضاعة قبل ققدم التقرير فى 
غير حالات الضرورة ٠‏ ولكن المادة ( ٩۳‏ ) . بحرى لم تشر الى النص الذئ: 
هرر تجر بم هذه ألواقعة والذى بقدم الربان دمو جه للمحاكمة الجنائية 5 
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ب 1A۷‏ سا 


والتفريغ لا يعدو أن يكون عملية مادية يقصد بها أخراج 
البضاعة من السفينة ووضعها على رصيف ال يناء * وهو يذلك 


- يختلف عن التسليم الذى يعتبر عملا قانونيا يترتب عليه انقضاء 


عقد النقل ٠ )١(‏ 
والاصل ‏ كما قدمنا ‏ أن التفريغ لا يتم الا بعد تقديم 
التقرير البحرى » ولكن فى حالات الخظر المحدق يجوز للربان 
تضريغ البضاعة قبل تقديم التقریں .وقد خول المشرع للربان 
هذا الحق حرصا على المصلحة العامة ولمواجهة الخط المحدق ٠‏ 
ولذلك فان الضرر أو التلف الذى يصيب البضاعة نتيجة 
هذا التفريغ المبتسر ( أى الحاصل قبل الاوان ) يعتب. من قبيل 
,الخسارات العمومية »> فيجوز لصاحب البضاعة التى تم تفريغها 
على هذأ النحو أن يرجع على باقى الشاحنين بدعوى المساهمة 
فى الخسارة المشتركة (') ( الا اذا كانت اليضاعة قد شحنت 





4 E1 


الا أنه يلاحظ. أن المقصود من هذا الحكم هو حث الربان على 'سرعة تقديم 
التقرير حتى لا تتاح له فرصة ااغش فيه ( كما لو رد تلف البضاعة الى القوة 
القاهرة فى حين, أن ذلك برجع الى خطله الشخصى ) . وقد بكون هذا هو 
اساس المساءلة الجنائية وفقا للقانون رقم 195 لسنة .155 فى شأن الأمن 
والنظام والتاديب فى السفن . 

(1) انظر : الاستاذ الدكتور على حسن بونس جزء ( ۲ ) ص ٥۲‏ بند مع 
ثم ص 0ه بند ٠۲‏ ( مع المغارنة بين البندين ) . 

(؟) أنظر : الخسارات البحرية المشتركة للاستاذ الدكتور ثروت عبد 
الرحيم طبعة 191/8 ص 160 بند ٠١١‏ ل ووجيز الاستاذ الدكتور مصطفى 
كمال طه بئد ۵٥۲۷‏ ص ٤٤۳‏ 456 ل وأنظر المرجع سالف الذکر ص ؟0؟ 
بند ۴1١‏ وما بعده ( عن ميعاد الشحن والتفريغ ) ٠‏ 
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— AA — 


ل ل ل لو ا 
O‏ 


وغنى عن البيان آن التفريغ من العمليات التى يلتزم بها 
الناقل ) المجهزن ( ويوجد فى الموانى دائما مقاولون يقومون. 
بشحن البضائع وتفريغها من السفن مستمينين فى ذلك يعمال 
متخصصين هم عمال الموانى () وبادوات خاصة هى الصنادل 
والمواعين والروافع .والبراطيم وما الى ذلك > 


وت يقاول العقوية مم المتهدن ينقد قاو 
ع 
115 يتعمد بموجبه بأ يقوم يتشريغ البضاعة 


(1) يراجع كتاب : الخسارات البحرية المشتركة للاستاذ الدكتور ثروت 
عبد الرحيم ( طبعة 1۹۷۸ ) ص ۱۲١‏ بند ۱۳۹ . 

(؟) استثناف مختلط ۲۹ ابريل ۱۹۱۲ - بلتان ‏ 5؟ 7805 ( مشار 
أليه فى وجيز الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه هامش (1) ص 558 . 

(؟) عمال الشحن والتفريغ ويطلق عليهم أسم 00611655 وهم عمال 
متخصصون يستخدمون آلات ضخمة وبحتر فون هذه العمليات وبقوم على 
رأسهم شخص يسمى 2600819 (انظر الاستاذ الدكتور على جمال 
الدین عوض ۱۹۷۰ ص ۲۴۲ بند ۲۱۰ ) . 

(0) طرحت عدة نظربات فى تكييف المركز القانونى لقاول التفريغ = فقيل 
آنه يعتبر ناقلا وقيل انه يرتبط بعقد حراسة أو عقد وديمة بمقابل كما قبل 
أنه بعد وكيلا . وقد رفضت محكمة النقّض المصرية هذا الوصف لان عمله 
الأساسى هو القيام بأعمال مادية ( نقض ۱۹٦۷/١/١‏ س مجموعة آحكام النقض 
لم١‏ ص ۷۸4 ) وااصحيح انه مقاول بالمعنى القانولى .. ( أألر الاستاذ 
الدكتور على جمال الدين عوض فى القانون البحری بند ۲۱۳ ص ۲۴۴۳ _ 
55 واأنظر نضا مقالا له فى مجلة القانون والاقتصاد سنة ٠٠٠١‏ صحيفة 
45 عن : القضاء البحرى الحديث فى مسائل الشحن والتغريغ . 
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¬ ۸۹ د 
من السفينة لقاء أجر يتغهد به الربان نيابة عن المجهز '( المادة 
1 مدنى ) . 
فان مقاول التفريغ لا يعتبس تاقلا يحريا ولذلك لا تطبق عليه 


وانمأ يعتب. فى هذه الحالة تابعا للناقل البحرى ‏ الذى 
يقل سكول عن الا د ر بد ا ا بين اول 
العتريغ واكرسل. اليه »اقلا تكون للموسل اليه دوي 'مبادرة 
قبله فى حالة هلاك 'البضاعة أو تلنها يفعل المقاول أو عماله ب 
الا اذا ارتكب المقاول خطأ شخصيا )( . 


على أن العادة جرت على النص فى سندات الشحن على عدم 
مسئولية المجهن أو الربان عن أفعال مقاول الشحن فيما عدا 
الاقدال المماية ع وال فكل طا سينا آى عقون مط رة 
على غش أو اهمال جسيم يرقى الى مرتبة العمد (') ٠‏ 


۷۷ الاستاذ الدكتور على حسن ونس المرجع السابق جرء ( ؟) ص‎ )١( 


بند ۷۸ وهامش رقم )١(‏ بها وأشارته الى مقال الاستاذ الدكتور على جمال 


الدين عوض عن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى ‏ المحاماه 0+ 
ص ١61‏ وتعليقه على حكم نقض 1136/1/1١‏ ب بمجلة القانون والاقتصاد 
السننة إلا عدد مارس ۱۹١١‏ (العدد الثالث ص 497 ) . ْ 

(؟) أنظر الاستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق ب جزء ثان 
اص ٠ A‏ 
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0 ١ 
وفى هذه الحالة يسرى شرط الاعفاء من المستولية أو‎ 
شرط تخفيف المسئولية أو تحديدها  طبقا للقواعد العامة‎ 

ومعاهدة برو كسل 0( ٠.‏ 


ويلاحظ أن مقاول الشحن والتفريغ يستعمين فى عمله 
بعمال الموانى ‏ 8900585 وهم لا يعتبرون من رجال الطاقم 
لأنهم لا يعملون تحت اشراف الربان فلا تسرى عليهم احكام عقد 
العمل البحرى » وانما تنطبق عليهم احكام عقد العمل البرى (') 


)١(‏ الأستاذ الدكتور على حسن يونس نفس الرجع ص 86 بند 45 ب 
وأنظر مضا رسالة الدكتور عيد الرحمن سليم : شروط الاعفاء من المسكولية 
طبقا لمعاهدة سندات الشحن ( ٠٠٠١١‏ ) صحيفة .؟1 وما بعدها . وانظر 
مقالا للاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض عن التحديد القانونى لمسئولية 
الناقل البحرى طبقا لاتفاقية سندات الشحن ( مجلة المحاماة ‏ السنة الخامسة 
والثلائون صفحة ٠ ) ١)1۳‏ 


5 يراجم كتاب ٠‏ القانون السحرى ( السفينة ) للاستاذ الدكتور على 
حسن يونس ( طبعة 1951 ) صحيفة 057 ( مقاول الشسحن والتفر نغ ) بد 
۹ وما بعده والمراجع الغزيرة الشار أليها فيه وبخاصة ص 16م 
وهوامشها . 1 
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س |۹ س 
المطلب الثانی 
تضحية بعض البضائع الشحونة من أجل السلامة 
العامة للرسالة البحرية 


ان من سلطات ال بان الاستثنائية أيضلا ‏ فضلا عما تقدم 
ال :هه إلى هي بين البساك الجر من اهن اة 
العامة للرسالة اليحرية ‏ وهو ما يعرف پاسم « الرمى فى 
البحسد» () ٠‏ 


ونظام الرمى فى البح نظام فذ ينفرد به القانون البحرى 
بحكم طبيعته ولا نجد له نظيرا فى القوانين الوضعية الأخرى › 
كقانون التجارة البرى أو القانون المدنى ٠‏ ولهذا النظام تاريخ 
عريق وقديم يرجع الى عهد القانون اليونانى  )'(‏ فقد أقام 
الفينيقيون مستعمرة لهم فى جزيرة رودس ( كانت من بين 
مستعمراتهم فى البح الابيض المتوسط عندما كانت لهم 
السيطرة عليه ) وقد خلفوا لنا ‏ ميد ذلك الحين ‏ نظام 


(1) تراجع المواد ۲/۲۳۸ و۷٤۲‏ بحرى ل وانظر الأستاذ الدكتور على 
حسن يونس ( المرجع السابق 1959 ) ص 107 بلك 108 وما بعده . 


(؟) هذا النظام من الاثار الأولى » التى ترجع الى الفينيقيين ٠‏ وهو 
أصل نظربة الخسارات البحرية المشتركة . وأول من انرز هذه أالفكرة هو ' 
قانون رودس الخاص بالرمى فى البحر شاعوك Lex Rhodia de‏ وهو القانون 
الذى كان سائدا فى جزيرة دودس ابام الفينيقيين ( أنظر وجيز الأستاذ 
الدكتور مصطفى كمال طه بند ۱۲ ص 15 ويبند 1ه ص 6١99‏ ) . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


سب 1585 س 


الرمى فی البح الذى ينظمه قانون رودس وهو أول قانون 
أبرز فكرة الخسارات المشتركة )( . 


وقد إخذ الرومان ذلك القانون عن الفينيقيين وأسموه 
قانون رودس الغخاص بالرمى فى اجن Lex Rhodia de Jacta‏ 
ويتلخص هذا النظام فى إن الربان اذا قام برمى بضساعة فى 
ال فالخل فان لاه 
البضاعة الحق فى الرجوع على الربان وعلى باقى الشاحنين 
بطلب تعويضه عن بضساعته التى القيت فى البحر لمصلحتهم 
جميعا » فهى اذن من قبيل دعاوى الاثراء بلا سبب لآن صاحب 
البضاعة التى القيت فى البح يرجع على باقى الشاحنين 
لامطالبة بقيمة ما أفادوه من هذه التضحية (") ٠‏ وهذا النظام 
هو أصل نظرية الخسائ البحرية المشتركة ٠‏ 


ودعوى الرجوع فى هذه الحالة مزدوجة لآن صاحب اليضاعة 
المضحاه يستطيع أن يرجع على الى بان بطلب التعور يض عما 
اا عون كنا ا 
للمطالبة بقيمة ما أفادوه نتيجة لهذه التضحية * فله اذن دعوى 


(1) بقول اللورد ستويل فى تبرير سلطة الربان فى القاء البضائع فى البحر 
جان الربان بستمد هذا الحق من النظام العام وليس من مجرد الظرف 
الاستشنائى الذى ستوجب اتخاذ قرار سريع لانقاذ الشحنة ( أنظر رسالة 
الخسارات البحرية المشتركة للدكتور ثروت عبد الرحيم طبعة ۱۹۷۸ - بند 
۳ - ص ۱۳۰ وهامششها رقم )١(‏ وقد اشار الى لاوندر ورودلف رقم ٠11‏ 

) أول قضية بثشأن التضحية بالبضائع عن طريق رميها فى البحر 
عرضت على القضاء الانجليزى عام ۱۲۸۵ بعد صدور قواعد اوليرون بحوالى 
عشربن عاما ( الدكتور ثروت عبد الرحيم ‏ المرجع الشابق ‏ تفسن المرجع) .. 
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.قبل الربان ‏ كما أن له دعوى أخرى على الشاحنين » وهذا 


در ا اص ا ا 


وقد طبق قانون رودس فى الموض الشرقى للبحر 
الابيض المتوسط » أيام الاميراطورية البيز نطية ثم انتقل الى 
الحوض الغربى خلال القرون الوسطى وأصيح من المادات 
المرارها ف العو الدريي اليعن الترسل الى ان وه قز 
« قنصلية اليح Consult de la mer‏ فى القرن الرابع عشر ٠.‏ 
وقد أوردت قنصلية البح أحكاما منفصلة عن الرمى فى اليحر 
وأوجبت على الريان قبل القيام بهذا الاجراء أن يأخذ رأى 
الشاحنين الذين كانت تجرى عادتهم فى ذلك الحين على السفر 
مع بضائعهم فاذا وافقوا قام الربان بالقاء البضاعة 
فى البح ٠ )١(‏ 

م جاءت « قواعد أوليرون « فأوجبت أيضا أخذ موافقة 
الشاحنين قبل الرمى تخفيفا للحمولة واتقاء للخطر وللتوصل 
الى متابعة الرحلة غير أن موافقة الشاحنين تستوجب وجودهم 
على ظهس السفينة ‏ فاذ! كانوا غائبين كان للربان أن يتصرف 
بعد أخذ رأى الملاحين اذا وافقوه على أن التضحية لا مناص أو 
لامق منها ٠‏ 


ثم جاء القانون التجارى البحرى الفرنسى الصادر فى 
سئة ١548١‏ فأخن ينظرية الخسسارات المشتركة ثم أخذ بذلك 





(1) داجع فى تاريخ نظام الرمى فى البحر : الاستاذ الدكتور مصطفى كمال 


طه : الوجيز = ص 518 نند لازه وكرام . 


م ب 1۳ ( رسيالة دكترراه فى القانون البحرى » 
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التقنين البحرى الفرنسى الصادر منة ۱۸١۷‏ ثم أخذ المشرع 
المصمرى بنفس النظام فى التقنين البحرى المصرى سنة ٠۸۸۳‏ 
وقد عالج الغسارات البحرية « الخاصة والمشتركة » فى الفصل 
الشانى عشر منه فى المواد من ۲۳۵ الى 751 وأطلق على 


الخسارات المشتركة اسم الخسارات العمومية )( 8 


وجدير بالدكر أن قواعد يورك وأنفرس التى وضعت سنة 
٩۰‏ فى مؤتمس ليفر بول قد حسمت الخلاف الذى كان قائما 
بين التشر يعات البحرية لمختلف الدول فى هذا الشأن ‏ ويضيق 
المقام فى هذا البحث عن التعرض بالتفصيل لتلك القواعد › 
وانما نشير الى أن تلك القواعد قد استكملت فى مر تمسر 
استكهولم سنة ١91785‏ ثم عدلت جز ئیا فى أمستردام سنة ۵١‏ 1۹ 
وقد لاقت هذه القواعد تجاحا كبيرا رغم أنه ليس لها طابع 
الالزام وأنها لا تستمد قوتها الا من اتفاق الدول عليها ‏ 
ولذلك كثرت الاحالة فى سندات الشحن ومشارطات الايجار 
على قواعد يورك وأنفرس فى تسوية الخسارات المشتركة (') ٠‏ 

ويعنينا فى هذا المطلب أن نورد نص المادة ۲/۲۳۸ فيما 
قررته تلك الادة من أنه تعتبر خسارة عمومية « الأشياء الملقاة 


)1 أنظر الاستاذ الد كتور على حسن ونس ( أأر > السابق سئنة 015539 
Ge‏ 


. بجزء(؟) ص 1۲١‏ بند 1٤۲١‏ وبلاحظ ان القواعد الواردة فى المجموعةالبحرية 


ليست ملزمة ولكنها من قبيل القواعد المفسرة لارادة المتعاقدين وقد نصت 
على ذلك المادة ( ۲۳۷ ) بحرى ( أنظر المرجع السابق ‏ ص ١٤٤‏ ) . 

average) (¢)‏ 1عع) انظر ف تطور هذه القواعد : كتاب الخسازات 
البحرية المشتركة للاستاذ الدكتور ثروت عبد الرحيم ( طبعة 1۹۷۸ ص )١‏ 
وما بعدها ‏ وقد اشار الى أن هذه القواعد قد عدلت فى سنة ۱۹۷۲ ( فى 
مؤتمر هامبورج ) فى المؤتمر الثلاثين لاتحاد القانون البحرى . 
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تح :3-3158 
فى البح لاجل السلامة العمومية أو النفع للسفينة ومشحوناتها 


٠ («|‏ 
كدذلك تعد خسارة عمومية الأضراار الکن تصيب اليضاعة 
المشحونة ابتغاء تسهيل الرمى فى البحر أو لتخنيف البضائع أو 
تخليصها « مادة ۸ بحرى » (') 0 ١‏ 


دليش الزيان:نطلق الحرية هى ترون الرسن ف اليس : 
بل أن المادة ركان ل بحرى تثبين النظام الذى يحب عليه أن 
يتبعه والاجراءات الواجبة فى هذا السبيل (') ٠‏ 


وقد استلزمت تلك المادة أن يبدأ الري'ن برمى الأشياء 
الأقل لزوما أو أكش ثقلا وأقل ثمنا ‏ وذلك على قدر الامكان ‏ 
ثم يرمى البضائع التى فى العنبر الأول على حسب اختياره ب 
وذلك كله من يعد استشارة عمد ملاحى السفينة ثم يجب على 


(41؟)اقتصرنافى هذا الشان على نقل نصوص!ل واد وتر كدا التفصيلات 
لما سياتى بعد (أظر الاستاذ الدكتور على حسن إوئنس : الاضرار المادية 
التى تصيب البضاعة المشحونة : بالمرجع السابق طبعة 1955 جزء (؟) بند 
¥ وما بعده ص ١67‏ وما بعدها . 


(؟) براجع فى هذا الأستاذ الدكتور على حسن بونس ب القانون البحرى 
۹ ج ۲ ص 1١7‏ ب وأنظر أيضا : الاستاذ الدكتور مصطفى كمال عله 
( ااوجيز ) ص 258 بند إلاه وهو برى ان نص القانون فى هذا الشأن قد 
عسل بما جرت عليه العادة من استقلال الربان باصدار القرار وآن استشارة 
الشاحنين وعمد اللاحين قد أصبحت اجراء غير متبع عملا فى الوقت الحاضر 
كما ان قواعد بورك وانفرس لا تشرط أى أجراء لاعتبار الخسارة مشتركة 
( وهو ما يتفق مع حالة الخطر الداهم ) . 
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کا 
ال بان أن يحرر محضر! بالقرار الذى يصدر بشأن الرمى متى 
أمكنه ذلك ٠‏ 

وقد نصت المادة »۲٤۷«‏ بحرى على البيانات التى يجب أن 
يشتمل عليها المحضر وهى : 

ولا : بيان الأسباب الت أوجبت الرمى ٠‏ 

ثانيا : بيان الأشياء التى ألقيت فى البح أو حصل لها 
رن و ب الوم 

ثالثا : أمضاء الريان ومن استشارهم من البحارة ‏ واذا 
أمتنعوا عن التوقيع فيجب اثبات ذلك وبيان سبب امتناعهم عن 
التوقيع ٠‏ 

ويسجل اللمعنير سالف الذكن فى دفشايومية الستقيئة ن كنا 
تحرر قائمة بالأشياء التى هلكت أو حصل لها ضرر فى محل 
تفريغ السفينة بمعرفة آهل خبرة بتاء على طلب الريان ب 
ويكون تعيين أهل الخبرة بمعرفة رئيس المحكمة الابتداتية ان 


.وجد » والا فبمعرفة جهة الادارة المحلية اذا كان ذلك فى آحد 


المؤانى المصرية أما اذ! كان التفريغ فى أحد الموانى'الأجنبية فان 
الذى يمين الخبراء هو القنصل المصرى ان وجد والا فن تعيين 
الخبراء يتم بمعرفة الحاكم المحلى ( تراجع المادة ۲٤۹‏ بحرى ) ٠‏ 
0 ويجب على الريان عند رسو السفينة فى أول ميناء أن 
يحلف يمينا أمام أحد الحكام المبينين فى المادة « ٤۸‏ 7» يحرى 
وذلك لتأييد صحة ما هو محرر فى المحضر المسجل بدفت يومية 
السغينة “ ويجب على الربان القيام بهذا الاجراء فى لرف 
»١ ٤«‏ ساعة عند وصوله الى الميناء ( أول ميناء ) «: 
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ب 4۹¥. س 


القانون ليست مقس نة بأى جراء ولذلك فهى من الناحيةالقانو نية 


عديمة الجدوى وان. كانت من الناحية.العماية واجبة الاتباع * 
الى أن الرمى فى اليح أجراع يتخذه الريان فى حالة الخطر 
الذى يهد الرسالة. البحرية ويقصصد من ذلك الاجراع اتقاء ذلك 
الخطى أو دفعه . ولهذ! فان الربان لايثقيد فى دفع الخطلسر 
بالقواعد' والاجراءات المرسومة )( أو بأى روتين لآنه يخضنع 
التصرف على هذا النحو 0 . 
فالأساس القانونى الذى ترد اليه سلطة الربان فى هنذا 

المجالء أو يبررءما يفعله الر بان فى هذه الظزوف ‏ هذ! الأساس 
أو هتا المبرز انما يرد الى « حالة الضرورة » ومن المسلم به فى 
فقه المسئولية « مدنيا وجنائيا» أن حالة الضرورة تعنى من 
المسئولية (") “ ١‏ | 

(!) انظر الاستاذ الدكتور محمود سمير الشنرقاوى ( 1۹٩۸‏ ) ص ٥۸١‏ 
ينب ٥۸٤‏ د وهامش رقم (1) بالصحيفة حيث اشار الى الاستاذ 
الدكتور مصطفى كمال طه أصول رقم ٠‏ : 
(TT) +‏ يراجم الاستاذ اكور على خسن ونس E‏ السابيق ص ١١5‏ 

من الحزء الثانى ٠‏ 

! بالتسية ال المدنية : : نصت الادة ( ٠۸‏ ( مدنى على ان من 
القاضى مناسبا ( انظر فى حالة الفرورة: : الوسيط للاستاذ الدكتور عد 
الرازق الستهورى جزء آول ص ۷۹۲ فقرة 0854 ) وبالنسبة لالمسثولية 
الجنائية : تنص الادة (11) عقوبات على اله لا عقاب على من أرتكب جريمة 
الجأته الى أرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم لم يكن 
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اتنا يرجم القاعة الدى ملعك تحاعتة هل الريان اون 
ياقى الشاحنين على أساس أنهم استفادو! من تضحية بضائمه 
فهى فكرة جب الضرر على أساس نظرية الاثراء بلا سبب (') 
وقد نظمها القانون البحرى فى باب الخسارات العمومية ( أى 
المتركة ) ٠‏ 


ويرى الشراح أن هذه الحالة التى كانت شائعة فى الماضى 
لم يعد لها محل فى العصر الحاضر لأن السفن فى العهد السايق 
2 د القديم » كانت سان ' يالشراع فکان الام يحتاج أحيانا الى 
تخفيف الحمولة لمساعدة السفينة على السير أو لتسهيل وسائل 
هر بها من العدو » أما فى الوقت الحاضر فان الرمى فى البحر 
لم يعد مطيقا الا بالنسبة لاملاحة الساحلية (') اما لأن هذا 


التوع من الملاحة لاتزال للسئن الشراعية فيه دور ملحوظ ب 


لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى ٠‏ ( براجع فىحالة 
الضرورة : شرح قانون العقوبات القسم امام للاستاذ الدكتوز محمود' نحيب 
بحسنى طبعة 1۹۷۷ ص ٥۸٤‏ فقرة 1١‏ وما بعدها ) , 

)١(‏ انظر : الأستاذ الدكتور محمد كامل ملش : شرح القانون البحرى 
طبعة 1101 ص 9م؟ فقرة ( 485 ) وأنظر في الشريعة الاسلامية : كشاف 
القناع جزء (؛) ص 156 والاستاذ الدكتور محمد صااح : شرح إلقانون 
التجارى جرء )١(‏ وطبعة ( ۱۹۲٩‏ ) ص ۴۱ ۲۲ مشار اليه فى كتاب 
الاستاذ الدكتور ثروت عبد الرحيم * الخسارات البحرية المشستركة 
(غلا5ا) ص ۲۳٦‏ . ش 

(؟) الأستاذ الدكتور على حسن :ونس المرجع السابق ص ٠٠١۳‏ بند 10۸ 
والاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه الوجيز ص 619 . وانظر أيضا : الاستاذ 
الدكتور محمود سمير الشرقاوى ( ۱۹٩۸‏ ) ص 288 فقرة ٥۸٤‏ حيث بول : 


« وکاد بقتصر وحود هرل م الصورة الآن على السفن الصغيرة التى تقوم 
بالملاحة المساحلية » , 
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واما لأن الملاحة الساحلية لاتطبق عليها بعض أحكام القانون 
البحرى )١(‏ * ويلاحظ فى هذا الشأن أن الملاحة الساحلية 
وان كانت لها أخطارها الا أنها أخطار ضئيلة مما يضيق نطاق 
تطبيق هذه الأحكام () ٠‏ 

وأخيرا يلاحظ الشراح أن الرمى فى البح وان كان معتسا 
من الغسارات العسومية بعنقة عائة ب الا أن هناك خالات لايعقير 
فيها الرفى فى البحر خسارة عمومية * وهذه الحالات تتمثل 


أولا : اذا ألقيت فى البح يضاعة موضوعة على سسطخ 
السفينة فلا يجوز لالكها طلب توزيع خسارتها ‏ وانما يجوز 


اله فقط أن يطالب الريان بها ( المادة ۲٠٠‏ ) بحرى وذلك لأن 
الشحن على سطح السفينة عه هه خطأ من الربان (') ٠‏ 


(1) المرجع البسابق الاستاذ الدكتور على حسن يونس ص ٠١١‏ . 

(؟) وقد نصت الادة ۲٠۳‏ من مشروع تنقيح القانون البحرى فى فقرتها 
( ۲/! ) على مثل ما نصت عليه المادة (1/۲۳۸ ) بحرى فى شان الرمی فی 
البحر ( القاء البضائع ) .. ْ 


(##) انظر الاستاذ الدكتور ثروت عبد الرحيم .( الخسارات البحرية 
المشتركة ص ١71‏ حيث عالج مشكلة البضائع التى تشحن على سطح السفينة 
وتلقى فى البحر فى سبيل السلامة الع'مة وهى ما تسمى (Jettison of‏ 
deck load)‏ وقد استقر العرف البحرى على أن وجود البفسائع 
على سطح السفينة بشكل عقبة فى وجه الملاحة المأمو'ة ومن ثم لا يعتبر القاؤها 
تضحية عامة خصو صا وأن القوانين البحرية تحرم كقاعدة عامة شحن البضائع 
على سطح السفينة . 
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ولكن اذ! وافق الشاحن كتابة على حصول الشحن على سطح 
.السفينة » فلا فلا يكون له حق طلب التعويض حتى من الربان ( مادة 
# بحري) 20 ° 

ومع ذلك ۳ هذا الى TT‏ اة التى 
تسس بمحاذاة الشاطىء (') » مادة ٤۵‏ بحرى » ولذلك يجوز 
لمالك البضاعة التى تمت- التضحية بها أن يطالب بتوذيع 
الخسارة فى هذه الحالة ٠‏ 


ثانيا : اذا القيت فى اليحر أشياء لم يحرر بها سند شحن 
ولم تذكر فى قائمة المشحونات فلا تدفع قيمتها الا اذا اعترف 
بها الى يان « االمادة ۵ يحرى » * 

والسبب فى ذلك هو افتراض أن هذه البضاعة شحنت خلسة , 
أو بطريقة غي مشروعة (') فالغطا هتا أعبلا واقع من آزيابها 


(1) تنص المادة ( 46 ) بحرى على ما ياتى : « يكون القبودان مسولا ايضا 
عما بحصل من الاتلافات للبضائع التى حملها على سطح السفينة بدون رضاء 
بالكتابة من صاحبها » . وانظر فى ( الشحن على السطح : الاستاذ الدكتور 
على جمال الدين عوض ( القانون البحرى ) 1۹۷۰ ص 558 فقرة ٦۸۲و۸۴۷‏ 
ص ٠‏ - وانظر ؛ رسالة جور جیادس فى الشسحن على ال طح 
)1e cehargement en pontée)‏ ( رسالة من بارسى سنة ۱۹۲١‏ واستئناف 
بوردو ٩‏ نوفمبر 1965 بحرى فرنسی 155٠.‏ ص ۲۱٦‏ ( مشار اليه فى المرجع 
السابق؛ الاستاذ الدكتور على حمال الدين. عوض ص 135 ب ٦۷.‏ (بالهامش) 
وانظر + مطول رودي فى النقل البحرى ج ؟ فقرة ٥١٤‏ ) . 

(؟) أنظر : الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض (۱۹۷۰ ) ص ۷٦۲‏ 
یبند A۳۸‏ ۰ 

(؟) وهو ما سمى البضائم الخفية ع7أأ8ع20ه1ه «مisoوع×هء‏ ( أنظر رسير 
جزء ” رقم ۲۲۲۰ ) وأنظر وجيز الاستاذ الدكتور مصطفي كمال طه ص 252 
تهاية البند 0۳۸ . 
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بس إإإ ده 


فاذ! اقتضاءت الظروف رميها فى البحى فلا يحق لهم المطالية 
ہشیء عنها (') * وهذا الحكم تنطبق عليه القاعدة المقررة قانونا 
من أن دعوى ملوث اليدين لا تسمع 0 : 

ويحسن أنْ نشير أخيرا فى ختام هذا المطلب الى ما تنص 
عليه المادة »٣٤«‏ من القانون اليحرى ‏ من أنه 0 اذا أعدمت 
البضائع التى وضبت فى صنادل (( لتخفيف السفينة. فى حال 
دذولها فى ميناء أو نه فتوزع قيمة تلك البضائع على 
السفينة وعلى جميع مشحوناتها 0 ۰ 

ويستوى فى ذلك أن تهلك البضاعة آثنساء وجودها فى 
الصئادل أو أثناء شحنها فيها أو تفريغها منها كمأ يستوى آن 
يكون شحن البضاعة فى الصنادل راجعا الى أحد الأسداب المبينة 
فى المدة (۳1٤(‏ أو لأى سيب آخر ( كتعويم السفينة اذا شحطت 


س 
.س 


)01 تضمنت المادة (17) من أمر البْحرية الصادار فى فرنسا سنة: ٠١۸١‏ 
حكما مقتشاه ان األضاعة التى شحنت خلسية لا بعوض صاحيها عما بلحق 
بها من خسارة ولكنه بلتزم مع ذلك بالمساهمة من الخسارة المشتركة التى 
تلحق أصحاب أأصااح المشاركة فى الرحلة . وقد انتقلهذا الحكم الىالقاثون 
اللحرى الفراسى (م 6٠١‏ ) ثم الى القانون البحزى المصزى ( المادة/٠٠٠‏ ) ت 
وأنظر الاسنتاذ الدكتور ثروت عبد الراحيع : اأخسارات البحرية المشتركة 
۸ ص ۲۷١‏ بلد (5.26 ٠.1)‏ : 00 

Nemo anditur qui sue propriam turpitudinem allegans.. (¥) 


رمم 3116888 ( راجع الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ٠ ) ۲۸١‏ 
6 انظر . الاستاذ الدكتور على حسن ونس ( 1۹1٩‏ ) حزء ۲ ص۵٣۱‏ 
بند ۱۵۹ ووحيز الاستاذ اندکتور مصطفى كمال طه ص 6919 بند ٥۳۹‏ سم 
والاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ( ص ۲۸١‏ ) من المرجبع المشار اليه 
ای " 
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س ءا بدا 


مثلا ) لآن الغرض على كل حال هو اتقاذ السفينة والحمولة ودرء 
الخطر عنهما ‏ فيعتبى ذلك فى حكم الرمى فى البح ويعتيسس 
هلاك البضاعة أو الضرر الذى يصيبها لهذا السبب من قبيل 
الخسارات العمومية وذلك لاتحاد الملة فى الحالين ٠‏ ` 


وكل ما تقدم من الحالات والفروض والصور يبين مدى 
اتساع الساطة الاستثنائية للسربان فى حالات الضرورة التى 
تستوجب درء الخطر. ٠‏ 


المطلب اثالث 


سلطة الربان فى حالة ترك السفيئة 


تنص المادة «۵» من القانون اليحرى « المصرى » على أنه 
« لا يجوز للقبودان أن يترك سفينته()فى أثناء السف ويسيب 
أى خط كان بدون رأى ضياطها وعمد ملاحيها ٠‏ فاذا تر کها 
بأيهم وجب عليه أن يخلص معهم الأوراق المهمة مثل دفت سين 
السفينة وسند الابحار وحوافظ حمولتها » وتذكرة السض 
والنقود وما يمكن أخذه من البضائع المشحونة التى يكون ثمنها 
أكش من غيرها والا كان هو المسئول عن ذلك واذا هلكت 
9 انظر الاستاذة الدكتورة سميحة القايوبى المرجع السابق ص م#م؟ 
بند 14؟ حيث تشر الى انه يجب على كل ربان استخدم لسفر أن بتممه 
وألا كان ملزما بجميع المصاريف والتعويضات للاك السفيئة المادة (لاه) بحرى 
وهذا هو الاصل فى هذا الشأان . 
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. الأشياء المخرجة من السغينة على هذا الوجه بسبب قهرى يكون 


التبودان هر سكول عتينا )+ 

وهذا النص يضع على عاتق الربان التزاما باخراج بعض 
الأشياء من السنينة فى حالة الغطى الذى يوجب ترك السفينة - 
ومن هذه الأشيام « المخرجة من السفينة » البضائع المشحونة 
التى يكون ثمنها أكش من غيرها (') + وانقاذ البضائع التى 
بكرن تعنها اكت ين عر ها بعاد أذ الى نان الي فى رك 
خييها يهلك () ” 

ذلك پان ال پان ممثل قانونى ملزم بالعمل لصالح الشاحنين 
والمجهن على السواع , أى أنه ممثل قانونى لكل ذوى الشأن فى 
الرحلة البحرية () » وهو يباشر عملية انقاذ ما يمكن انقاذه 
من البضائع نيابة عن الشاحنين لأن هذا العمل مستقل لصالح 
الشاحنين » ومن ثم فان الشاحنين يلتزمون بنتائج هذا العمل 
الذى قام به الربان لصالحهم (*) 

() انظر : الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش": شرح | القانون البحرى 
(۱۹۵1) ص 158 بند 1۸١‏ ( وما بعد ذلك ) س وانظر الادة 861 تجارى 


بحرى فرنسی . 

(؟') انظر الاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى الموجز 155 بند ۲٣۱‏ 
ص ۲۲۹ * 

(؟) الاستاذ أحمد عبد الهادی ص 5١ل‏ و 916" بند ۲۲۲ د دانحون 
جزء ۲ نبذة (ه/اة) ‏ ليون كان ورينو جزء (0) نبذة ((6291) . فال نبذة 
۸١ (‏ ) وانظر كذاك رسر الحزء الاول: ص 7؟ه فقرة ٥۴۲‏ . 

88 انظر الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز فى القانون البحرى 
طبعة 1۹۷١‏ بند ۲٠١‏ ص ١۷۳‏ وأصول القانون البحرى بلد ( ۲٣١‏ ) 
وما بعدة ٠‏ 

(5) وذلك طبقا لنظرية النيابة ( أنظر رسير جزء أول ص ۷۷۱ بند 15م ) 
ومع ملاحظة انه بمكن فى هذه الحالة تطبيق فكرة الاثراء على حساب الضمر 
(انظر الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ص ۲۸۳ ) . 
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وغنى عن البيان أن الربان فى هذه الحالة يجرى عملية 
مفاضلة بين البضائع (') فيض.حى بالبضائع :الأقل قيمة 
ويتركها « مع السفينة » فى <الة الخطر ولا ينقد الا. البضائع 
الاككن كينا وحدى فى هتاه الحالة فهو فين مارم :اداد كل البضائع 
ذات القيمة العالية وانما هو ملزم بانقاذ ما يمكن انقاذه 
:منها بمعثى أنه يخرج من السفينة على قدر استطاءعته 
ماحخف وزنه وغلا ثمنه " و[ية ذلك أن نص الادة <«2» يحرى 
تصرح بأن على القبودان أن يخلص الأوراق المهمة « وما يمكنه 
'آخذه » من البضائع المشحؤنة. التى يكون ثمنها أكش من غيرها 
.فهو اذن ملزم يتخليص « ما يمكنه أخذه » منها ولیس ملزما 
يتخليصها كلها * والمعيار فى ذلك. هو « الاستطاعة » وهى 
مسألة تختلف بحسب ظروف كل حالة ولكن المعيار هنا معقول 
( ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ٠‏ 
ولا حاجة بنا أيضا الى القول بأن الريان فى 'مفاضلته » 
ء بين اليضائع التى يكون ثمنها آکش من غيرها والتى یکون ثمنها 
أقل ‏ انما يرجع فى ذلك الى تقديره الشخصى ‏ فاذ! تبين 
:أنه أنقن. كمية من اليضائع وان هناك كمية أخرى أفضل.منها 
وآكبر قيمة ولم يحاول تخليصها ظنا منه بأنها قلياة القيمة › 
فلا ملسكولية عليه فى ذلك طا أن تقديره فى هذا الشآن 
معقول وسعساغ (). لان ا الفط رال ف ا 


}1{ آشارت بعض الاحكام الى أن اة نحب ان نكون قد بذل اليقظة 
المعقولة انلعم اننا € وهو ما يتمشى مع المعيار اذى نأخد به ( أنظر 
الأ .تاذ الدكتور ثروت عبد الرحيم الخسارات المشتركة ية 144 


٠ ٩۸ ص‎ 


(6) هذا الرأى شخصى للباحثك واستتتاجئ . 
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السفينة.عندئذ لاتدع مجالا للتوفيق فى معرفة قيمة الأشياء 


وانما يترك الأم لرآى الربان ‏ فى حدود المعقول ‏ ولو 
أدى ذلك الى بعض التفاوت لأن أثمان البضائع تتحدد حسب 
معيار موضوعى » وهو قيمتها فى السوق أو قيمتها المبينة فى 
سند الشحن .٠‏ ولكن الظروف التى تجبر الربان على التخلى عن 
بعض البضائع وتضحيتها فى سبيل انقاذ البعض الآض 2 هذه 
الظروف ٠لايمكن‏ فيها الرجوع الى قواثم الأسعار وانما تترك 
لتقديى الربان - فاذا لم ينقذ بعض البضائع مع أنها أغلى فى 
الثمن مما أمكنه تخليصه واخراجه من السفينة فلا جناح عليه ٠‏ 

ويمكن فى هذه الحالة أن يقال آنه قد أنقف ما يمكنه 
أخذه وأن ما ضحى په وتركه يخرج عن حدود الامكان 
والاستطاعة وهذه كلها أمور تقديرية تجمسل من التقدينر 
الشخصى للربان مرجما لمسئوليته او عدم مسئوليته فى هذه 
الأحوال )١(‏ > « على آن يكون هذا التقدير معقولا وساثغا على 
كل حال » * 

وتعتبى قيمة البضائع التى تركها وضحى بها مندرجة 
ضمن الخسارات العمومية لأن الريان قد قام بهذه التضحية 
من أجل السلامة العامة () ولهذا كان من العدل أن تقتصر على 





)١(‏ الاستاذ الدكتور على حسن يونس القانون البحرى طبعة ۹ ج ؟ 
ص ه5١ ٠‏ وانظر كذلك : الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ( طبعة 
۸ )اص إلاه بند ۷۲ وما بعده ‏ وانظر الخسارات اليحرية المستركة 
للاستاذ الدكتور ثروت عبد الرحيم ص 1554 بند 155 . 

(9) يلاحظ ان تضحية هذه البضائع التى تركت انما كانت ضرورية لانقاذ 
البضائع الاكثر ثمنا والتى تم اخراجها من السفينة ولهذا يعتبر من قبيل 


هه 
= 
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سس ۲١۰‏ سے 
أصحاب هذه البضائع المضحاة بل يجب أن توزع على كل الذين 
أسهموا فى الرسالة البحرية ٠ )١(‏ 


على أن تصرف الربان أذا كان مفييا أو لم يكن له من 
المبررات ما يكفى للقول بأنه معقول وسائغ (') فانه يكون 
سكول نه خسن لو كات قد اعد ف كانه راي الا وجه 
الملاحين » لآن اتفاق ر أيهم مع زآيه لايعفيه من اللشكولية :اذا 
ثبت أن التصرف كان معيبا ‏ لأن رأى الضياط وعمد الملاحين 
استشارى والقانون لا يلزم الربان الا بمشاورتهم حتى يحيط 
يالظروف على قدر الامكان ويكون على بينة من وجهات النظر 
المختلفة » ولكنه لا يتقيد ولا يلرم باتباع الرآى الذى ينتهون 
اليه أو ير جحو ته لأنه هو صاحب الرأى الأخير والأعلى يما له 
من سيطرة على ادارة السفينة (') وانما يلاحظ أن الريان لو 


س سمه 


الخسارات العمومية وجدير بالذكر ان التضحية الاختيارية التى يقوم بها 
الربان تعتبر خسارة عمومية حتى ولو ام تات بنتيجة مفيدة ( الاستاذ الدكتور 
على حسن يونس * المرجع السابق ص 168 بند 155 ) فما بالنا وقد أفادت 
وأن كانت الفائدة جرئية . 

)١(‏ انظر : الخسارات البحرية المشتركة س للاستاذ الدكتور ثروت عبد 
الرحيم ( ص ۲۲ بند ۲١‏ ) وص ۸۰ بند ۷۹ . 

)5 بلاحظ انه ف حالة وقوع خطأ ملاحى من الربان فاه بمكن أن د بط 
الشرط المعروف باسم شرط جاسون 0181186 18802 او ما اتفق عليه 8 

3ع( راجح الاستاذ الد كتور على حسمن :ونس المر جع السابق جح ١‏ 
ص ۲۰۷ بند ۴۷۸ وكذلك الاستاذ أحمد عبد الهادى فى القانون اليحرى ج ١‏ ' 
طبعة 195145 ص 715 ء. 
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تبع الى أى الذى يبديه ضباط السفينة وعمد الملاحين فان 
ذلك يعتبى قرينة فى صالحه (') * 

ويجب على الريان المحافففة على الآشياء المخرجة من 
السفينة على الوجه المتقدم > وذلك بأن يضعها فى مكان أمين 
ويتعهدها بالعناية والرعاية ليقيها من التلف ٠‏ فاذا هلكت أو 
تلفت يسيب قهرى كان غير مسئول عنها ما دام قد أدى واجيه 
نحو اخراجها ولم يهمل فى اتخاذ اللازم لحفظها (') ٠‏ 


فالتزامه فى هذا الشأن هو التزام بوسيلة obligation‏ 
دعترهم 36 أى يبذل عناية وليس التزاما بنتيجة 0( ب وفى 
هذا الشأن تدك المادة د 2» أنه « اذا هلكت الأشياء المخرجة 
من السفينة على هذا الوجه يسيب قهرى يكون الربان غير 
مسئول عنها 09 ¢" 


(ا) الاستاذ احمد عبد الهادى : المرجع النائف دة وقد اغبا ى 
ا 00 بر او ع ا 0 
البحرى طبعة 1161 ص 158 بند 141 . 

5 الأستاذ أحمد عبد الهادى : المرجع آالسابق ذاته وقد أشار الى 
دانجون ج ۲ بند 60 وما بعدها ب فاهل بند 3581 ۰ 

(۳) يراجع فى التفرقة بين الالتزام بوسيلة والالتزام بنتيجة : الوسيط 
للعلامة الاستاذ الدكتور عبد الرازق السنهورى جرء أول ص 1601 رقم ٤۲۸‏ . 

)٤(‏ فى هذه الحالة ترتفع مسئولية الربان على ساس انعدام الخطا 

absence de 6‏ فضلا عن ان القوة القاهرة تؤدى الى انتفاء رابطة 
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المطلب الرابع 
سلطة. الربان فى حالة عدم صلاحية السفينة للملاحة 


تنص المادة »١١١«‏ بحرى على ما باش « اذا اصضطى 
مستأجرها أو شاحنها أن ینتظر حتى يحصلى ترميمها أو يخرج 
منها يضائعه مع دفع الأجرة كاملة ودفع ما يخصه من الخسارة 
البحزية البعومية اذا كانت (1) :* 

واذا کانت السغيتة مو جرة بالمشاهرة فليس عليه أجرة 
مدة القلفطة وان كانت مؤجرة بالسفرة فليس عليه زيادة 
استتئجار سفينة أو أكش بمصاريف من طرفه لنقل البضائع 
الى المحل المعين لها بدون أن يطلب زيادة أجرة 0( . 
تستحق الأجرة الا بقدر السفى الذى حصلى 0( 8 





(1) أنظر الاستاذ الدكتور عاى جمال الدين عوض ( ۱۹۷۰ ) ص !4 بند 
1 واظر فى صلاحية السفينة لاملاحة ص .6؟ بند ١م‏ وص 4248 
1 بند 581 و 055 بنك ۷٠١‏ - وانظر الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش 
ص 1١١5١6‏ , 
وانظر كذلك فى الالتزام بتقديم سفينة صالحة للملاحة : ذات المرجع ص51 
بند ۲٥‏ , 

frêt de distance (¥)‏ انظر وحيزن الاستاذ الدكتور مصطفى كمال 
طه ص 551 بند ٠۲٠١‏ وهذا الص الموحود فى انتشر بعين المصرى والفرنسى 


+ 
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كك E‏ نكت 


کی هذه الحالة الأخيرة يكون نقل بضائع كل واحد من 
ب الشإحنين منوطا به )١(‏ واتما يجب على القبودان أن يخبرهم 
بالحالة التى هو عليها وأن يتخذ فى أثناء ذلك جميع الطسرق 
اللازمة لحفظ المشحونات وهذا كله اذا لم توجد شروط بخلاف 
ذلك بين الفريقين () ٠‏ 

وظاهر من ذلك أن الربان عليه التزام أو بالاصح جملة 
التزامات ناشئة عن عقد النقل ‏ فانه اذا احتاجت السفينة 
أثنام الرحلة البحرية الى اصلاح أو ترميم ( أو كما يسميها 
المشرع البحرى قلفطة ) فان الشاحنين فى هذه الحالة يكونون 
الان سن اأاعنا اميق ١اا‏ الاتطان أل أن س تر 
'السفينة وأما اخراج بضائعهم اذا كانوا لا يرغبون فى الانتظار 
أو كان لديهم من الدوافع مأ يستدعى الاسراع ولم يكن فى 


:لا مقابل له فى كثير من التشربعات الاخرى كانجلترا وبلجيكا ولم باخف به 
مشروع القانون البحرى . وأنظر الاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى المرجع 
السابق الاشارة اليه ص ۲۲۹ بند 1551 . 

)١(‏ الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوی (1558 ) ص ۲۷۳ باد 
577 وبلاحظ أن بعض الشراح يجيز للناقل أن برجع على الشاحن بما عاد 
كم عليه من اثرام بسبب توصيل البضاعة 'الى أقرب مكان هن الجهة المقصودة 
2 (رسير جزء ۲ ص ١١95‏ ). 

 هيلأ الاستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق الاشارة‎ )١( 
الجزء الثانى ص ۲۰ و ۲۱ بند ۲۲ . ويرى أن النص الخاص بأجرة السفر‎ 
الذى حصل هو نص استثنائى خرج به المشرع على حكم القواعد العامة ارضاء‎ > 
لاعتبارات العدالة ولو على حساب المنطق القانونى  وبلاحظ أن مشروع‎ 
القانون البحرى يقضى كقاعدة عامة بعدم استحقاق الأجرة على البضائع التى‎ 
لم تسلم للمرسل اليه آو اوضع كعك تسرف ق عیام لوصول‎ 
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دسم 
أستطاعتهم الانتظار ‏ على أنهم فى مذ الحالة الأخيرة 
يلزمون بدفع الأجرة كاملة وبالاضافة الى ذلك يلزمون يدفع 
حصتهم فى الخسارة العمومية عند الاقتضاء أى ان كانت ثمة 
خسارة عموميية (') ٠‏ 

فاذا تبين أن اصلاح السفينة أو ترميمها غير ممكن ‏ كان 
غلى الربان أن يستأج سفينة أخرى لنقل البضائع الى ميناء 
الوصول ( أى الى المحل المعين لها ) دون أن يطلب زيادة فى 
الأجزة مقايل ذلك - بل يكون هو الملزم باستئجار السفينة 
الأخرى على حسابه (') ٠‏ 

وهذا الحكم عادل » لأن ما أصاب السفينة من عطب تعذر 
اصلاحه 'أمس لاذنب لاشاحنين فيه » وقد تماقدوا على نشل 
بضائعهم فالريان فى هذا يققع على عاتقه التزام بنتيجة 0 
obligation de resultat‏ بمعنى أنه يلزم بنقل البضاعة الى 
المكان المحدد « ميناء الوصول » أيا ما كانت الوسيلة ودون أية 
مسكولية عل الشاحتين فى هذا الشبيل + 

على أنه اذا استحال على الربان أن يستأج سفينة أخرى 
أو أكشر لنقل البضصائع المشحوئة على- سفينته ‏ فان 
الشاحنين لايسألون عن دفع الأجرة كاملة ,2 بل يلزمون فقط 





(1) الاستاذ الدكتور على حسن يونس (1515) جزء ۲ ص ۱ه . 

(؟) الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( ۱۹۷۰ ) ص 6974 بند ٦1١‏ 
ويكون الربان مسثولا عن المحافظة على البضاعة أثنام عملية نقلها الى 
السفيئة الثانية . 

(۳) الاستاذ الدكتور على البارودى : مبادىء القانون التجارى والبحرى 
ص هلالا بند ۲۵٣۲‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


د ۴ مت 


بجزء من الأجرة يتناسب مع السفن الذى حصل ٠‏ ويلتزم كل 
شاحن باستلام بضاعته فى الطريق (أى حيث حصل العطب 
المستوجب الترميم ) ويكون تقل البضاعة الخاصة بكل من 
الشاحنين منوطا يه أى أن التزام الربان بالنقل ينقضى نتيجة 
استحالة تنفيذه: ‏ وهذا مطابق للاحكام العامة فى الالتزامات ٠‏ 


وانمأ يوجب القانون عندئذ على الربان اخطار الشاحنين 
بالحالة التى هو عليها » واتخاذ الطرق اللازمة للمحافظة على 
اليضائع المشحونة » أى أن المشرع قد آلقى على عاتق الربان 
فى هذه الحالة التزامين : « 'أولهما » اخطار الشاحنين 
بالحالة التى هو عليها ‏ أى استحالة تنفيذ عقد النقل ٠‏ 


) وثانيهما ( اتخانذ التددابير اللازمة لحفظ البضائم 
المشحونة ٠.‏ 


وهذا الالتزام الاخير بديهى وهو نتيجة ضرورية لعقد 
النقل الدى يتضمن الالتزام بالمحافظة على البضائع المسلمة 
اليه (') الى أن يردها لاصحابها » سواء فى ميناء الوصول ‏ 
وهو الوضع الطبيعى ‏ أو قبل ذلك فى الاحوال الاستثنائية 
المشار اليها ٠‏ 


)03 انظر : روديير شرح القانون البحرى طبعة ۱۹7۷ جزء ۱ ص ۲۲۲۳ بنك. 
1.0 وانظر أيضا : الاستاذ الد کتور على جمال الدين موض - القانون. 
البحری ‏ طبعة 1555 - ص ۸۸ بند 1۲۲ . 
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وهكذا يتبين أن التزام الربان فى هذه الحالة يتمغخض 
.عن أخبار الشاحنين بالحالة التى هو عليها » مع اتخاذ التداييي 
اللازمة لحفظ البضائع المشحونة بقدر الامكان ٠ )١(‏ 
على أن هذه القواعد جميعا ليست من النظام العام , 
فيجوز الاتفاق على ما يخالنفها . وقد صرحت بذلك المادة )١١6(‏ 
فى نهايتها حيث تقول « وهذ! كله اذا لم توجد شروط بخلاف 
ذلك بين الفريقين ¢ ” 

أى أن المشرع يجين الاتفاق على عكس ماورد فى النص . 
المتعاقد ين )7( 822169 disposition‏ فى حال ء دم 
وجود اتفاق آخر بينهما ٠‏ الا أنه يلاحظ أن شروط الاعقاء 
من المسئولية التى قد تتضمنها سنداات الشحن » وان كانت 


. (1) بلاحظ ان ذلك انما بكون فى حالة ما اذا وجدت قوة قاهرة تجمل 
غير صالحة للملاحة فيكون اذن من واجب الربان أن ينقلالبضاعة الىسفينة 
أخرى مملوكة لنفس الو جر او يستاجرها لهذا الغرض . وللمستأجر أن يطلب 
أنهاء أو فسخ العقد أذا كان الاصلاح ستفر قزمنا طو بلا آما أذاكانلايستغرق 


ؤقتا طويلا ( كتنظيف العنابر مثلا ) وجب على المستأجر الانتظار ولا يكون 


لهوسوى طلب التعويض عما سببه له هذا التأخير من ضرر ( قرار تحكيم فى 
٣‏ فبراير سنة 1953١‏ مشار اليه فى كتاب القانون البحرى للاستاذ الدكتور 
على جمال الدين عوض ‏ طبعة 1959 ص 765 هامش (؟) وانظر كذلك : 
نفس المرجع ص 577 و ۷۷) - الفقرة 5١١‏ فى تهابتها) . 

(؟) الاستاذ الدكتور على حسن يونس القانون البحرى طبعة 1155 ب 
الجزء الثانى ( الاستغلال البحرى ) صفحة 1 بند ؟ . وسستفاد من ذلك انه 
يجوز الممتعاقدين الاتفاق عل عقد النقل على ما يخالف هذه القواعد لأنها 
ليست ملزمة بذاتها . 
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قد تعتبر باطلة » طبقا للقواعد المقررة فى معاهدة سندات ٠‏ 
الشحن ) بروكسل ١9515‏ ) وذلك بالنسية للنقل الدولى * 


الا أنه يلاحظ فى جميع الاحوال › أنه اذا ثبت أن عدم 
صلاحية السفينة للملاحة لم يكن أمرا طارئا اثنام السفى وانما 
كان أمرا واقعا » وقت قيام السفينة للسفي » فان النص الذى 
يطبق فى هذه الحالة هو نص 'المادة )7( بحرى ‏ وهی تقضى 
بما يأتى « اذا أثبت المستأجر أن السفينة كانت غير صالحة 
للسير وقت قيامها للسفى تضيع على القبودان » أجرته ويكون 
مسئولا عن الخسارة التى تحصل للمستأجر » ويقبل الدليل على 
ذلك 2 مع وجود شهادة الكشف عن السفينة وقت قيامها 
للسفى ء () ٠‏ 


)0{ الأستاذ الدكتور على البارودى ؛ المرجع الاق ص ۴۸۷ بند 511 
وقد أشار الى المادة ( ۲/۲٠۱۷‏ ) من القانون الدنى »> وقد وافقت مصر على 
معاهدة بروكسل 6 بالقانون رقم 1۸ سنة .116 واصدرتها بمرسوم ف 
11/1/1 على أن يعمل بها ابتداء من ۱۹٤٤/٩/۲۹‏ وبذلك وحدت ( الى 
جانب قواعد التقنين البحرى التى تحكم العلاقات الوطنية ) قواعد اخرى 
تسزى عل العلاقات القانونية الدولية ر أنظر 'الاستاذ الدكتور على حسن يونس 

ازجع السابق ص 7 نهاية البند ؟ ) ٠‏ 1 

(۲) هذا هو أنضا ما تنص عليه الادة ( ۱۷١‏ ) من القانون E‏ والمادة 
(:/ا!) من القانون التونسى ( آنظر الأستاذ الدكتور عاى جمال الدين عوض 
القانون البحرى ١959‏ ص ۳۲١‏ - بند ٤٥١‏ فى نهايته ) . هذا ويلاحظ ان 
لمادة ( 1ه ) مدنى تنص على التزام الموّجر بان يسلم للمستاجر المين المؤجرة 
وملحقاتها قى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت له من المنفعة وهو ما يعبر 
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وظاهر من نص هذه المادة أن عبء الاثبات على الشاحن ولكن 
المشرع لم يجعل من وجود شهادة الكشف على 'السفينة وقت قيامها 
للسض قرينة قاطعة , بل أنها قابلة للدليل المكسى (') ٠‏ كما 
أن الجزاء فى حالة اثبات عدم صلاحية السفينة للسير وقت 
قيامها للسفى هو جزاء شديد مزدوج : اذ يتمثل فى ضیاں 
الاجرة ( من ناحية ) » وفى الالتزام بتعويض الشاحن عن 
الخسارة التى اصابته ( من ناحية أخرى ) () ٠‏ 


وهكذا يتضح أن المشرع قد نظم حقوق والتزامات الطرفين 
فى هذه الحالة تنظيما محكما 2. يحدد مدى مسئولية الربان 
وفى نفس الوقت يحدد نطاق سلطاته الاستشائية ٠‏ وفى محال 
تطبيق المادة ( ۱۱١‏ ( بحرى نحد أن التزام الر بان فى هذه 


عنه الشراح بالنسبة للسفينة بقولهم أنها يحب أن تكون صالحة الملاحة وقد 
انختلف الرأى بالنسبة لطبيعة هذا الشرط فقيل أنه التزام بتحقيق نتيجة 
( وهذا هو الراجح) » وذهب البعض الى انه التزام بمجرد بذل العناية الكافية 
لجمل. السفينة صالحة » ( وهو ما اتجه اليه مشروع القانون البحرى المصرى ٠)‏ 
وأنظر المادة ( ۲٩۹۷‏ ) تجارى فرسى . 

)٠١‏ أنظر الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : المرجع السسابق 
ص ١0؟‏ فقرة 11 5وأنظر حكم استئناف باریس ١١يونيو ١961‏ بحرى فر سی 
۰ ص 1م وحكم محكمة السينالتجارية 1108/5/11 - بحرى فرئسى 
۸ - ص ۲۸۷ وتعلیق للاستاذ جرانميزون- وانظر رودبير شرح القانون 
البحرى ‏ الجزء الاول ! طبعة 1۹١٩۷‏ ) بند ١57‏ و ١)٤‏ ص .۷| و |۷١‏ 
وكذلك بند ١51‏ ص ۱۷۷ و ص ۲۰۰ بند ۱۷٤‏ ۰ 

(؟) أنظر المادة (/551) من قانون التجارة الفرنسى وروديير المرجع السابق 
بند ١547‏ ص ١9٠١‏ و ١١‏ حيث استعرض تشريمات الدول المختلفة فى هذا 
الصدد . سابق الاشارة اليه . 


Thesis Deposit 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Cent 


س ١إ‏ س 

الحالة يتحصر فى الاخطار أى فى اخطار الشاحنين بالحالة التى 

هو عليها » حتى يتصرفوا على ضوُ هذا الاخطار ب بما تمليه 
a‏ مصلحتهم 2 مع استبقام الالتزام بالمحافظة على البضائع 
إلى أن يتسلمها اصحابها » وهو التزام فرعى متولد عن عقد 
النقل () , ولكنه يظل قائما الى أن يتسلم كل من الشاحنين 
ما يخصه من هذه البضائع لكى يقوم بنقلها بالطريقة التى 
تروق له » ويصبح آم نقل البضاعة خينئذ « منوطا به » كما 
تذكره المادة )١١65(‏ بحرى ولا يلزم بان يدفع من أجره النقل 
الا يقرا سل من السك 7 : : 


(1) بشير العلامة روديير الى أن هذه نتيجة طبيعية لنيابة الربان عن 
الشاحنين ٠‏ وهذا وارد فى القانون الالمانى بنص صبريح ( روديير جزء اول 
ص ۲۴۵ بند ٠١6‏ مکرر ) * 

(۲) انظر روديير : المرجع السابق ص ۲۲۳ ( نهاية البند ۲.۲ ) حيث 
اشار الئ رأى كارفر وهو بتفق مع حكم القانون المصرى . 
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المصلالثالت . 


سلطة استثنائية للربان فى مواجهة الشاحنين 
ترجع الى العرف والضرورة 


قدمنا فيمنا سبق أن لل بان سلطات استثنائية فى مواجهة 
الشاحنين » كما أن له سلطات أخرى ‏ استثنائية أيضا ‏ فى 
مواجهة المجهن ‏ وغالبا ما تكون هذه السلطات قائمة فى حالة 
الخطر ‏ ولكن مصدرها هو القانون البحرى ونصوصه ‏ حيث 
قام المشرع بتقنينها ب واستمد هذه النصوص من الحالات 
الواقعية التى جرى عليها العمل فى مختلف العصور مع مراعاة 
الطبيعة البحرية للاعمال » والتصرفات التى يمارسها الربان › 
حيث يكون فی عوسي البح سرت وا ے پرا انار 
الملاحة والظروف العادية وغير المادية التى تقتضى منه فطنة 
كبيرة وحسن تقديں وتصرف فى الامور لمواجهة ما قد يتعرض 
دل عكيات و اهنا + 

الا أنه توجد الى جانب الحالات المنصوص عليها قانونا 
حالات أخرى يزود فيها الربان بسلطات استثنائية فى العمل 
والتصرف ولكن ذلك لا يرجع الى نصوص قانونية وانما يرجع 
الى العرف والضرورة من ذلك : 
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انه يستطيع أن يتقاضى .باسمه نيابة عن الشأحنين » سواء 
كمدع أو مدعى عليه » ويعتبر فى ذلك ممثلا للشاحنين (') » 
كينا آنه ا قاع رياكاق سال لح وات الان 
المشحونة , فانه يستطيع الرجوع بها على الشاحنين الذين 
يلتزمون يسداد تلك المصروفات ‏ .وهو ما يحاول الفقه تأصيله 
وبيان أساسه القانوتى وهل يرجع ذلك الى فكرة الاثراء 
بلا سبب أم الفضالة أم الى تمثيل الربان للشاحنين فى هذا 
الال ايشلا شقلا قانونيا )+ 

ويعفسل يذلك بحت التصرفات:التن وبر مها 'الرباة يشان 
البضاعة ‏ وبيان آش تلك التصرفات بالنسبة للشاحنين حيث 
يتفق الرأى على 'أنها تقيدهم وينصرف أثرها الى ذمتهم مع 
محاولة تفسير هذا الأش القانونى > ورده الى فكرة التمثيل أو 
النيابة حيث يعتبر الريان ممثلا قانونيا للشاحنين ونائيا عنهم 
نيابة قانونية () + 


)١(‏ نقض فراسى 9 يونيو ۱۹۲۹ لادءه 2 ۱۹۲۹ 6100 وأنظر 
نقض فرنسى ٤‏ مارس 1۹.٤‏ - المجلة الدولية ‏ ؟؟ ۷۳۹ مشار اليه 
ق شرح القانون البحزى للاستاذ الدكتور على حسن يونس ( ۱۹٩٩‏ ) جزء(ا 
ص ۲۸٤‏ هامش رقم ( ۲ ) وھامش رقم م ص 586 هامش ( ۱ ¦ . 

(؟) الاستاذ الدكتور على حسن ونس : القانون البحرى 4 5 
جرء ؟ ١السفينة‏ ) ص ۳۰١۱‏ بئد ۳۷٠١‏ الاستاذ احمد عبد الهادى 917 
الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ۱۹۱ - رر جزء | ۸۱6 - نقض 
فرنسى ٦‏ مابو 1۸۹۱ دالوز 1۸۹۱ ۱ 1٦۸‏ وهذا هو آلراى الذى 
قرره المشروع التمهيدى للقانون البحرى ( م ۲/۷۷ ) . 

(۳) أنظر رسير جزء أول ص ۷۷1 بند 14815 وعنوان هذا البند هو : 
الربان ممثل للشاحنين Le capitaine representant des chargeurs‏ 
وقد عر ض العلامة رر ق هذا البتد للاراء الفقهية امختلفة ف الموضوع 
وما ادستقر عليه القضاء أخيا فى هذا الصدد . 
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ب ۲۸ س 
وسنعالج فى هذا الفصل تلك السلطات الاستثنائية المخولة 
للر بان فى مواجهة الشاحنين والتى لا ترجع الى النصوص وانما 
.يكون مصدرها العرف والضرورة ٠‏ 


وينقسم هذا الفصل ‏ كما هو واضح من سياق ماعرضناه 
فيما سبق الى ثلاثة مطالب : ( أولهما ) نعرض فيه للمبدأ 
القائل بأن للربان أن يقاضى ويقاضى باسمه نياية عن الشاحنين 
مع بيان انان ذلك الميد[ ووده: الى فكرة التمثيل القانونى » 
وايضاح الخلاف الفقهى الذى يدور حول هذا الرأى ٠‏ 
أما ( المطلب الثانى ) فنعرض فيه لالتزام الشاحنين لسداد 
المبالغ التى أننقها الربان لحفظ وصيانة البضائع التى تشتمل 
غليها الشحنة البحرية » مع بيان أساس هذا الالتزام وهل 
بيجع الى فكرة الفضالة 2 أم الاثراء پلا سبب آم الى فكرة 
التمثيل'القانونى ٠‏ 


أما ( المطلب الثالث ) فهو مخصص لبيان اثر التصرفات 
التى يبرمها الىبان بشأن البضائع المشحونة » وانصراف آثر 
تلك التصرفات إلى ذمة الشاحنين » وبيان الاساس القانونى 
المقترح لهذا الأثر وهو على الارجح فكرة التمثيل القانونى 
أو النيابة القانونية ‏ مع الاشارة الى الغلاف الفقهى.حولها » 
كما سبق القول * 


ونعالج ذلك كله فيما يلى على الترتيب الذى أوردناه ٠‏ 


۲۱۹ س 


المطلب الأول 
حق ائريان فى الكمقاضاة 


Center of 


للربان أن يقاضى ويقاضى باسمه نيابة عن الشاحنين (') 
هذا هو المبدأ المقرر والمسلم به فقها وقضاء * وهو مقرر على 
تسبيل الاستثناء > وعلى خلاف القاعدة لأن من المعروف ‏ أن 


بهم 

: 0 

تالقاعدة هی أنه لا يجوز لاحد أن يتسا 

ت © هى يجور يترافع بوكيل 

Nul ne plaide par procureur‏ ولكن يستثنى من ذلك ر پان 
عد 

ا 


#السفينة اتباعا لتقليد قديم جرى عليه العرف (') »> بمعنى أن 
<الدعاوى الخاصة بالسفينة يمكن أن ترفع من القيودان أو ضده 
كدون أن يظهى اسم المجهن فى اجراءات الدعوى () » ويكفى ان 
ى 5تملن الاوراق الى القبودان انما تنفد الاحكام الصادرة على 
ا أموال المجهن مالم يفضل المجهن استعمال حقه المقرر له قانونا 
كوهو ترك السفينة والحمولة ٠‏ 


0 


1 


1 


۴٦۰ بنك‎ ۲٤۸ انظر شوفو فى شرح القانون البحرى ( ۱۹۵۸ ) ص‎ )١( 
وهامشها رقم 18 وانظر نقض فرنسى (عرائض) ۲۲ يوليو سنة‎ ۲٠: صن‎ 
مجلة‎ - ۱۸۹٤ تكملة دور ب ج ۷ ص 755 باریس ۱۷ دسمبر‎ 6 
۱۹۲۸ وحكم محكمة بونس ايرس فى ۲۰ يوليو‎ - ۷٤۳ ص‎ ١. رآوتران # ج‎ 
, وما بعدها  والحاشية. المعلق بها عليها‎ ٩۳ ملحق دور - ج ۲1 ص‎ 2 
ص ۲۸۷ مشار‎ ۲١ المحلة ج‎ ۱۹٩۱۰ ربرانظر حكم محكمة روان ۲ ونیو‎ 
٠ م١4 حإليه فى ريبير جزء أول بند‎ 

89 انظر الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش فى شرح القانون البحرى 
ص 1٤۷‏ بند 165 . 

(۴) تقض فرنسی 15 ابر 1913٠.‏ س سيرى د ۱۹1۰ - ۱۳۹۱ 
دالوز 1-1311 !]لا . 1 


67601و 


504 
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مد ۲٢.‏ س 


ولا تسرى قاعدة عدم الترافع بوكيل اذا كان القبودان قد 
أجرى عملا بناء على توكيل خاص كما هو الشأن مثلا فى حالة 
بيع البضائع المملوكة لمالك السفينة ٠‏ أو حألة اعتيار الىبان 
وكيلا للشاحنين ‏ مالم يكن نص القانون يبيح التمسك بتلك 
القاعدة كما فى دعوى التعويض الناشئة عن الضيرر المتسبب 
للحمولة بسبب التصادم (') * 


وق جرت أنكاء العضاء الع من ان الان ينكل اله 
فى التقاضى فيما يختص بالسفينة وتسييرها 2 ومن ثم فان 
الاعلانات الموجهة الى الىبان أو منه فى هذا الخصوص د 
اعلانات صحيحة (') ٠‏ 

وللريان سلطة تمثيل المجهن أمام القضاء حتى لو تعلقت 
االدعوى بمسائل وقعت قبل استخدام الربان » كما تظل هذه 
السلطة مسندة اليه حتى ولو غرقت السفينة كلية › ولكن 
لا تقبل الدعوى منه اذا رفعها بعد عزله من وظيفته (') ٠‏ 


(۱) باریس ۱۸ ديسمبر 14855 الوارد فى مجلة القانون البحرى ب 
1 د ه٤‏ ۷)۳ مشار اليه فى المرجع السابق الاستاذ الدكتور محمد 
كامل ماش : هامش ۲ فى ص ٠ ۱٤۷‏ 
() حكم محكمة المنصورة المختلطة ۲٤‏ يونيو سنة ۱۹۲۲ جازيت 
المحاكم المختلطة . عدد ۲۲ ص 559 مشار اليه فى شرح القانون البحرى 
للاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض طبعة .۱۹۷۰ هامش (|) ص 5٠١٠.١‏ . 
وأنظر كذلك شوفو : شرح القانون البحرى ( ۱۹۵۸ ص ۲٥٣٣١‏ 
بند 759 ويشير الى أن الاعلانات القضائية تسلم للربان فى السقيئة باعتبارها 
مقر ة أو موطنة «Considéréê comme son domicile»‏ 
(؟) انفرس ۸ فبراير سنة ۱۹۳۲ - دور - ۷ ۸۸ مشار اليه فى 
المر جع السابق للاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض هامش ۲ ص )٠۲٠۰‏ 


Thesis Deposit 


Library of U 


إ٣‏ د 


وهذا مسلم يه دون جدال بالنسية لتمثيل الربان للسجهز 
فى التقاضى مع ملاحظة أن بعض الشراح يقرر.أن علاقة ال بان 
ال يحكمها عقد عمل عادى لأن الربان أجير لدى المجهن , 
ج بینما يرى البعض أن ال بان أجير ووكيل فى الوقت . نفسه )( 
لكنظرا لأن الربان يقوم أيضا بأعمال قانونية هامة تخرج به عن 
ت نطاق عقد العمل ٠‏ 


ter 


Jordan 


أما تمثيل الربان للشاحنين فى التقاضى فقد جرى عليه 
5 العرف مع خلاف فى الرأى بين الفقهاء حيث يرى البعض أن 
كالر بان ممثل للشاحنين ووكيل عنهم لأن التقنين البحرى يشتمل 
© على جملة نصوص توجب على الر بان القيام يبعض الاعمال رعاية 
ك لصلحة الشاحنين اذا وجدت ظروف اضطرارية تدعو لذلك › 

تراجع مشلا الملواد 26 و ١١68‏ و 5502 من التقنين 
©" 

وتذهب أغلبية التشريعات الحديثة الى النص على اعتيار 
الر بان ممثلا للشاحنين (') » كالقانون البحرى اللبنانى 
( المادة ١١١‏ ) الذى يقضى بأن الربان يعتبر ممثلا للبضاعة 


0 


151 


1V 


d - 


tS Sê 


)١(‏ الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه ‏ المطول رقم ۲١۸‏ . وانظر 
عشوفو شرح القانون البحرى ص ۲٤۹‏ بند ۲١۲‏ 
وانظر كذلك ليون كان ويلو/ج ه/رض 415 ل ومحكمة الاسكندرية 
بالتجارية الجزئية ۲۸ سبتمير 1951 المحاماه ؟؟ ب 105 الاستاذ 
>“الدكتور على جال الدين عوض ص ۲۰۱ . 
(۲) الاستاذ الدكتور على حسن يونس طبعة سنة ۱۹٩٩‏ ص ۲۰١۱‏ ˆ 
(9) انظر الاستاذ الدكتور على حسن يونس القانون, ا 
٩۹‏ جرء اول بند 59 ص ..؟ وعوامشها . ١‏ 


Rig 
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س ۲٣‏ لدم 


التى تسلمها والقانون البحرى البلجيكى المادة ۲0٤‏ معدلة 
بالقانون الصادر فى ١١‏ اغسطس سنة 19١١‏ ) وهذه المادة 
تجين للربان أن يتصرف لحساب الشاحنين اذا كان هناك ضرر 
يهدد الحمولة ٠ )١(‏ ' 

وهنا الرآى يعتبس أن التزام الربان بالمحافظة على البضائع 
مضدرة وكالة ضمنية عن الشاحتين يتطوى عليهفا! عقد 
النقل () ٠‏ 

وينتقد شراح آخزون هذا الرأى ويذنكرون آنه معيب لأنه 
يحمل المتعاقدين بقصد لم تنصرف اليه ارادتهم ‏ وينكرون 
قيام أية علاقة تعاقدية مباشرة بين الربان والشاحنين ‏ وأن 
الربان يلتزم بالمحافظة على البضائع يوصغه تابعا للمجهن فى 
تنفيذ عقد النقل 0( وأنه اذا اضطر الى انفاق مبالغ أخرى أو 
القيام بتصرفات معينة لمصلحة الشاحنين فانه يكون فضوليا 
يلزم تعويضه من المصروفات الضرورية والتافعة (') ٠‏ 

ويتجه الرأى الراجح فى الفقه الحديث الى اعتبار الر بان 
ممثلا لكل ذوى الشأن ف الرحلة البحرية » وهذ! التمثيل 


)١(‏ أنظر الاستاذ الدكتور على حسن يونس القانون البحرى طبعة 
سنة 1959 جزء اول بند 855 ص ٠٠.‏ وهوامشها ( سابق الاآشارة اليه ). 

(؟) لوران فى, حوليات القانون التجارى ۱۸۸١‏ ۱۸۸۷ ا ص هم ب 
لافيلان ‏ تمليق فى دالوز ]كرما -/1-؟؟5 ۰ 

٣ (‏ و ٤‏ ) انظر بونكاز بند 5177 دانجون ج ۲ بند ۱۷۹٦‏ ۔ مشار اليهما 
فى كتاب الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض سالف الذكر ص ؟.؟ 
هامش رقم ) ودی كورسى فى المحلة الانتطلادية ۱۸۸١‏ ص 7+5 وما بعدها 
مسار اليه فى كتاب الاستاذ الدكتور هفى حسن يونس هامش ۴ ص ۲۰۰ ۰ 
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سنده القاتون فحسب و يجوز لس بان أن يقاضى ويتقاضى 
باسم الشاحنين (') * ۰ 

وفكرة التمثيل القانونى وان كانت هى السائدة فقها ل 
الا أن ثسة من يرى أن الفضالة هى أساس علاقة الرىيان 
بالشاحنين » لأن كل أعمال الىبان الخاصة بالشاحنين تعتب 
« عمل فضولى » ولذ! يلتزمون بنتائجه (') » وهذا الرأى 
مرجوح لأنه حتى لو سلمنا جدلا بأن اننضالة هى أساس علاقة 
الشاحنين بالربان فى التصرفات العادية فان هذا لا يسرى على 
التقاضى لأن من المقرر أنه لا فضالة فى التقاضى ٠‏ 

كذلك لايمكن الأخنذ بفكرة الوكالة الضمنية التى ينطوى 
عليها عقد النقل لأنها اذا فسرت قيام الر يان بر ضع الدعاوى عن 
الشاحنين فانها لاتفسر رفع الدعاوى عليه بصفته ممثلا 
للشاحنين » لأن الوكالة 'الضمنية تسرى فيما ينفع لافيما يضر ٠‏ 

ولذلك فالىأى الأفضل هو أن يعتير الريان تاثا قانونيا 
عن 'الماسنية وقد اتجه القضاء الف نسى الى فكرة التمثيل 
القانونى (') وهذا هو أيضا ما يأخذ يه الفقه (') » ولهذا يمكن 


(1) رسر ع ۱ ب 15م ل الاستاذ احمد عيد الهادى رقم 1817 ب 
الوجيز الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه والاستاذ الدكتور على يونس 
صر ۳.1 نل ٠ TV‏ 

(؟) الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ۲۰۸ ۲۰۹ بند 5117 . 

ا(۴) محكمة السين التجارية 1١‏ مارس سنة 1۹۲۲ - المجلة 'لدولية 6 
٤‏ اص 755 مشار 'اليه فى المرجم السابق ( الاستاذ أحمد عبد الهادى ) 
هامش ؟ ص ۳.۹ ۰ 

(5) سير جرع أول بند 1م وانظر كذلك فى القضاء الهرنسى 
تقض 5 مايو سنة 1411 - دالوز ‏ 1 618 والاستاذ الدكتور على خسن 
يونس المرجع السنابق ص 7.1 ب هامش رقم (1) . 
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القول بأن الى بان يقاضى وا پاس مه بنوضنه. ممشلا‎ 


للشاحنين (') وأن الأساس القانونى لذلك هو. فكرة. التمثيل 
القانونى . 


وهذا هو ما أخذ به المشروع ا للقانون. البحرى 
فى مصر حيث ينص فى المادة (۳/۷۷) » منه على أن الربان 
يباشر السلطات التى يخوله إياها القانون ازاء كل ذوى المصالح 
فى السفينة وفى الحمولة 0 . 


المطنب الثانى 
التزام الشاحنين بسداد الميالغ التى انفقها 
الربان فحفظ وصيانة البضائع المشحونة 


قد تفرض ظروف الرحلة اليحرية على الى بان أن يتصرف 
وآن يقوم ببعض الأعمال المادية 2 أو القاتونية للمحافظة على 
الل ل فضي اللروف غالبا © + كما هد مركن 

(1) تقض فرتسى 54 نوليو 1۹04 دووات ۷= ۴۹۹ نا ومحكمة 
بيونس ايرس ٢١‏ يوليو ستة ۱۹۲۸ دور ب ۲۱ ٩۳‏ - والاستاذ 
الدكتور على جسن لولس المرجع السابق ص ۲.۲ وكذلك هامش رقم (؟) 
بنفس الصحفة ( ۳.۲ ) . 

(۲) الاستاذ الدكتور على حسن يونس هامش رقم (1 ) ص ۲.۱ . 

(۴) الاستاذ الدكتور على حسن يونس : شرح القانون البحرى طبعة 
1 جزء اول ص ۴۰۰ فقرة ۳٦۹‏ الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش 
ص ١8١‏ فقرة ( e‏ جوم اول ف ARR‏ 
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الربان بالنسبة لهذه التصرفات تجاه الشاحنين » وما حكم 
القانون فى ذلك ؟ 

تذهب أغلب التشر يعات على ما سيق القول الى اعتبار الر يان 
ممثلا للشاحنين غير أن التشريع البحرى فى مصر «أو فى فر تسا» 
قد جام خلوا من التض عق فلك () - تذهب البعشن الى أن 
الربانلاس بطه بالشاحنين رابطة قانونية فهو ليس متعاقد! معهم 
ولا توجد بينه وبينهم علاقة مباشرة وغاية ما فى الأمس أنه يتفذ 
عقد النقل الذى ارتيطوا به مع 'المجهن  )"(‏ وهو فى هذا المجال 
يتين ثاثيا عن المجهق وعاملا من عماله او جايما من اتبناعه : 
ولكن أش التصرف الذى يجربه الربان يرتد الى المجهز » وهو 
الذى تقوم العلاقة بينه وبين الشاحنين () ٠‏ 


(1) الاستاذ الدكتور على حسن ونس ٠‏ المرجع السابق : ويلاحظ أن 
بعض التشريعات ( الحديثة ) تنص على اعتبار الربان ممثلا الشاحنين 
کالقانون اللبئانى ( م 1١١‏ )القانون البلجيكى ( م 505/معدلة بقانون ؟١‏ 
أغسطس 151١‏ ) . 
(؟) دی كورسى 0116© 106 : مقال فى المجلة الانتقادية 1269116 
٥ û critique‏ ص ؟5.؟ وما بعدها ب بعئوان « الربان وهل هو 
ممثل للشاحنين ؟ وبذات المعنى لوران (8111512م1) : مقال فى حولبات 
القانون التحارى جزء ( 1١‏ ) سنة الما ۱۸۸۷ ص ه وما بعدها ب 
بعنوآن : « كلمة أنخرى حول تمثيل الشاحئين بوااسطة الريان 6 ار 
«Un mot encore sur la representation des charguers par le‏ 
capitaine.»‏ 
'(؟) دی کورسی (.هل الربان يعتبر وكيلا عن الشاحنین  )‏ مقال فى 
المحلة الانتقادية سنة 0 ب ص ۴۰٤۲‏ وما بعدها ‏ الاستاذ الدكتور على 
جمال الدين عوض . القانون البحرى ( طبعة 1۹۷۰ ) ندا ص ٠.۲‏ 


م سا ا ( رسالة دكلوراه فى القانون البحرىي » 
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على أن هذا الانكار المطلق لكل علاقة مباشرة بين الر يان 
والشاحنين معيب بالمغالاة والتشدد ‏ وانما قال البعض يوجد 
وكالة ضمنية خاصة مصدرها عقد النقل ومؤداها أن الشاحن 
يعهد الى الربان باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لنقل البضاعة 
والمحافظة عليها وصيانتها (') ٠‏ ْ 


وهذا الرأى مقبول على أساس أن موقف الربان ووضعه 
لايجعل من المستساغ معاملته كأنه أجنبى أو غريب عن العلاقة , 
والنظر اليه كأى فرد من أفراد الناس : ذلك پأن المادة »١١١«‏ 
من القانون البحرى تلزمه فىحالة عدم صلاحية السقينة للسفى . 
« اذا طرأ ذلك أثنئاء الرحلة  »‏ بأن يستأجص سفينة آخرى أو 
اكثرات بمعازيف من.طرقه لتقلل البضائع المشخوتة مل 
سفينته الى المحل المعين لها ٠‏ 


وف خالة عدخ :سكن الريان و القبردان من تجار 
سفينة أخرى ء فان الريان مكلف يأن يخطر الشاحنين بالحالة 
التى صار اليها مع اتخاذ كافة الطرق اللازمة لحفظ المشحونات ٠‏ 


ولهذا ذهب رأى الى القول بأن نيابة الريان عن الشاحنين 
ائما ھی نيابة قانونية مصدر هلا نصوص التشريع وأنه كلما 


وص ۲.۴ (تابع البند 115؟) ويقرر هذا الشارح الجليل صراحة أن رايه «على 
خلاف الاغلبية 4 وانظر رودبير جرء ( ١‏ ) ند ۳٦۱ص 151١‏ ويند ٣.١‏ 
واءلا ص 5659 وما بسصلدها. 

١‏ ليفلان : تعليق فى دالوز ۸۸1 1 4435 ولورأن . مقاله فی 
حوليات القانون التجارى ۱۸۸٩‏ ع ۱۸۸۷ المشار آليه فيما سيق . 
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کا 

تعلق الأم بالمحافظة على البضائع ونقلها فان ال بان يمتبر ممثلا 
قانو نیا للشاحنن ب خصوصا عندما يقوم بالانفاق « من طرفه > 
لحفظ البضاعة أو للعمل على نقلها الي المحل المعين لها فهو 
فى هد الحالة يبرم التصرف لحساب الشاحنين وبالنيابة عنهم() 
وعلى ذلك يؤخذ الشاحنون بأعمال الريان فيلتزمون ببسداد 
المبالغ التى أنفقها كما تنصرف اليمم آثار التصرفات التى 
أبرمها(). ۰ 

غير أن هناك سؤّالا يطرح نفسه فى هذا المجال ‏ وهو: 
الى أى مدى يسأل الشاحنون عن المبالغ التى يضط الريان الى 
انفاقها أو عن الالتزامات التى تقتضى الظروف منه أن يبرمها 
من أجل المحافظة على البضائع والعمسل على تحقيق النتيجة. 
المطلوبة من عقد الدقل وهى وصول اليضاعة الى الممل المعين. 
لسا . 

و تحدید مدى مسئولية الشاحنين فى هذا المقام يجعل. 
الفک يتردد بين مذهبين يقول آولهما پان مسئولية الشاحنين 
قاصرة على قيمة البضاعة ويتجه الآخر الى أن مسئولية الشاحنين. 


 زولادد‎ 14893 مابو سلة‎ ٦ دسير ۱ - ۸۱۲ ب نقض فرنسی‎ )١( 


4581-1461 وی الفقه الصرى : الاستاذ احمد عبد الهادى ۳۱۴ ے 


الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه 14١‏ والاسستاذ على حسن وئس 
( هامش صحيفة ۳.1 ( ٠‏ 

_ (؟) الاستاذ الدكتور على حسن يوسن : الرجع السسالف ذكره‎ ٠ 
41:51 1۸۸1 دالوز‎ ۱۸۸٤ ص ۳۰۲ ونقض فرنسى ۲ أبريل‎ 
٠ وتعليق لافبلان‎ 
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بدا ۸ س 
وال رأى الأول وهو القائل بأن مسئولية الشاحن محدودة 
.بقيمة البضاعة يستند الى أن مصلحة الشاحنين تقف عند حد 
قيمة البضاعة لأنه لا جدوى من أن ينفق الربان مبالغ اكش س 


.قيمة البضاعة للمحافظة عليها قان هنذا عبث وخروج عن حدود 


النيابة التى تقيدها مصلحة الأصيل فلا يسأل الشاحن عما زاد 
عن قيمة بضاعته › لآنه فى هذه الحالة يفضل هلاكها عن الالتزام 
بما يربو عن قيمتها » خصوصا وأن دعوى الربان على الشاحن 


٠‏ فى هذا المقام تعتبر « دعوى عينية » لأن ما ينفقه الريان 


للمحافظة على البضاعة أو العمل على نقلها الى محلها لايعتبر من 


غيل ارات النعوسة واا من فل العشازات الخصوسه: 


بل اننا حتى لو أعتبر ناه خسارة عمومية فانه يقتصر على البضائع 
التى تكون محلا لعقد النقل * ومن جهة أخرى فان المجهز يستطيع 
أن يتمسك بتحديد مسئوليته عن أعمال الربان « أو أخطاء 
ال بان اذا أخطأ » بحيث تقتصر على ثروته البحرية دون ثروته 
البرية » ومايستطيع المجهن أن يتمسك به يسرى على الشاحنين 
بل ويجوز لهم من باب أولى (') ۰ 

آما الرأى الثانى ب وهو الراجح ‏ فيقضى بمسئولية 


الشاحنين فى كل أموالهم (') من المصاريف التى أنفقها الريان 


(١)فى‏ هذا المعنى : نقض فرنسى ۲ أبريل 18486 دالوز 118485 ل 


.5 ( سالف الذكر ) وديجاردان حزء ( ٣‏ ) ص ۷.٥‏ ب وكوفيه جزء أول 
احسن بوتس سالف الذكر ص ۲.۲ ( بالهامش) . 


(؟) انظر : سيرى سلة ۱۸۸۰ 100-012 ل ( حكم محكمة اکس فى 


.4 مارس سنة ۱۸۸۱  )‏ ومنشور أيضا فى 281 .3 ۱-۱۸۸۵ 795 - وهو 
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ب ۲۳۹ بد 
من أجل البضاعة : وذلك لأن تحديد مسئولية الشاحن قد يؤدى. 
الى احجام الربان عن الانفاق حيث يجب الانفاق للمحافظة على, 
'البضائع ورعايتها أو انقاذها عند الازوم > وهو ما يؤدى الى. 
الافوان بالا كين ن جت اروت خاي + 
أضف الى ذلك أن الربان قد لايعلم بالقيمة الحقيقية 


. للبضاعة فلا. ينسب اليه خطأ اذا أنفق لصيانتها » أو انقاذها 


بال جاوز قمعا عفرا فى عالت الأنقات:: وير ما يخن 
حجة القائلين بأن الشاحن لو علم لآثر هلاك البضاعة مع أن 
هذه الظروف قد تحدث « وغاليا ما تحدث » بعيدا عن الشاحنين. 
وعن اشرافهم › أو رقابتهم وهو ما يدعو الى تخويل الى بان سلطة 
وا لا يتين فيها بسزاعاة قنمة الاه الى كن اا 

أما الحجة المستمدة من تحديد مسئولية المجهر بثروته 
البحرية فلا يمكن الأخذ بها بالنسبة الى الشاحنين (') لأن هذا 
التحديد للمسئولية استثنائى وقاصر على المجهن . فلا يقاس, 
عليه )( » ولا يسرى على الشاحنين » لأن الذمة المالية وحدة 


يتضمن بيان هذا الرأى ( الراجح ) وما يستند أليه من حجح ٠.‏ وانظر 
كذلك : القانون البحرى ( السفينة ) للاستاذ الدكتور على حسن بونس, 
( طبعة ١8١‏ ) ص 95 ب بلد 5548 شوفو شرح القانون التجارى بند 
٥۵‏ ص ۲٥‏ 7501535 . 

)١(‏ لبون كان ورينو : تعليق على حكم النقض الفرنسى الصادر فى 
۲ ( دالوز ۱۸۸4 د 15-1 )س وسړی ۲٤-۱-1۸۸٩‏ . 

(؟) انظر رسير جرء آول بند لالم ص ۷۷٤‏ ب وهو وان كان من 
انصار ألرأى الأول الا انه لا يستئد فى تبريره الى نص 'المادة ( ۲۱١‏ ) تجارى. 
فرنسى لان هذا النص لا بحمى سوى مالك السفينة . وائما برر تحذيد 
مسئولية الشاحنين ( بالشحنة ) على أساس آن الدعوى عينية . 
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س ١‏ س 


متكاملة والضمان العام هو الأصل » ويقضى بمسئولية الشخص 
عن التزاماته فى جميع أمواله الحاضرة والمستقبلة فلا يمكن 
بالخروج على هذا الأصل و تخصيص الضمان أو الذمة الماليية 
للشخص « من جانبها السلبى » الا بنص صريح فى التشريع ولا 
وجود لمثل هذا النص فى خصوص مسئولية المجهز . 


والموازنة بين الرآيين وما يستند اليه كل منهما من حجج 
يجعلنا نميل الى الرآى الثانى » القائل بأن مسئولية الشاحنين 
عن الأموال التى أنفقهلا الربان هى مسئولية غير محدودة بل 
تمتد الى سائ ما يملكون من أموال ٠ )١(‏ 


ويرى البعض أن مسكولية الشاحنين عما أننته الى بان 
من المصروفات ير جع الى قاعدة أن « هلاك الشىء على صاحبه » 
res perit domino’‏ أذ تعتبس هذه المصروفات حتى ولو كانت 
غير عادية من قبيل الخسارات الخصوصية ال يتحملها صاحب 
.الشىء أى صاحب البضاعة الي حلت بها الخسارة أو نشأ عنها 
المصروف غير العادى 0 . 


هذ! وقد نصت الادة 5 ؤ» بحرى على الخسارات البحرية 
االخصوصية ومنها المصاريف التى أنفقت لتخليص السفينة أو 
.اليضائع «الفقرة الثانية من المادة » ٠‏ 


س ل سي 


)١(‏ من هذا الراى -. الاستاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق 
ص 8.7 ومیحکمة ( أكس ) يلك فى ۲۲ مارس ۱۸۸۱ - سيرى 


١ - 85:‏ ؟ (المشار اليه بالمرجع السابق ) . 


(؟) الاستاذ الدكتور كامل ملش فى شرح القائون البحرى ص ٤.۴‏ . 
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ب إ٣‏ د 


ومهما يكن من أمر فان الرأى قد اختلف فى رد حق الر بان 
فى الرجوع على الشاحنين ويما أنفقه * فقال البعض أن مصدر 
هذا الحق هو احكام الفضالة )١(‏ لأننا بصدد أمر عاجل استفاد 
منه الشاحنون * ولكن هذا الرأى مردود » بأن الفضالة تفترض 
عدم وجود أية علاقة قانونية سابقة بين النضولى ورب العمل 
وهو آم يختلف على الوضع بالنسبة للربان اذ لايجوز معاملة 
الربانكأى فرد عادى «من عرض الطريق» علىماسبق القول() 
يقرره القانون فى باب الفعل النافع بصفة عامة لامحل له هنا , 
ويجب البحث عن تبرين آخر ۰ 


ولا نجد هذا التبرير الا فى فكرة النيابة القانونية (') حيث 
يلتزم الشاحن يدفع ما أنفقه الربان فى سبيل انقاذ بضائعه أو 
المحافظة عليها ورعايتها وتوصيلها على 'أساس أن القانون يعتبر 
الربان فى هذه الحالة ممثلا للشاحن ونائيا عنه ٠‏ والنيابة فى 
هذا المجال ليست مستمدة من عقد النقل كما يذهب الى ذلك 


1( أنظر حكم محكمة روان 101162 ۲ بوليو 1۹١١‏ - المجلة 
الدولية للقانون البحرى ‏ الجرء ( ۲١‏ ) ص ۲۸۷ . 

(؟) الأستاذ الدكتور على حسن يونس المرجع السابق بنا ( ۴۷١‏ ) 
ص ٠.١‏ ويضيف رزيبير الى ذلك خجة اخرى وهى أن الأحكام التى تند 
الى الفضالة تقرر فى نفس الوقت أن الربان ملزم برعاية مصلحة الشاحئين 
مع أن الفضالة عمل أرادى ولا الزام فيه (ريبير جزء )١(‏ ص #لال1) . 

(19 وی جره ( ١‏ ) ص ۷۷۳ سد شوفو ص ۲۲١‏ بند ۳٦۲‏ وهلا هی 
الراى الذى باخد به معظم شراح القانون المصرى أيضا ( أنظر الاستاذ 
الدكتور على حسن يوسى : المرجع السابق ص ۲۰۱ هامش ٠ )1١(‏ حيث 
أآشار الى الأستاذ ؟حمد عبد الهادى ض 91 الاستاذ الدكتور مصطعى 
كمال طه 151 ( ونقض فرسى 5 مارو 1491 ساد 1۸۹1 د (١/رخة؟‏ ). 
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سے ۲ — 

. أنصار فكرة الوكالة الضمنية وانما هى مستمدة من القانون كما 
قدمنا لأن التوازن التشريعى ما بين التزامات الناقل والتزامات 
الشاحن يقتضى الزام الشاحن بالنفقة المنصرفة فی سبيل آداع 
الناقل لا لتزامه بالمحافظة على البضاعة أثناء شحنها والعمل على 
تخليصها أو انقاذها عند الغطر ‏ لأن التزام الناقل يقابله 
التزام على الشاحن ٠‏ 


والنصوص المقررة تشريعيا هى التى توحى بهذه الفكرة(') 
التى أخذ بها معظم الفقهاء كما آخذت بها الكثبي من المحاكم على 
ما قدمنا وهو ما يأخذ به مشروع القانون البحرى 0( ۾ كما 
قررته التشريعات بنص صر يح كالقانون اللينائى مثلا ٠‏ وقد 
سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ويلاحظ أن التمثيل القانونى هنا يعتی «د تمثيل مصالح » 
representation d'interêts‏ بمعنى آنه ليس « تمثيل أشخاص » 
representation de personnes‏ فلا بير جع الأمن فيه ال إرادة 





(1) "نظر, المادة ( ٠٠١‏ ) التى توجب على الربان استلجار سفينة 
اخرى لنقل البضائع الى امحل المعين لها وذلك فى حالة ما اذا اصبحت 
السفيئة غير صالحة للملاحة ‏ والمادة ( 58 ) التى توجب على الربان ان 
نقذ ما خف حمله وغلا ثمنه من البضائع فى حالة الخطر المددق - والمادة 
۲۲١ (‏ ) التى تقرر نظر به الخسارات المشتركة ٠‏ وانظر كذالك : الاستاذ 
الدكتور على جمال الدين عوض ( .199 ) صحيفة ١.؟‏ هامش رقم ۷) 
والبند ۲٠۲‏ حيث يقول أن المجموعة البحرية تلزم الربان بالقيسام ببعض 


الأعمال رعاية لمصلحة الشاحنين اذا اضطرت الظروف الى ذلك . 


(؟) أنظر الأسستاذ الدكتور على حسن يونس ب المرجع السد_سابق 
ص ٠١۲‏ وهوآمشه ‏ كتاب الأستاذ الدكتور على البارودى حيث يشبر الى 
التزامات الشاحن وفقا لمعاهدة بروكسل ( المرجع المذكور ص ۲)] ) . 
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م ۷إ ندا 


١‏ 4 ش ش هه ع آيبا حو هما 
الاصيل الصريحة أو الضمنية أو المفترضة وائما يرجع الام 


فيه الى العرف وما تفرضه أو تقتضيه الظروف فهو صورة 
« موضوعية » من صور التمثيل أو النيابة () » تختلف تماما عن 
النيابة العادية التى يفترض فيها حلول ارادة النائب محل ارادة 
الاصيل واثما ينظ فيه فقط الى الظروق المحيطة بالنفقة التى 
صرفت أو بالتصرف الذى اتخذه الر بان» على ساس المألوف 
بالنسبة لأوساط الربابئة ‏ أى لل بان العادى فى مشثل هذه 
القففروف 1 

ويلاحظ فى هذا المقام أنه حتى بالنسبة للقائلين بآن 
دعوى الربان بالرجوع على الشاحنين فى هذه الأحوال تعتير 
دعوى عينية (') ومحددة بقيمة اليضاعة المشحونة ‏ فانهم 
يقررون مسئولية الشاحن المطلقة « أى فى كل أمواله » على 
سبيل الاستثناء فى بعض الأحوال (') ٠»‏ كما لو أضطر الريان 
الى الانفاق أو التعاقد بسبب خطأ الشاحن أو إذا اشترك 
الشاحن مع الريان فى العمل » أو أجازه بعد حصوله » أوكان 
قد منح الربان بشأن وكالة خاصة * 

ويراعى فى هذا الشأن أن هذه االقواعد كلها يمكن الاتفاق 
على خلافها وليست متعلقة بالنظام العام ٠‏ 


(iy‏ ) انظر ' ٠‏ رواست ف النيابة ,واالوكالة والتمثيل القان ولى ي 
للدكتوراه ب جامعة باريس سلة 1۹٤١ 1۹)٥١‏ . 


(؟) من القائلين بأن الدعوى عينية + رسير (أنظر رسير جز ء أول 
ص ۷۷٤‏ بند ۸1۷ ) . وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 
(؟) الأستاذ الدكتور على جسن نونس 5 : المرجع ألسابق ص ۲ء٣‏ 
وآنظر كذلك الاستاذ الدكتور على البارودى : ميادىعء القالون التجارىٍ 
والبحرى ص 15 . 
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حت E‏ 
المطلب اتثالث 


انصراف آثار التصرفات التى ابرمها الربان 
الى ذم الشاحين 


تناولنا فى المطلب السابق التزام الشاحنين بسداد المبالغ 
التى أنفقها الربان لحفظ وصيانة البضائع المشحونة وقد يظن 
الباحث « لأول وهلة » أن ما قيل فى شأن الالتزام المذكور 
.يمكن أن يقال فى شأن الترام الشاحنين بالتصرفات التى أبرمها 
الى پان لخفظ وصيانة بضائعهم أو انقاذها.. ولكن هناك فرقا 
لمكن اغفاله بين الالتزامين ‏ الالتزام بسداد ما أنفقه 
الى بان يمكن أن يكون مضدره الفضالة أو الاثراء بلا سب ٠‏ 
:ؤقد ذهب البعض () الى القسول بدذلك واعتبروا الئل 
«النافع أساسا لذلك الالتزام ‏ على ما سبق القول فى المطلب 
الثانى من هذا الفصل ٠‏ آما التزام الشاحنين بالتصرفات التى 
چیا ها الربان بخصوص ما يخصهم من البضائع فلا يمكن رده 
الى فكرة الفضالة » لأن الفضالة لا تجرى أحكامها الا بالنسة 
للأفعطال المادية النافعة » أما فى.هذ! المطلب فاننا نتناول 08 
'التصرفات القانونية التتى يجريها الربان وانصراف أثرها الى 
الشاحنين وهو مالا يمكن أن تكون الفضالة مصدرا! أو أساسا 
له وانما يرد الى فكرة أخرى هى فكرة النيابة الضرورية أو 





(1) حكم محكمة روان 111١/5/55‏ ( ألمجلة الدولية للقانون البحرى 
زع ۲٩‏ ص ۲۸۷ )۰ .وقد سبقت الاشارة اليه ۰ دتره رسير أن استخدام 
اليحاكم لفكرة « الفضالة » ليس ألا وسيلة لاستبعاد فكرة الو كالة الاتفاقية 


لان هذا التكييف الآخير غير صحيح ٠‏ ٠(رببر‏ جزء( | ) ص #لا/ا) , 
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ب ١إ‏ س 


'التمثيل القانونى )١(‏ وهى الفكرة التى قال بها الجانب الغالب 


من شراح القانون البحرى وهى السائدة فى الفقه الآن ٠‏ 


غيى أنه يجدر بنا أن نشير قبل أن نبحث فى الاساس 
الذى. يرجيع اليه ار تباط الشاحنين أو تقيدهم بتتصرفات الى يان 
يجدر ہنا أن نبحث فيما اذا كان هذا المبدأ مقررا من عدمه , 
وصحيحا فى القبانون أم أنه يصطدم مع المبادىء الأساسية فيه؟ 
وفى هذا المقام نجد أن هنالك فكرتين : 


الأولى : تنفى كل رابطة بين الشاحتين وال بأان_و تعتين 


أن الى بان ليس الا آداة لتنفين التزاماث المجهن ‏ فهو يمثل 


المحين وله يمكن أن يكون منثلا للسشاحنين ١‏ آنا ازاف 


(1) انظر ما سبق ذكره فى هذأ الشأن : وخاصة ؛ الأستاذ الدكتوئ 
على حسن بونس ص١‏ .7 بند .ل ب الاستاذ أحمد عبد الهادى؟١؟‏ والاستاذ 
الدكتور مصطفی كمال طه  15١‏ رسير جزء ( | )ند 6إلم ب شوقفو 
ص ۲۲۹ يند 951 وهذا هو الرأى الذى ننضم اليه . 

(۴) من هذا الرأى (فى الفقه المصرى  )‏ الاستاذ الدكتور على جمال 
الدين عوض - فى القانون البخرنى ( طبعة 1۱۹۷۰ ) ص ۲.۲ حيث يقول 
« نحن ل على خلاف الاغلبية ‏ نرى أن الشاحنين لا علاقة لهم بالربان الا 
بصفة تابعا للمجهز وانه لا تقوم بيئهم وبينه أى علاقة عقدية مباشرة » . 

وف صحيفة ٠.۴‏ يقرر أن الربان لا يتعهد قبل الشاحنين بأى 
التزام وكل ما هنالك أنه يقوم فى تنفيذ عقد العمل بدور التابع للملتزم 
اصلا بتنفيذه وهو المجهز وان مسئولية الربان عن المحافظة على البضاعة 
( بنص المادة ( 96 ) بحرى ) هى مسكولية فى مواجهة المجهز لا فى مواجهة 
الشاحنين . وقد أشار الاستاذ الدكتور على جمال الدين عرض الى رودبير 
فى الموجر رقم ۲۵۹ . 

وانظر فى الفقه الفرنسى : دى كورسى ( مقاله فى المجلة الانتقفادية 
+خما ص ۳.۲ ) ودانجون جرء ( ۲ ) لبذة ۸۳ . 
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ہے ۲٢١‏ بم 


ال بان بالشاحنين فهو يتمخض عن رابطة غر مباشرة باعتباره 
عاملامن عمال المجهن أو تابعا من تابميه يقوم بتدفيذ عقدالنقل 
الذى ارتبط فيه المجهن بالشاحنين » ومن ثم فان أى عمل 
يجريه الربان فى هذا المجال يعتبى منسوبا الى المجهن وهذا 
الأخير هو الذى يملك الرجوع على الشاحنين بما أفادهم به ذلك 
لشم ١‏ كا ملك التاكوت ا جع دعل اليو ار اة 
اذا أصا بتهم خسارة أو لحق بهم ضرر من جراء عمل المجهن 
أو تابعيه ب وهذه صورة من صور المسئولية عن فعل الفير ب 
يقابلها استفادة المسئول عن عمل ذلك الفير « من تابعيه 
وأعوانه » وعلى رأسهم ريان السفينة ‏ اذا كان فمل التابع 

وفى هذه الحالة يمكن أن يقال أن الذى يمثل الشاحنين 
فى هذه التصرفات هو المجهن نفسه وأن رجوع الريان على 
الشاحنين ليس الا باعتباره ثائبا عن المجهن الذى يكون هنو 
صاحب الحق المباشر فى الرجوع على الشاحنين باعتباره ممثلهم 
القانونى فى تلك التصرفات * 35 

EID PEE‏ كا نامث 
الشاحنين وممثلا مباشرا لهم والتمثيل هنا هو تمثيل قانونى 
مصدره نصوص القانون  )'(‏ وهو نوع من تمثيل المصالح 


۷١۷ صحيفة‎ 481١١ ريببر : شرح القانون البحرى جزء أول بند‎ )١( 
. ف نهائتها‎ ۷۷٣ وما بعدها وخصوصا صحيفة‎ ۷۷١ صحيفة‎ ۸1١ وبند‎ 
و الغقه المصرى ) : المراجع المشار اليها نفا » وهذا هو الرلآى الراجح‎ ( 
وام «خرج عايه سوى الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض - على‎ 
. ما سبق ذكرهة‎ 
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ك2 

اى آنه يقوم على اعتبارات موضوعية بصرف النظى عن ارادة 
صاحب المسلحة نفسه ‏ وهو ما سيقت الاشارة اليه فى ختام 
المطلب السابق * 

واذا استعرضننا آراع 'الفقهاء واحكام القضاء تنجد أن 
الفكرة الثانية هى السائدة وهى فكرة التمثيل القانونى ٠‏ فقد 
اعتنقها فى الفقه الفرنسى العلامة ريبي (') حيث يقول 
« أن الربان ليس محتاجا الى التصريح بأنه يتعامل باسم 
مالك السفينة ( أو الشاحنين ) اذ أنه يتعاقد وتنصرف آثار 
تعاقده الى المنتفع أو المستنيد بالعقد (') » وفى هذا المجال 
يذهب البعضس. الى 'تشبيه. الى بان يالنائب الذى يمثل الي فى 
القانو ن الرو انی representant du droit romain‏ ولكن هذا 
التشبيه غير دقيق )١(‏ ( لأن النائب الذى يمثل الغس فى الشانون 
الرومانى ) كان يتعاقد ياسمه ولا يستطيع ان يتعامل ياسم 
من ينوب عنه ومن ثم فقد كان الالتزام يسند اليه وكان هو 
الذى يكتسب الحقوق ثم ينقلها لموكله › أما ال بان فهو لايلتزم 
شخصيا ولا يصبح هو دائنا لحساب نفسه ولكنه يتعامل لحساب 
الغير دون أن يكون محتاجا الى الافصاح عن ذلك لتبريى نبابته 
.عن الفس » فهو يؤدى مهمة ويقوم بوظيفة تضعها الظروف على 
عاتقه 'أما جميع النتائج القانونية التى تتولد عن ذلك فالذى 


٠ 816 الجزء الأول من شرح القانون البحرى ص‎ )١( 
(؟)محكمة أكس نش ؟١ مارس ۱۹۲۷ المجلة الدولية لاقانون البحرى‎ 
٠ ا٤ ص‎ ) ۴١ ! الجزء‎ 
٠ المرجع السابق فى نفس الموضوع المشار اليه‎  ريبيد‎ )۴( 
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— ۲٢۳۸ ب‎ 


يتأش بها هو الغير الذى ينوب الربان عنه » ( أى مالك السفينة 
أو الشاحن حسب الاحوال ) ٤‏ . 

وقد آخن الفقه المصرى بهذه الفكرة فقال بها استادنا 
الكبيي الدكتور على حسن يونس (') , كما قال بها من قبل 
الاستاذ أحمد عبد الههادى 0( والاستاذ الدكتور مصطفى 
طه (') » وهو ما حكمت يه محكمة النقض الفرنسية (') وما 
قرره المشروع التمهيدى للقانون البحرى () كما أن هذا هوا 
ما تنص عليه 'اغلب التشريعات الحديثة ٠ )١(‏ 

ولم يشذ عن هذا الرأى سوى نفس قليل من الشراح كما 
تقدمت الاشارة فى المطلب السابق ٠‏ 

ويضيف الفقه أن الربان اذ يوقع سندات االشحن »2 يلزم 
من يكون هو تابما له أو وكيلا عنه 'أيا كانت الروابط 
التعاقدية التى صدر على أساسها السند وهذه صورة من صور 
التصرف القانونى المجرد 0 ٠.‏ 


(1) القانون البحرى سنة 1159 جزء أول ص ۴.١‏ . 

'(؟) القانون البحرى ص 81# . 

(۴) المطول ص ١١١‏ .. 

(4) نقض 1 مابو سنة ۱۸۱1 - دالوق ب 1۸۹1 اس4 . 

(ه) فى آلغقرة الثالثة من المادة ( ۷۷ ) من المشروع التى تنص على أن. 
الربان بار السلطات التى بخوله اباها القانون ازاء كل ذوى المصالح فى 
السفينة وفى الحمولة . 

(5) كالقائون اللبنانى الذى بعتبر الربان ممثلا للبضاعة التى استلمها 
( المادة ١١١‏ من القانون البخرى اللبئانى وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 

٠‏ (۷) انظر : العقود البحرية للاستاذ الدكتور على حسن يونس بند 
© صحيفة ٠۲‏ والقانون البحرى لنفس المؤلف طبعة سنة 195٠.‏ ص 1) _ 


ل . = 
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۲۳۹ ب 


فالاعباء التى يتحملها الربان أو يرتبط بها فى سبيل 
شحن البضاعة أو تستيفها ورصها أو رعايتها والمحافظة عليها. 
أثناء الرحلة أو انقاذها عند الخط أو تفريغها عند الوصول. 
كل ذلك يعتيى من قبيل الالتزام التبعى الذى يتفرغ عن عقن 
النقل والذى يؤدى الى تحميل الشاحن بكل ما التزم به الربان 


وليس يفوتنا أن نشير فى ختام هذا المطلب الى أن البعض.., 
قد يستنتج فى هذا المجال وجود وكالة ضمنية للربان مصدرها 
عقد النقل ذاته » على أساس أن عقد النقل ينطوى ضمنا على 
تفويض الربان فى اتخاذ كلى ما يلزم لمصلحة البضاعة ٠‏ وهو 
ما قال به بعض الشراح فملا )١(‏ » وما اتجهت اليه بعض, 
أحكام القضساء (١‏ ولكنه رأى منتقد لأنه ينطوى على تحميل, 
العقد بمنا لم يتجه اليه قصد المتعاقدين حقا () ٠‏ 


ومبادىم القانون البحرى للاستاذ الدكتور على البارودى سنة 159/6 بثل. 
١‏ ص 147 وبلاحظ أن الادة ( ٠٠١‏ ] من القانون البحرىي تنص على 
وجوب أن يحمل سنند الشحن امضاء كل من الربان والشاحن . ولا غنى | 
عن توقيع الربان باعتباره مسئولا عن البضاعة ( أنظر فى هذا المعنى الدكتورة. 
أميرة صدقى ؛ دروس فى القانون البحری ب ۱۹۷۰ اص ۹۸ ) . 

١أ)‏ ومنهم لوران لتناها حوليات القانون التجارى سنة 18485 
لاما سا ص ٥‏ ) وليفلان ( تعليق فى دالوز كلها ۱ 5155 ) . 

(؟)روان ۱۹1١/٦/۲۲‏ - المجلة الدولية ب 51 7 لإم؟ . 

(۳) الاستاذ الدكتور: على حسن بونس ( 1159 ) جزء اول ص (..؟» 
بند ۲٦۹‏ . : , 
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د 

كما يلاحظ من جهة أخرى أن الفكر قد يتجه الى القول 
يأن ال پان حين يتعاقد بشأن البضاعة فان العقد الذى يبرمه 
ينطوى على اشتراط لمضلحة الشاحن 0 »> وهورأى قد يصدق 
بالنسبة للحقوق المتولدة عن تلك العقود االتى يبرمها الىيان 
يشأن البضاعة » ولكنه يفطى حالة 'الالتزام الذى ينشأ عن تلك 
العقود (') » وقد ذكرنا أن ذلك الالتزام ينصرف أثره الى 
الشاحنين وهو ما تقض عن تبس بره فكرة الاشتراط لمصلحة 
الغيي وانما تبرره فكرة النيابة أو التمثيل القانونى » التى 
أوضحنا مميزاتها ٠‏ 


وفى اعتقادنا انها تمثل أفضل الارأء وأرجحها فى هذا 
المجال ٠‏ 





(1) أو لمصلحة المرسل اليه . 


-'(؟) الأستاذ الدكتور محمود سمر الشرقاوى : شرح القانون النحرى 
4 ص 8ا؟ وأنظر المادة ( ۳١‏ ) من التقنين البحرى . وبلاحظ أن سند 
الشحن وحدة لا تتحزا فلا يستطيم المر سل أليه أن بتمسك بالحقوق النائئة 
عنه ويفلت من الالتزامات الواردة فيه (ربير جزء (؟ 0 رقم ۱٥۸١‏ و 155١‏ 
والاسناذ الدكتور على جمال الدين عوض رقم ۴۷١‏ ) وهناك رای بأن العقد 
يكسب الغير حقوقا ولكنه لا يرتب فى ذمته التزاما وذلك وفقا للمادة (5ه) 
مدئى . 

- وانظر فى ذلك الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى‎  , 
, ) ۴۷۸ منتصف صحيفة‎  قباسلا‎ 


المرجع 
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ب اجا — 


الباب الشالت , 
السلطات الاسستئنائية للربان باعتباره 
عمثلا للسلطة العامة 


5 5 


ليس الربان موظفا ماما )١(‏ فهو ليس تابعا للدولة أو 
للحكومة أو لاحدى وزاراتها أو مصالحها ‏ وانما هو ےد كما 
سبق القول ‏ تابع للمجهن (") » ومرتيط معه بعقد عمل وان 
كانت له ممیزات خاصة باعتباره « عقد عمل بحرى » ومن ثم 
فانه خاضع للمجهن »> ويعتب من تابعية الذين يسأل عنهم 
مسئولية المتبوع من أفعال تابعية ‏ بالنسية لاخطائهم التقصيرية 
كما يسآل عنهم مسئولية الاصيل عن نائبه بالنسبة لتصرفاتهم 
مع الغير ولاخطائهم التعاقدية ٠‏ 

كذلك لا يعتبى الربان ممن يخضعون لتانون العمل (') ,2 
فان طلبينة الملاعة البسرية + وطروف المقل عل اسفن قن 


(1و؟) يراجع الاستاذ الدكتور على حسن إونس ص55؟ بند ۲٦١‏ ى 
الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طه الموجز فى القانون البحرى ( سنة 1۹۷١‏ ). 
بند ۲۰۹ ص ١"‏ حكم محكمة روان 112005 المجلة الدولية 
ب ۲۲۴١ ۲١‏ مشار اليه فى المرجع السابق مباشرة . 

(؟) الاستاذ الدكتون. حسن كيه : أصول قانون العمل - الطبعة 
الثالثة # سنة ۱۹۷٩‏ بند (4م ) ص 1٣۷ 1۲١‏ . 


م م 1١‏ 7( رسالة دكتوراه فى القانون اليجحرى » 
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اقتضت وضع تنظيم خاص لعقد الممل البحرى (') 2 وهو 
مأ يتضمنه الانصل 'الخاميس من التقنين البجرى تحت عنوان 
« فى استخدام ضباط السفينة وجلاعجيها وأجرهم » - وهو 

ما يؤدى الى استيماد عمال البح من نطاق تطبيق قاتؤن عقد 
العمل الفردى ٠‏ وهو ما ينص عليه قانون العمل فى المادة 
(1١/د)‏ منه وفى المادة (مم/ج) حيث يقرر صراحة ما يأتى : 


وشار ممن يسرى عليهم قاتون الجارة اليحرى » (؟) * 





(1) انظر فى عقد العمل البحرى : استاذنا الدكتور على حسن يونس : 
العقود ابحرية ص 155 - وما بعدها ‏ وق محاضرات تشريع العمل البحرى 
وتوجيده فى البلاد العربية :( القاها الدكتور محمد كامل أمين ملش فى معهدا' 
الدراسات العربية المالية ) . 


ويراجع القانون رقم 168 لسنة 11091 وقواعده تحكم الملاقة 
بين المجهز والربان ( أنظر فى ذلك : الاستاذ الدكتور محمود سمير الشر قاوى* 
القانون البحرى ( 15348 ) ص ۲٥۲‏ ل نهاية بند 115 ) . 


(؟) ذهب البعض الى وجوب تشبيه الربان برجال الطاقم واعتباره 
مستحدما برتبط مع المجهز بعقد عمل ولا شك فى صحة هذا النظر حيث 
ينطبق تشريع العمل البحرى على الربان بصفة أساسية ( الدكتورة اميرة 
صدفى ص 199 فى كتابها : دروس فى القانون البحرى سابق الاشارة أليه 
ب ومراجعها) ‏ ولا بقدح فى ذلك قيام الربان بتصر فات قانونية بصفة نانب 
من المجهز لان ارتباطه بعقد العمل يمتزج بالوكالة ( ريبع رقم 7.4 مشار 
اليه فى مؤلف الد كتورة أميرة صدقى الوه عته فيما سبق ص ف 


. ) وهوامششيها‎ ٠ 
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: ؤيشير شراح قانؤون العمل الى أن هذا الاستثداء:قاصئ على 
أحكام عقد العمل الفردى دون سواها ‏ دون ياقى احكام 
تقنين العمل مما يعنى خضوعهم فى الاصل لهيذه الإحكام 
الاخيرة ( باعتبارها القواعد العامة  )‏ مالم توجد احكايم 
خاصة بهم فى شأن ما تټعرض له من مسائل (') 1 


ويدكر الفقهاء فى هذا الشأن أن احكام القانون البحرئى 
قد أصبحت متخلنة عن تطور اللاحة البخرية الحديثة ولدنك 
أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم ۲٠۲‏ لسنة ۱۹١۲‏ خاصأ 
: شكون أفراد طاقم السفن المصرية 2 ثم أصدر القانون 
رقم ۱١۸‏ لسنة ١5659‏ فى شأن عقد العمل البحرى (') ٠‏ 


وهذا القانون يحيل خاصة على تقئين العمل وتفنين 
التأمينات الاجتماعية فى بعض المواضع 0 أن من المسلم 
به أن عمال البح 'مستيعدون من الخضوع لاحكام عقد العمل 
الفردى » وأن لم يكن استبعادهم كاملا 0( » لاثه فى حالة عدم 
وجود نص خاص فى عقد الغمل اليحرى فلا مغر" من الالتجاء 
الى الاحكام العاية المقررة فى تقنين العمل › وفى التقنين 


(1) الاسستاذ الدكتور حسن كيرة : أصولٍ قانون العمل - اأرجع 
السابق بند (لمه ) ص ١55‏ ب ٠۲۷‏ سابق الإشارة اليه . 

(؟) النشرة التشربعية ‏ عدد ونیو ٠٠۵۹‏ صحيفة إلا.؟ 5.541 . 
والاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى المرجع السابق ص ۲٣۲‏ وما ند 
بند ۲۸٩‏ وما بعده .. 


(۳) الاستاذ الدكتور فتحى عبد الصبور : عقد العمل : فقرة ۸۲۸ 
ص ۲ وب راجع الاستاذ الدكتور جلال العدوى فى عقد ا ص 1۲۹ 
فةرة 14 . 
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المدنى + ياعقبارها احكاما احتياظية + وبكرط آلا حعارض مع 
أحكام قانون العمل البحرى رقم ۱۵۸ لسنة 1149 ٠‏ 

وما يصدق على ضباط السفينة وأفراد الطاقم يصدق أيضا 
على الں‌بان فهو عميدهم وهو رئيس الطاقم الذى يباشى عمله 
على ظهر السفينة » ومن ثم فلا مف من اخضاعه لقانون عقد 
الممل البحرى () - 

وعلى ضؤ ما تقدمء يمكن أن نقرر أيضا أن الريان 
لا ينتمى الى القطاع العام ٠‏ ولا يعتب من العاملين الخاضعين 
للقانون رقم 554 لسنة 1۹۷۸ » الذى ينظم المركن القانونى 
للعاملين بالقطاع العام » وذلك لأن علاقة العاملين بالق ن 


. العام بالشركات انتى يعملون فيها ‏ هى علاقة تعاقدية 


تخضع لاحكا.م قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وفقا كا 
استقى عليه قضاء النقض (') » ومن ثم فلا يخ يخضع الربان 


(1) الأستاذ ذ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز فى القانون الت 
الطبعة الثانية . ( سنة 1104 ) فقرة 185 وانظر المادة ( ۳ ) من قانون 
عفد العمل إلبحرى التى برى بعض الشراح على اساسها أن الربان يعتين 
ملاحا فى علاقته بالمجهن : ( وأنظر الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى 
ص ٥۹‏ ) . 1 

على ان رابطة العمل وحدها لا تكفى لتفسير الربان بالمجهز لآن 
المادة ( ۲۲ ) تنص على جواز عزل 'الربان دون تعويض وهو مالا يمكن تبرثره 
الا على أساس ان العقد بمزج بين العمل والوكالة ( ريبير جرء اول ص ۷٦۵‏ 
بند ۸.٩‏ ) وأن كان النص منتقدا حتى على أساس الوكالة ( الاس تاذ 
الد کہ ور مصطفى كمال طه ؛ /أصول ركم TA‏ مشار اليه فى شرح القانون 
اسحرى للاستاذ الدكتور محمود سمير الشر قاوى ص oo‏ هامشس 4 1 
ورى ان تفن الاد( (۲١‏ بعر بعتي معنا تومن قا العمل البخرى 
( ص هه؟  ۲۵٥٦‏ ) ۰ 
(؟) نقض ؟ ونيو ۰ و ۸ ديسمبر 199/1 ل المجمومة ۲١‏ رقم 
۸ا ص ۹۷۹٩‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


ب ۲)١‏ ند 

لاحكام لائحة نظام موظفى وعمال المؤسسات العامة التى صدر 
بها القرار الجمهورى رقم ١614‏ لسنة ۱۹١١‏ › كما لايخضع 
« الربان » لأحكام اللائحة الخاصة بنظام العاملين فى الشركات 
التابعة للمؤسسات العامة التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 
٠‏ لسنة ١5117‏ وكذلك لا يغضع لأحكام االقرار الجمهورى 
رقم ۲۳۰۹ لسنة 1957 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام 
ولا القرار يقانون رقم ١‏ لسنة ١579١‏ الصادر بعد ذلك كما 
لايخضع ( الربان ) للقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۸ الذى سبقت 
الاشارة اليه لأن الربان ليس من موظفى 'أو عمال المؤسسات 
العامة أو من العاملين بالقطاع العام لأن هؤلاء يخضعون 
اناما لعاتون البعل وقد قدمنا أن الربان والعاملين عل ظهيسر 
السفن يخرجون من نطاق تطبيقه ٠‏ 


على أن من المسلم به أن الريان وان كان يرتبط مع المجهز 
يعقد عمل بحرى له طبيمته وأحكامه الخاصة ألا أنه مزود 
( بحكم طبيعة عمله ) بسلطات استشنائية شبيهة بسلطات الموظف 
العام الذى ينتمى الى فصيلة العاملين فى الدولة وفروعها ب 
بل ,وقد لا يزود بها الموظف العام شفبه فى الظروف المادية(') ٠‏ 


ويرجع ذلك الى إن الربان بحكم كونه قاد السفينة 
تقتضيها الضرورة نظرا لوجود السفينة فى عرض البح , 


) 1۹٩۸ أنظر الاسستاذ الدكتور 0339 سمي الشرقاوی (۔‎ )١( 
. ص 554 يبند ۲۲۳؟‎ 
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و بعدها-عن سنلظات الدولة,(') » سواء فى ذلك سلطات الآمن أو 
.ساطات التوثيق » والضبط القضائى ‏ كملا أن وجود السفينة 
فى عرض البح تواجه أخطار طبيعية غير ممعادة : و ليبن ية 
من يراقبها أو يشرف عليها من سلطات الدولة ‏ يعتس فى حد 
ذاته ضرورة تستلزم وجود من يسيطر ويصدر الاوامي 
والقرارات ويعمل على حفظ النظام واحترام قوائين الدولة 
التى تحمل السنينة علمها ‏ وليس ثمة من يتولى هذه ليت 
( بالضرورة و بطييعة الحال ) غير الربان . 

لهذا كان الر بان فى هذه الاحوال معتبر! كأنه هو ممثل 
.الدولة أو ممثل اللسلطة العامة فى كل ما تقتضيه الرحلة 
البحوية » مادام بعيد! عن الميناء ( بالقدر الذى ينقلى اليه هذه 
اللسلطة ) أى طالما كانت السمسفينة بعيعدة عن متناول 
السلطة العامة ٠.‏ 


لل بان كممثل للساطة العامة فی الدولة و ھل و“ الشات 
المغتلفة على الوجه السالى : ١ ْ ١‏ 
1) شتؤفق : شرح القانون و البند ٠٠۳‏ ض 517 
واليند 555 ص ١15‏ حيث أوضح الشارح فهما أن ا تضم محتمها 
ررس شرك انه شوم بهلاه الاختسناسات بتغويض من السالطات العامة 
على ساس أن سلامة السفيلة والركاب تعتر مسألة متعلقة بالمصلحة العامة 
( الدكتورة أميرة صدقی دروس ص .1 { 5 وانظر 'الاسمّاذة الدكتورة 
سميحة القليوبى المرجع سالف الذكر ص ۲۳۹ بند ./9؟ حيث ترى أن اعتبار 
الربان ممثلا يش E O‏ ا 
الظسناء ته ar ٠.‏ 4 


ا و سر 2 مم 
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١‏ سلطة التأديب والتحقيق والعقاب “ 
٣‏ ا ثم سلطة التوثيق والضيط القضائى ٠‏ 


9 ثم حصانة الربان والضمانات التى تدعم سلطته وتكفل 
ممارسته لها على أوفى وجه مع بيان الضوابط التى 
ثقيد هده السدلطة فى نفس الؤقت حتى لأ تكون تلك 
الحصانة وتلك الضمانات المخولة للريان سبيا فى تعسنه ` 

- وظفيانه واساءته فى استعمال سلطاته يما ينحرف بها 
'عن الفايات التى : من أجلها منحت اليه ٠‏ ؤعلى هذا سينقسم 
أهذا الباب الى ثلآثة فول ثتالح فى كل قصل متهها: 
موقنىدۇغا مما أشرنا اليه بدفس العرتيب الذئ صحيق لنا 
سرده قيما تقدم * 


وفيما يلى بيان ذلك : - 


4 ا .2 
05 5 
5 + 
3 
فى ٠ 5 95 n‏ 
1 
ږ 4 م 
a‏ ¢ 
a ^ 110‏ 
E‏ ب 3 5 
٩‏ 2“ 
وا 1 > 
و u‏ 
a‏ 8 
0 98:5 5 5 1 . مم 
م nr‏ و ا ا 1¢ . 42-1 
78 1 2 م“ t+‏ ب 
ا ONE 015517 e‏ ٤ع‏ چيا هاه 5 2 « 
1 3 اپا َه 2 2 2ص ا 5 
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القصل الأول 


سلطة التاديب والتحقيق والعقاب 


لاشك فى أن من يتأمل سلطة الربان فى هذا المقام يدرك 
أنها سلطة وإسمة النطاق 0 اذ تشمل ثلاثة أمور كل منها 
جسيم ٠‏ أولها : التأديب ٠‏ وثانيها : التحقيق * وثالثها : 
العقاب » وهو ما يحدو ينا الى تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة 
مطالب طبقا لما تقدم ٠‏ 


الطلب الأول 
سلطة التاديب 
السفينة وله بهذه المثابة سلطة حفظ التظام والأمن فيها 
سواء آكانت راسية على :الشاطىم ‏ أم جارية فى عرض اليح.». 


(1) انظر شوفو ٠‏ القانون البحرى ص ۲٤١‏ وما بعدها ‏ فقرة ٠٠١‏ 
وما بعدها وعلى الخصوص فقرة ( 706 ) حيث بتحدث عن السلطة المخولة 
للربان والمتصلة بالوظائف العامة وأانظر كذلك الربان ( اللطول ) فى شرح . 


٠‏ القانون أثبحرى الجزء الأول ص 1٩۱‏ بند 157 وهو بذكر أن الربان بستمد 


سلطته ( كموظف عام ) من القانون ولدلك فلا مجال للاتفاق مع المجهز على 
خلاف ما هو مقرر فى هذا الصدد . 
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وللربان فى شيل حفظ النظام والأمن فى السفينة حق 
استعمال القوة عند الاقتضاء وذلك بالنسبة الى ج جميع اا موجودين 
على السافينة وفى هذا الشأن نجد أن 0 
فيشير الأستاذ 'احمد عبد الهادى الى أن الربان هو قائد السفينة 
الذى تتركن بين يديه ادارتها ورئاسة رجال الطاقم فيها 
واليه يرجع “تخاة كافة الاجراءات اللازمة لنجاح الرسالة 
البحسرية (') ٠‏ 

ويلاحظ بالنسبة لهذه المسألة أن الذى يحدد الرسالة 
« البحرية » هو مالك السفينة أو مجهزها وآن الربان هو 
المكلف بتحقيق ما رسمه المجهن ٠‏ فهو واان كان يتحكم فى 
الرسالة البحرية بالنسبة لجانبها التنفيذى الا أنه لا يستطيع 
أن يعدل فى شروطها - بل يتعين عليه أن يسير بها فى الاتجاه 
المرسوم ٠‏ وليس من سلطته أن يغبي خط سي السفينة() 
ولو الى طريق أقصر أو أقل كلفة ٠‏ والقلانون البحرئ 
« المادة ٤١‏ » يفرض وجوده دائما فى السئينة ‏ من الوقت 
الذى يبتدىء فيه السفى الى وقت وصوله الى مرسى مأمون () 
وعليه الاستعانة عند الاقتضاء بالمرشدين.العمارزفين بمداخل 


(1): الاستاذ أحمد عبد الهادى ٠‏ القانون اليحرى ؛ الجره N‏ ك 
طبعة ۱۹1٩‏ ص ۲۱۲ ينكد ۲۲۱ ( و ص ۳۲۷ بنك .۲۲۵ ) . 

(1) انظر : الاستاذ آلدكتور على جمال الدين عوض : القانون البحرى 
1۷٠ (‏ ) ص 4١‏ بنك 516 الانحراف عن الطربق ) وما بعد ذلك وخاصة 
(بند 11۷) وأنظر رسير جرء أول صحيفة ٠٠١١‏ بند ٥1١‏ ( بصفة خاصة 1 ˆ 

(؟) براجع الأستاذ الدكتور محمد كامل ملش : شرح القانون البحرى 


) ۱ ) ض ۱٣۲‏ یبند 1۷۸ عن و دك امرجم 


سالف الاشارة اليه بند ۲١۳‏ ص ۲۴۲۲ . 
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آلموا! نى والقنوات والأنهان ‏ وإن كان صعود المرشد الى 
السفينة لا يعفى الربان من واجب وجوده شخصيا فيها 
ومسئوليته عن جميع الحوادث تجاه المجهن والشاحنين )0( 5 


ولما كان الربان مسئولا عن حفظ التنظ-ام على لهس 
'السانينة فان ذلك يستتبع تخويله سلطة اإصدار الأواس واتخاذ 
الاجراءات التى تحقق الأمن على ظهرها ‏ ويكون له بالةالى حق 
تأديب ر جال الطاقم والأشخاص الخو الموجودين على 
السفينة الذين يغالفون أوامره او لاينعذون الاجراءات التى 
امس باتباعها () . 


وکافت المادة و۴ من العاتوة رقم ۴۴ ل ۱5٨۹‏ 
نو بشأن المحافظة على 'النظام والتأديب فى البواخن ٠‏ تنص ذلى 
أن ربان السفينة له غلى كل الموجودين بهتحا السلظة انثى 
يتنضيها حفظ التظام امن السفينئة: والأشخاص المسافزين 
غليها أو a he‏ بها وسلامة ل . ويخجوز له أن 


5 ت 





0 (1) الأشتاذ احم غيك الهادئى ؛ الرجغ التنائق بعد 091:03 ض 
د والاستاذ الدكتؤر فحفد کامل ملش :+ + شرح القانؤن البخرئ طتمة 
۱۹۵۱ ص ۱۲۹ هامش ( ۲ : قاهل شرح القانون البحرى س بلد 114 
و١ ٠.‏ . وانظز كذلك : الاستاذ الدكتون محمود سمير الشرقاوئ ( ۱۹۹۸ ) 
ص ۲۷۲ حيث دشر الى أن الربان لا يجوز أن- بتخلى للمرشد عن قيادة 
السفيئة وان فعل فانه بظل مسئولا . كما انه لا يلتزم باتباع رای المرشد 
) الاستاذ الدكتور محمود سمي الشرقاؤى ص ۲٠١‏ وهامشنها 
والاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى المرجع السسابق ذكره ند (9ا؟ 
ص ۲۳۹ - الدكتورة أميرة صدقى : دروس ف الةإنون .اليحرى ( 1۹۷٥‏ ) 
15 داقر دير جز اول س 010 ند 023 و E:‏ 
امرجم ريبير بند 454 ص ٤۷۱‏ ورص 54 ) + ان ل أ ايز 
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يتخذ وسائل القوة لحفظ النظام فى السفينة وله أن يطلب لهذا 
القرشن رة اكان امسائرين عل ال او أن يلا 
عند الضرورة تدخل الساطات المحلية (') » اذا كان راسيا فى 
ميناء أجنبى ٠‏ 


وقد كان القانون رقم "ا لسنة ١4175‏ ينص كذلك فى 
المواد من »١١«‏ الى »١9«‏ منه ‏ على ما للريان من سلطات 
التأديب يما لايخرج عن المعأنى المتقدمة ٠‏ 


وقد استعيض عن الق'نون المذكور (') بقانون آخ جديد 
هو القانون رقم ١11‏ لسنة ٠‏ فى شأن الأمن والنلام 
والتاديب فى السنن * وهو يتضمن نفس الأحكام التى كان 
ا القنانون السابق فى هذا الخصوص وبتفس العيارات 

تقس یبا * « تراج وا اا ی و 
۷ لسنة ٠ )( » ۱۹٩٠۰‏ 


راكذا نرى الجا الرران فق a‏ مقررة بنصوص 
من 0 وذلك لأن سلطة ال پان الا هى سام 


سس ع م ل ل 


)01 تراجع المادة الاولى من القانون رقم ۷ لسنة ۱۹٦1۰‏ فى شسان 
الامن والنظام والتاد.ب فى السفر . 

(؟؛ وكان يسمى ( قانون حفظ النظام والتأديب على البواخر ) ..' 

(: يراجع فى نطاق تطبيق هذا القانون : الاستاذ الدكتور على حسن 
انس هامش صحيفة ی 5531 و۲۹۷ وتنفيذ! لهذا القانون صكدر 0 وزسر 
ألحربية رقم ( ۴٠٤١‏ ) لسلة 1955 فى شأن تأدب ربان أو انراد طاق 
الضفينة ب الوقائغ ن كلم افى /5٠١‏ 13 0 39 بجت لد ادب 
على حسن بونس ص ۲۹۸ وهامشها ؛ ا e E‏ 
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كك ا س 


تمليها الضرورة 0 0 ا طبيعة رام رانم تقنينها فى 


ويلاحفل كذلك آخيرا أن حق اوبات فى فك الأمن 
البحرى وان كان فى الأصل مقيدا بالسفينة التى اميا آلا 
أنه قد يمتد الى سنفن أخرى , كما لو كانت هنالك جملة سفن 
تجارية راسية فى ميناء وأحد وكانت تنتمى جميعها لدولة 
وااحدة » فان السلطة على هسذه السفن جميعا تكون لأقدم 
الربابنة فيها() ٠‏ 


الملطلب الثافى ب 


سسا التحقيق | 
نص القانون رقم ١11‏ لسنة ٠۰‏ _ الخاص بشئون 
الأمن والتظام: والتاديب فی 'السفن فى مادته الأول 'على آنه 
أذاار تكبث جناية 'أؤ جنحة أثناء الرحلة من فحنت ال ردن 
بالسفينة ‏ فعلى الربان اجراء التحريات الأولية وتحرير محضر 
بذلك ٠‏ ويجوز له عند الضمرورة القاء القبض على المتهم وحبسه 
احتياطيا ° 


(1) حول فكرة الضرورة ( التى تملى هله السلطات الاستثنائية 
للربان ) انظر برسم : جزء اول ص ۷۸۰ بند 855 . 

(؟) رسير ىه ١‏ بند ٠۲٠١‏ الاستاذ لأحمد عبد الهادى الرجع 0 
ص ۳۲۸ وهامشها رقم |( ١‏ ) بها . 
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س و س 


ومفاد ذلك أن المشرع يضنفى على الربان صفة رجال 
الضبطية القضائية () » بالنسبة للجرائم التى ترتكب على ظهر 
السفينة سواء أكان مرتكبها من البحارة أو من المسافرين » فان 
الربان فى هذه الحالة هو الذى يتولى اجراء التحريات الأولية > 
وجمع المعلومئات عن مرتكب الجريمة 2 ويقوم بتدوين محضر 
يثبت فيه تلك التحريات والمعلومات كما أن له الحق فى اصدان 
الأمر بالقبض على المتهم » وحبسه احتياطيا ‏ وكل ذلك عندما 
تكون لسفينة طبعا فى عرض البحر أو فى ميناء ليس به 
قنصل مصرى أذ تسند هذه المهام الى الريان الى أن يتم تسديم 
المتهم الى الميداء الذى تم به تسجيل السنينة ٠‏ 

ويلاحظ أن الجرائم التى ترتكب على ظهس سفينة ترفع 
ملم جمهورية مصر تعتيى آنا قد ارتكبت فى الأراضى 
المصرية )( . 

ولذلك فان الاختصاص بنظى هذه الجسرائم يكون 
للمحاكم المصرية + وقد نصت على ذلك المادة 5 7» من القانون 
الخاص بالأمن فى السفن « المشار اليه فيما تقدم » حيث تترر 





ز۲ انظر ديبير جزء اول ص 45١‏ بند 448 ل وانظر كذلك شسوفو 
ص 656 بند ٠٠۲‏ وهو يشر الى تقنين الملاحة البحرية التجارية التادبى, 
والجنائى فى فر نسا#كتتقطاء هد code discipilinaire et Pénal de marin‏ 
في المادتين 18 و48 منه ‏ وانظر فى آلفقه المصرى ( على سبيل المثال ) 
اندكتورة أميرة صدقى : دروس ص 118 والاستاذ الدكتور محمود سمي 
الشرقاوى ( ۱۹٩۸‏ ) بند ۲۲٥‏ ص 556 . 


(؟) القانون رقم 1١۷‏ لسنة .155 ل فى المادة ( ٠ ٠١‏ مله وانظر 
الاستاذ الدكتور محمود سمي الشرقاوى - القانون البحرى ‏ سنة )"15 
ص 1o‏ نند {o‏ 5 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


كد 


أن ن المحاكم 2 تختص بنظر ا 


وكذلك يختص الي بان بالنظر فى المخالفات التى تقع 

دض البحي ويتوقيع الجزاءات المقررة لها الا أنه ل 
له توقيع أى جزاء دون اجراء تحقيق تسمع فيه أقوال ضاحت 

الشأن عن الأفعال المنسوبة اليه وأقوال شهود الاثبات والذنى 
ضع تحریں محطس بهذه الأقوال (') ٠‏ 

وسترئ فى المطلب الثالث من هذا الفصل أن المخالفات 
التى يختص الربان بتوقييع العقيويات بشأنها قد تتمثل فى 
عدم الامتثال للتدابيي التى یامن بها اران أو مخالفة آم أجب 
ضياط السفينة أو اتلاف آدوات السنينة»وهى جميما مخ لفات 
غير منصوص عليها فى قانون العقوبات (') »> كما أن العقوبة 
ألتى يوقعها الربءن مغايرة لما هو منصوص عليه في قانون 
ألعقو بات اذ أن العقوبة البحرية قد تتمخض عن حسرمان 





(1) الادة ( ه ) من القانون رقم ۷ لسنة .195 انظر كذزك 
الاستاذ الدكتور محمود الشرقاوى المرجع السسابق ب / 6 ص ۲٣١‏ ). 
( ساق الاشارة أليه ) . 

(؟) وس ميها اأعلامة رسير « الجرائم البحربة ( crimes maritimes‏ 
( انفلر رسير جزء أول ص 65١‏ بد (.15) وبلاحفل أن هيده الجرائم 
مقررة ١‏ تموجب قوانين خاصة (لى فرنسا : قانون .1858/5/1 والمرسوم 
الصادر فى ۲۲ مارس 18095 )4 وقد أشار العلامة شوفو الى وحود مجمرعة 
(code)‏ للقر نين التاديبية والجنائية للبحرية التجارية ( شو فو /سابق 
الإشارة أليه ص 555 بنك 6014 ٠‏ 
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المخالت من الصعود إلى غلهن" البغينة أكثن من يامتين فى.اليوم 
إو عن حجز المخالف' بالخجرات من يوم الى أربعة أيام ‏ أو 
خصم الأج من يوم الى أريعة أيام بالنسبة للبحارة « المادة / لا 
من القانون سالف الذكر » »+ 

0 الا أن العدالة تقتضى الا يوقع الريان تلك المقوبات اله 
أذا ثبعت المغالفة نتيجة تحقيق (') يجرى مع المغالف وتسمع 
فيه أقواله « ودفاعه » و أقوال الشهود ويدون محضر بذلك ٠‏ على 
أنا تلصف أن الشدى فى هذه العا يدرت برف لش 
شا السقينة ج لايكون الر پان نفسه هو المحقق وهو الذي 
يوقع العقاب لأن المنطق إلقانونی يابى أن يجمع الريان بين 


ا لصسسفتين 


وسلطة الزبان فى التجقيق لم تنشأ فقط من سنة 395٠‏ 
أى منذ صدور القسانون رقم ١117‏ بشأن الأمن والتغظاص 
والتاديب فى السفن + وانما هى سلطة مقررة للويان من ديم 
الزمان ؟ وقد كان منصوصا عليها فى القانون رقم ١17‏ لسنة 
4 وهو التشريع السابق على االقانون المشار اليه وكبان 
يسمى قأنون حفظ إالنظام والتأديب فى البواخر (') ٠‏ ْ 


7 
1 


(1) انظر ؛ الامتاذ الدكتور محمود سمي الشرقاوی ( ۱۹٩۸‏ ) تابه 
البند ۲۲۵ والاستاذ الدكتور على حسن يونس ص ۲۹٩‏ يند هام  .‏ * 


(؟) انظر : الاستاذ احمد عبد الهادى بند ۲۳۸ ص 83955 , 10 أن 
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پس 0 سم 


3 و یری اراح أن سلطة ا تنتهى بانتهام ا" أو 
E +‏ 
وف ادت عن الان ف هده الحالة فلي المتسم 

إلى االسلطات المختصة مع محضر التحقيق الذى أجراه ٠‏ 

وقد كفل المشرع احترام سلطة الريان فى هذا الشأن 
فنص على عقويات شديدة تطبق فى حالة الاعتداء على هذه 
السلطات ٠‏ 

اذ آن المادة »١١«‏ من القانون رقم ۱١۷‏ لسنة ١971١‏ تنص 
'على 'أن من تعدى على ربان السفينة ‏ أو أحد ضباطها أثنساء 
تأدية عمله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة و بغرامةلاتجاوز 
خمسين جتيها أو ياحدى هاتين العقوبتين (') * 





٠‏ (!) الاستاذ الدكتور على حسن توس ص 511 بند ۳٦۸‏ د والمادة 
(ه ) من القانون رقم 1719 لسنة .1915 ٠‏ وانظر كذلك الاستاذ محمود 
سمير الشرقاوی ( 1558 ) ص ۲٦۷‏ البند ۲۲٠‏ حيث أن الجزاء الموقع من 
آلربان ينتهى بانتهاء الرحلة أو بوصول السفينة الى ميناء تسجيلها أوصاحب 


الشأن الى غابته ( م ه من القاتون /195./151 ) مما بدل على أن ولاية 


الربان محدودة بالسفينة وبالرحلة البحرية ولا تمتد الى أكثر من ذلك . 
هدا هو ما يليه اطق + 

(؟) الاستاد الدكتور على حسين يونس ( المرجع السابق ل 1919 ) 
جزء ( ۱ ) ص 591 بند ۷ وقد أشار الى أن عقوبة التعدى على الربان 
و احد ضباط السفينة وهى الحبس لمدة لا تزيد عن (7) شهور والغرامة 
فى حدود ( .۲ © جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين » واذا حدثت جروح 
بسبب التعدى يرفع الحد الاقصى للحبس الى سنة والحد الأقمى للغرامة 
الى ( .ه ) جنيها وتضاعف العقوبة اذا وقع التعدى على الربان من أحد 
نال افده 
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س لن س 


كما خول القانون للربان أن يتخذ وسائل القوة اللازمة 
لحفظ النظام فى السغينة () » وأن يطلب لهذا الفرض المعونة 
من الأشخاص المسافرين عليها (') كما أنه يجوز له عند 
الضرورة أنيطلِب تد خل السلطات المحاليية فى الموانى التى 
ترسو بها السفينة 0( 3 
كما أنه يعمل فى الموانى بالتعاون مع القنصل المصرى أؤ 
مد یں أدارة التفتيش اليحنىرى على حست الأحوال 0 ؟ِ 
وسلطة الربان شاملة ويخضع لها كل الموجودين بالسفينة 
من بحاوة وركاب *) ٠‏ 
EE‏ ات O‏ أخرى ‏ قد كفل عدم تعسف 
الريان فى استعمال سلطته فقرر معاقبته اذا استعمل سلطته 





)١(‏ الاستاذ الدكتور 


على حسن يونس المرجع السسابة 
نهاية البند 755 . 1 بق ص ۲۹۸ ے 


سيب المعاونة طالما أن ذلك ف حدود القانون ) . ١‏ 


(؟) الدكتورة أميرة صدثى ؛ دروسى ( ص 195) . 


(؟) الاستاذ الدكتور على حسن يونس ( القانون البحرى طبعة 1559 
ص ۲۹۸ نهبابة البند ۳٣١‏ ) , ش 

(ه) المادة الاولى هن القانون قم /15./131 والمرجع الننابق . وانظل 
a‏ ا الدكتور محمد سمي الشر قاوى ( شالف الذكر ) صل م 
بند ۲۲١‏ وانظر كذلك ص ۲۱۱ حيث بقرر أن 1 
الجزاءات:'على المسافر بق الذين, 
الربان . 


الزيان بختص #يضا بتو قيتع 
برتضون الامتثاق: للتدائين التی باقر بها 


م - 1۷ (( رسالة دكتوراه فى القانون البحري » 
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س ٣٥۸‏ س 
ف غر موضعها أو استعمل القسوة أو تركها تستعمل نحو 
فقس مهناف على السفينة « وهو ما نصت عليه المادة «*» من 
القانون رقم 11۷ لسنة ۱۹٦1۰‏ سالف الذكن » )( . 
ولاشك أن هذه السلطات المغولة للربان وان كانت 

و بالنسة له وللعاملين على ظهى السفينة والمسافرين عايها » 

طبيعية ومألوفة ‏ الا آنها تعتبى سلطات استثنائية بالنسبة 

للقواعد العامة المقررة فى القانون ولكن اسناد هذه السلطات 
الى الربان على خلاف القواعد العامة انما يرجع الى وجود 
السفينة فى عرض البحر بعيدا عن سلطات الدولة (") » فلم 
يكن هناك مناص من استاد السلطة الى الربان واعتباره ممثل 
السلطة العامة , فهو فى هذ الحالة بمثابة عضو من أعضساء 
النيابة أو قاض من قضاة التحقيق بحكم وجوده فى السفينة 
على رأس الرحلة وبعيدا عن سلطات الدولة فالضرورة اذن هى 
التى تقضى بتخويل الربان تلك السلطة الاستثنائية وتجعل منه 
محققا وقاضيا عند اللزوم ‏ كما هو الشأن بالنسبة لحا لات 
الموظفين النعليين ‏ بحيث يمكن أن نعتبسس سلطة الربان فى 
هذه الأحوال تطبيقا من تطبيقات نظرية « الموظف الفعلى » 
المعروفة فى القانون الادارى )0( : 





() انظر : الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : دروس فى القانون 
البحرى (19538 ) ص ٠١١‏ والاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى 
( ۱۸ ) سالف الذكر بند ۲۲۵ ص ۲۷۹ سا ص ۲۷۷ ٠‏ 
(0) انظر : شوفو ( القانون البحرى ) سابق الاشارة اليه ب بند ٠٠۴‏ 
و 65 ص ٤۳‏ و ۲٤٤‏ ۰ 
(#,انظر اشارة الى نظام الموظفين الفعليين فى كتاب مبادىء القانون 
الادارى للاستاذ الدكتور سليمان الطماوى ص ٠ ٥۷۷‏ 
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ف مم E ٠.‏ 
ولما كانت الضرورة يجب أن تقدر بقدرهأ ‏ قان سل 


الربيان فى هذا المجال تنتهى حتما بانتهاء الرحلة © أو 
يوصول السفينة الى الميناء الذى تم تسجيلها فيه أو الى أى ميناء 
ينبغى أن يسلم الربان الأمر ‏ منالحد الذى وقف عنده ‏ الى 
أى أنها تجرى فيها شئونها ‏ على حد التعبير الممروف لدي 
رجال النيابة ٠‏ وهذا هو ما ذهب اليه الشراح بحق ‏ وهو كذلك 
مأ يستفاد من مجموع نصوص القانون رقم ١۷‏ لسنة ۱۹٦1۰‏ . 
ظ وبذلك نكون قد انتهيثا من عرض ما للريان من ساعلة 
التحقيق مع بيان مصدر هذه السلطة ومداها ٠‏ 


تت ر ر 


بت ih i‏ 6 : 
7" نظر ما سبق ص ١ه؟‏ من هذه الرسالة ما ذكرناه فى هذا ألشاء. 
1 5 ولانة الربان محدودة بالسفينة وبالرحلة البحرية وتنتهى أن 0 
الرحلة اد بوصول السفينة الى الميناء أو وصول صاحب الشان الى غات 
( أنظر المادة ( ۵) من القانون /155./158 . ٠‏ 0 
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س ١إ‏ س 


المطلب الثالث 


سلطة توقيع العقوبة 


من المقرر أيضا (ا) أن الربان يماك توقيع العقوبات على 
رجال الطاقم وعلى ركاب السفينة بمعتى آنه هو الذى يقدر 
الفقوبة المناسبة ويقضى بها وهو الذى يقوم بتوقينها أى 
رعشك قراره - سواء بنفسه أو يمعرفة من يغاونه من الضباك 
و للحن ورجال الطاقم وقد يستعين عند الاقتضاء بالرکاب 
أنفسهم أو الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة (؟) ‏ وذلك 
للعمل على كفالة الأمن والاستقرار والنظام فى السفينة ‏ حيث 
جوز للزيان قانونا أن يتخذ وسائل 'القسسوة اللازمة لحفظل 
النظام فى السكينة > وأن يغللب لهذا الغرض المعمؤنة من 
الأشخاص المسافرين عليها ٠‏ 

وبعبارة أخرى نجد أن الريان فى هذه الحالة يحل محل 
'السلطة القضائية > لآنه هو النذى يقرر العقوبة كما يحل محل 
السلطة التنفيذية > لأنه هو الذى يتولى تنفيذ المقوبة أو 
الاشراف على تنفيذها ٠‏ 





)١‏ انظر الاستاذ الدكتور على حسن يونس القانون البحرى به 
5 ل جزء اول صحيفة ۲۹۷ بند ۳٠١‏ . والاستاذة الذكتؤرة سمينحة 
القانويئ امرجم الاق ينه ۲۷١‏ صل ۲۳۹١‏ وبتك ۲۷١‏ فن 16+ 


(؟) امرجع السابق ص 1۹۸ * 
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کے 


الا أنه يلاحظ أن سلطة الر بان هنا يجب فيها التفرقة بين 
حالتين ('):ب 


ىت اذ[ كانت اة فى عرض البحى أو وجدت فى ميتاء 
لايوجد به قنصل مصرى ‏ فغى هذه الحالة يملك الربان 
توقيع العقوبات على رجال الطاقم كما يملك توقيعها على 
المسافرين الذين يرفضون اطاعة أوامره وأوامر ضباط 
السفينة أو يعملون على احداث هياج أو اض. اب فى 
السفينة أو يعملون على مضايقة بعض الركاب الآخرين أو 
بعض رجال 'العل قم بما يموقهم عن آداء عملهم ‏ أو 
يحاولون اتلاف أدوات السفينة ب أو يحدث منهم مايؤٌدى 
الى الاخلال بالأمن والاستقرار فيها ‏ ففى هذه الحالة 
يملك الربان توقيع العقوبة على المسافر (') لآنه وهو فى 
عرض اليج يعتبر سيد الرحلة وممثل الدولة فى السغينة 
طالما هو يعيد عن الموانی التى يوجد بها قنصل مصرى. أو 
عن أى ميناء من موانى بلاده ٠‏ 


7- أما بالنسبة لرجال الطاقم فان الربان يستطيع معاقبتهم 





شر <هم لاحكام القانون ركم 1٩۷‏ لسنة 1١95.‏ ( براحع فى ذلك مثلا : 
(؟) لا فرق فى ذلك بين مسافر وطنى ومسافر اجنبى لان الربان و 
a ET E‏ ل 3 د ى 


(9) الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى م المرجع السسابق ب 


. ۲٦١ أصحيفة‎ 


. 
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ب ٣إ‏ سم 

يمتثل واحد منهم للأوامس المتعلقة بالخدمة فى السنينة › 
أو أخل بالاحترام الواجب لرؤسائه أو أهمل فى ا 
السفينة أو فى الحراسة أو أدخل مشروبات روحية فى 
االسفينة خلسة لامتهلاكه الشخصى هو وزملائه أو 
إتلف أدوات السفينة أو تشاجر. مع أحد زملائه أثنساء 
الخدمة ء أو أحرز س لاحا دون إذن من الىريان أو تعیب 
دون اذن » ففى جميع هذه الحالات (') يجوز للربان توقيع 
العقوية على البحار ولو كانت السفيئة فى الميناء ٠‏ 


ويرى بعض الشراح (') إن حق الربان فى توقيع العقوية 


حق بالنسبة للبحارة يثبت له عندما تكون السفينة فى عرض 


البح أو فى ميناء أجنبى لا يوجد به تمثيل قنصصلى لجمهورية 
مصر العربية ولكنا نعتقد أن توقيع العقوبات بالنسبة للبحارة 
جائز حتى لو كانت السفينة فى الميناء لأن الأمر هنا يتعلق 
بخدمة السفينة أو حراستها أو لدواعى الأمن الداحلى فيها ٠‏ 


وهذه الحالات كلها تعتب سلطة تأديبية للربان ٠‏ فلا يلجأ 


| فيها. الى سلطات الدولة حتى لو كان فى.الميناء » وأية ذلك أن 
المادة ولا» من القانون رقم 1 لسنة ١55٠‏ قد نصت على 


)١١ ٠‏ راجح الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ؛ القانون البحرى 
سنة ۱۹٩۸‏ من 511 هامش رقم ( ١‏ ) وقد أورد الؤلف هذه المخازفات 
عن القانون رقم 1٩۷‏ لسنة 1١٦١‏ . 

0 الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى - المرجع السسابق 
ص ۲٦١‏ . ساق الاشارة اليه ٠‏ ْ 
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كات 

الميناء » مما يدل على أن سلطة الربان فى العقاب ثابتة فى هذه 
الأحوال حتى اذا كانت السفينة فى الميناء ى وهذا هو صريح 
النصس التشريعى ممأ لايد ع مجالا لمخالفته أو للاجتهاد فى تأويله 
اذ لا اجتهاد مع النص ٠ )١(‏ ْ 

ومع ذلك يراعى أن الجرائم التى نص عليها القانون سواء 
بالنسبة للمسافرين أو لافراد الطاقم وكذلك العقوبات: المقررة 
لهذه الجرائم هى جرائم وعقوبات من نوع خاص لأنها تتعلق 
بأمن السفينة (') ولهذا فلا يملك الريان معاقبة المسافي أو 
البحار اذا ارتكب جريمة من جرائم القانون العام كالقتل أو 
الضرب أو الجرح أو السرقة أو غير ذلك بل كل ما يستطيعه 
فى هذه الحالة هو أن يتولى سلطة التحقيق اذا كان فى عرض 
البحر » ويجوز له عند الضرورة القاء القبض على المتهم وحبسه 
احتياطيا  )(‏ وبمعنى آي أن الروان: تكون له سلطة الشيطلة 
القضائية ولكنه لا يملك المحاكمة أو النطق بالعقوبة أو تننيذها 
لأن سلطته تقتصر عند حد التحقيق واتخاذ الاجراءات التحفظية 
حتى يتم تسليم المتهم الى. سلطات المينام المسجلة فيه السنينة ٠‏ 

واذا كانت السذينة فى الميناء فان الربان يجب أن يبلغ 
السلطات لتتولى التحقيق واتخاذ الاجراءات ٠‏ 





ْ ۳ 590 أنظر الاستاذ الد.ك‎ )١( 
۹A الد.كنور على يونس : المرج الستار‎ .٠ 1 

8 () راجع ما سبق ذكره بشان الجرائم البحرية أو الجرالم الخاصة 
بالامن فى السفن ومعظمها ينغلب عليه الطابع التأدبى ٠.‏ 


(؟) الاستاذ الدكتور محمود الكر ازى ع 
100 محمود سمير الشرقاوى ( المرجع السابق ) 
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وذلك وفقا لنص الادة (758) من القانون ۱٩۷‏ لسنة ۱۹۹۰ فى 
شأن الأمن والنظا'م والتأديب فى السفن (( > ويرجع ذلك الى 
أن السفينة التى تحمل علم مصر تعتبى جزءا من اقليمها و بالتالى 
فان الجرائم التى ترتكب على ظهس السنينة المسرية كين كانها 
أرتكيبت على أراضيها فتختص يها المحاكم المصرية ) العادية ( 5 


أما اختصاص الر بان بتوقيع العقوية فهو قاصر على الجراثم 
البحرية أو المغ.لفات البحرية (') » مثل الهياج فى السفينة أو 
الاهمال فى الخدمة ( بالنسبة لليحارة ) أو الاخلال بالنظام فى 
السفينة ى والعقوبات المقررة فى هذا الشأن هينة لاتدخل فى 
نطاق قانون العقويات بل أن لها طابعها ( البحرى ) الخاصض 
ومثالها عقوبة الحجن فى الحجرات من يوم الى أربعة أيام » 
والحرمان من الصعود الى السفينة أكثى من سأعتين فى اليوم » 





() آما الاختصاص المحلى فهو للمحاكم التى بقع فى دائرتها الميناء 
المسحلة فيه السستغينة . : 

(؟) اما فی فرنسا فتوجد فحائكم خاصة وقى المحاكم البحرية 
التجارية وتختص بنظر الجرائم البحرية ولا تختص بالجتابات ( التى تحال 
ال مات الحنانات العادية ).ما عدا القرصنة فهى جناية تختص بها.الحاكم 


' التجارية البحربة وكذلك لا تحال الى تلك المحاكم الجرائم التأديبية الخاصة 


بالنظام فى اأسبغيئة ( انظر رسير جزء ( ۱ ) بند 51 ص 555 ) ۰ 

۲) انظر المادة ( هح؟.غ) من القانون رقم ۷ لسنة ۱۹٩:‏ وأنظر ٠‏ 
الاستاذ الدكتور محمود سمي الشرقاوى ص ۲٠١‏ من المرجع السابق ‏ 
والدكتورة أميرة صدقى : دروس ( ص1515) ٠‏ 
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فتكت 73718 كت 


ما تنص عليه المادة « " » من القانون سالف الذكر ٠‏ 


أما البخارة فلهم عقو باتهم الخاصة مثل 'الحجن من يوم الى 
أربعة أيام » أو خصدم أجى يوم أو أكشر » ( بحد أقصى أريعة 
أيام ) مع مضاعفة الحد الاقصى اذا تكررت المخالفة أثناء 
الرحلة () ٠‏ 

ولهذا نفقضل تسمية الجرائم البحرية فى هذه العالة باسم 
« المخالفات » كما نفقضل تسمية العقوبات « المقررة لها » ياسم 
.) الجزاءات ( لآن الر بان لا يختصنى بتوقيع أى جزاء أو أية 
عقو بة مما ينص عليه قانون العقوبات لجرائم القانون العام(') 
قلا يلك الريان أن قى بالفرائة او الصادرة أي ية عقر ية 
مقيدة للحرية ومن باب أولى لا يملك الحكم بالعقوبة القصوى 
( الاعدام ) 16هااص0ت عصوط حتى لو ارتكب البحار أو المساض 
جريمة قتل فى السفينة » وكل ما يملكه الربان فى مثل هذه 
الحالة هو القبض على المتهم وحبسه احتياطيا واجراء التحقيق 
الى أن يصل الى الميناء المسجلة فيه السفينة فيسلم المتهم مع 
محضير التحقيق والضبط الى سلطات الدولة الموجودة فى تلك 


(1) أنظر الاستاذ الدكتون على الباروديى : مبادىء ص ١١١‏ 
وص ٠١۸‏ والاستاذ الدكتون محمود سمير الشير قاوى ( المرجم الف 
ألذكر ) واه 

(۲) تنص المادة (1؟ ) من القانون رقم 1٦۷‏ لسنة :1951 على أن المحاكم 
ا اوا ا ا م ربظر 


الجنايات واالجنح المنضوص عليها فى القانون . 
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ب 511 س 


.الميناء () لتتخذ اجراءاتها التى قد تنتهى باحالة المتهم الى 


المحاكم وفنا للاجراءات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

وحتى بالنسية للجزاءات التى يوقعها الربان فان من المقرر 
أن الر بان لا يجوز له توقيع أى جزاء الا بعد اجراء تحقيق (")› 
مسبق تسمع فيه أقوال المتهم بالنسبة للأفعل المنسوبة اليه 
وأقوال شهود الاثبات » والنفى » وتحرير محضضير بذلك وهنا 
الشرط مقرر لكفالة حق الدفاع باعتياره من الحقوق المقدسة 


'والضمانات الاساسية لحقوق الانشان ٠‏ 


كذلك ينتهى الجزاء الموقع على المسافر أو على البحار 


«بانتهاء:الرحلة ا() + آو يوصول السفيتة الى ميناء تسجيلها أو 


بوصول صاحب الشأآن الى غايته ( وهو ما تنص عليه المادة 
الخامسة من القانون رقم ۷ لسنة ١95١8‏ سالف الذك. ) ٠‏ 

واذا كانت السفينة راسية فى احد موانى الجمهورية فان 
الاخثصاص بالنظر فى المخالفات “لحاصلة ضد نظام السنينة ‏ 


ويتوقيع البزاءءت المنصوص عليها فى قانون الأمن والنظام 


0( انظر المادة ( 1 من القانون ۷ لسلة .155 سم وآلدكتورة 
أأميرة صد قی ( دروس ) ص 156 کا 
. (؟) الاس_تاذ الدكتور على حسن ونس المرجع السابق ص ۲۹٩۹‏ 
والأستاذ الدكتور محمود سمي الشر قاوى المر جع السسابق ص ۲۹۷ 
(۳ انظر ما سبق ذكره فى هذا الشأن صحيفة ٠٠١‏ من هذه الرسالة 
وأنظر المادة (ه ) من القانون 1537 لسنة 195٠.‏ وانظر كذلك الاستاذ الدكتور 
محمود سامير الشرقاوى ( المرجع سالف الذكر ) ص ۲۹۷ نهابة بند 555 . 
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— ۷ س 


(رقم ٠ 1 ١١‏ ) يكون لكل من الريان ومدیں إدارة 
الق الى (أ):الدى يدق عل ما اجدراه الباق من 
تحقيق وما آم يه من جزاءات أو يقوم بتوقيع الجزاء اذا أحيل 
الام اليه دون تقديں عقوبة معينة للمخالفة التى ارتكبها المتهم 
ألمحال اليه » 


واذا كانت السفينة راسية فى ميناء اجنبى به تمثيل قنصلى 
للجمهورية أو لأى يلد عربى فان الاختصاص بالنظس فى 
المخالنة وبتوقيع الجزاء يكون مسندا الى القنصل المصرى أو 
العربى الموجود بتلك الميناء () . 


ولضمان احترام سلطات الريان على ظهر السفينة )0( اهتم 
القانون رقم 717 السنة ١91+‏ سالف الذكى بالنص على عقويات 
شديدة توقع فى حالة الاعتداء على الريان أو مقاومة سلطته 
( المادة ١6‏ من القانون سالف الذكى حيث تنص على الحيس 
مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهى والغرامة التى لا تتجاوز عشرين 
جنيها أو احدى هاتين العقوبتين ) ٠‏ 





(1) يعمل الربان فى الموانى بمعرفة مدير التفتيش البحرى أو القنصل 
ال ت على حسب الأحوال المادة الأولى من القانون ۱۹1١/1١۷‏ ( الاستاؤ 
الدكتور محمود سمير الشرقاوى ص ٦٦‏ سالف الذكر ) . 

(؟) هذا هو المستفاد بمفهرم المخالفة فى نصوص القانون واجتهادات 
الشراح فى تفسيره على ما سبق ذكره . ش 
(9) الاستاذ الدكتور 


على حسن يونس - المرجع السسايق بند ۳۹۷ 
ا ا ٠ 55 = ۹A‏ 
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۴٣٣۸ —‏ س 


وقد حرص المشرع ( من جهة أخرى ) على أن يضمن يدم 
تعمسف الريان فى.استممال سبلطته (!) فنص على معاقبته 
بعقبوبات جنائية ‏ منها الحبس أو الغرامة أو همأ معا اذا آم 
بشىء ينطوى على اساءة استعمال السلطة. أو استعمل القسوة 
مع شخص مسافي على السفينة » آو سمح بشىء من ذلك أو جعله 
أو تركه يقع ( المادة ۲١‏ ) من القانون « قأنون الأمن والنظام 
والتأديب فى السفن 4 * 

و يس جمع فى ذلك الى نصوص القانون رقم ۷ لسنة 
٠‏ سالف الذكر (") ٠‏ 





(١)انظر‏ الدكتورة أميرة صدقى : ( دروس؟ ‏ المرجع السابق ص ١98‏ 
ى فقرتها الأنديرة .. وان الاستاذ 'الدكتور على البارودى '("متسادىة) 


ص ٠١5‏ بند “لم ( فى نهايته ) حيث بشير الى أن العقوبة قد تصل الى + 


الاعدام اذا ارتكب الربان عملا بقصد اغراق أو احراق السفينة أو تعطيل 
سيرها ونشا عن فعله موت شخص ما . 

٠‏ (؟) وقبل ذلك كان القانون رقم ۲ لسئلة ۱۹۳٩۹‏ ن عا بدن هذه 
اللطات أنيكما ( براجع الاستاذ ا حمد صل الهادى ص ۳۲۸ د ۲۲۹ بلد 
‘(TTA 1‏ 
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بد 4( س 


القضلالشان 


سلطة التوثيق 


يعتبس الربان بمثابة موثق (') بالنسبة لكل ما يمس الحالة 
المدنية للاشخاص الموجودين معه على ظهس السلفينة » من ركاب 
وملاحين » فهو الذى يقوم بقيد المواليد اذا وقعت حادثة ولادة 
انام الرحلة البحرية كما يفوع يشيك الوفيات فى خالات الوفاة 
الت تحدث والسذينة فى عرض البح (') ٠‏ ويقوم الريان 
بتلقى الوصايا التى يبرمها البحأرة أو المسافرين » كما يقوم 
يتوثيق عقود الزواج التى تبرم على ظهس السفينة » ويعتبر 
فى هذه الحالة بمثابة المأذون أو الموثق » كما يقوم بتحرير 
التوكيلات وغيرها من الاوراق الرسمية التى يتطلب المشرع 


(!) هذه السلطة مقررة للربان فى القانون الغرنسئ بموجب نصوص 
فى القانون المانئ وهى نصوص الادتین 01 و٦۸‏ مدنى ( أنظر ريببر جزء اول 
ص 551 بند 558 وأنظر كذلك نص المادة 188 مدنى فرنسى وقانون 
؟ يونيو 1845 بخصوص عقود الزواج ( وتطبق هنا قاعدة أن الشكل يحكم 
قانون محل الابرأم ) Locus regit actu‏ فيكون عقد الرؤاج أو عفد 
اة صحيدة ا ا اران هو اللاي كام بتحر بره 
وتوثيقه ٠‏ 
(؟) انظز يبتر فى القانؤن البحرى/جزء اول / بنا ٥۲۸‏ ص ٥۲٦‏ ے 
والمادتين 5ه و ا۸ من التقنين المدنى الفر نسى 5 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


سے ۷ فك 


افراغها فى القالب الرسمى (') اى يجعل صدورها من موظف 
ر سمى شرطا لصحتها أو العمل يها أو لاستخدامها فى الاثبات 
آو غير ذلك من الاغراض * 


وقد استقر الفقه فى مصر (') على أن للربان اثبات 
ما يحدث أثناء السفى من ميلاد أو وفاة أو زواج وأنه هو الذى 
يتلقى الوصايا وغيرها من التصرفات التي تصدر من رجال 
الطاقم أو المسافرين والتى تشترط فيها الرسمية (') 2 ولكن 
لم ينص التشريع المصرى على ذلك لا فى القانون البحرى أذاته 
ولا فى قانون آخر خاص كالقانون رقم ۱١۷‏ لسننة 1١93١‏ 
يشأن الأمن والنظام والتأديب فى السئن ولكن النقه يخول 
هذه السلطة الى الربان عن طريق الاستناد الى العرف الدولىء 


)١(‏ تراجع المادة ۹۸۸ من القانون المدنى الفرنسى بالنسية لار صابا 
والمادة (؟ ) من قانون ۸ بوتيو 1۸٩١‏ بالنسسبة لعقود الزواج والقرار 
الصادر بتاربخ 1۸۹۳/٠١/۴‏ بالنسسية للاوراق الرسمية ( التوكيلات 
وفيرها ) مشار اليه فى هامش رقم بصحيفة 05؟ من مؤلف العلامة ريبير 
( الشار اليه ) جزء اول . 


(؟) انظر الاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى الرجع السابق بند 
۳ صر 1 وأنظر الدكتورة أميرة صدقى 'دروس المرجع السالف الذكر 
ص ١5"‏ حيث ذكرت أن هذا متفق عليه وأشارت الى « الاستاذ الدكتور 
مصطفى كمال عله رقم 7.3 اب الاسستاة الدكتور فلى: خسن نولسن رقم 
الاستاذ الدكتور على البارودى رقم ١م‏ والاستاذ الدكنور على 
جمال الدين عوض رقم 755 والاستاذ الدكتور محمود سمير الششرقاوى 
رقم ۲۲۸ والأستاذ الدكتور اكثم الخولى رقم ٠. » 1١6‏ 

() الاأستاذ الدكتور على حسن بونس ‏ القانون البحری 19535 جزء 
( ۱ ) ص ۲۹۷ . بلند ٦١‏ ه. 
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والضرورة العملية 0( وان كانت هناك بعض الثشريعات التئ 
حرصت على أن تنص على استاد هذه السطلطة الى الريان 
بنصوص تشريعية صريحة (") ٠‏ 


ولكن يلاحظ أن الريآن لا يعتبى ‏ نتيجة لذلك ‏ موظغا 
عموميا (؟) ‏ لأن قيامه بممارسة هذه السلطة ليس الا بطريقة 
عرضية ومؤقتة عندما تكون السفينة فى عرض البح بعيدة عن 
سلطات الدولة » فيكون عمل الربان فى هذه الحالة شبيها بأعمال 
الموظف الفعلى لأن الضرورة هى التى دعت الى تزويده بهذه 
السلطات اثناء الرحلة البحرية ولهذا يحرص الشراح الى 
التحذين من اعتبار الريان فى هذه الحالات موظفا عاما (') › 


ل ١‏ 
(1) الأستاذ الدكتور محمود الشرقاوى : القانون البحرى ( .1۹۷ 
ص ۱۹۰ بند ۲)1 . 
(؟) كالقانون اللبنانى مادة ( ٠٠١‏ ) والقائون الليبى مادة ( 11۸ ) 
والقانون السورى ( حيث توجد نصوص مقابلة لذلك ) وانظر الإسسخاذ 
الدكتور محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق ص 116١‏ وهامش. رقم 
ز ١‏ ) بالصحيفة المذكورة . 
(۴) بن يكل نائبا قانونيا عن المجهز ( انظر الدكتورة أميرة صسدقى 
دروس ص 1۹١‏ ومراجعها المشار أليها بالهامش ) . 
(؟) أنظر ريبير جزء أول ص ٥۲۷‏ وهامش ( ! ) بها ب حيث يشير 
الموُلف الى ان الاعتداء على الربان أو سبه أو قذفه لا يعتبر اعتداء موجها 
الى موظف عام وبالتالى جناية وانما تختص به محكمة الجنح كالاعتداء على 
مواطن عادى ( روان ١6‏ فبراير 15.4 - المجلة الدولية للقانون البحرى 
السنة ( ۲۵١‏ ) ص ٠۲١‏ ويشيز بعض الشراح الى آن. الربان وان كانت له 
سلطة الموظف العمومى الا انه ليس موظفا عاما باطلاق لان هذا يشالف 
المزف ( الأستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ص .15 بالهامش ) . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


لس ۷ س 
وتر ثيب النعائج القنانونية على هذا الاساس فى المجال 
الجناثى أو المدنى 2 
وسنعرض فيما يلى لبيان أعمال التوثيق التى يقوم بها 
الريان ثم لبيان أساس سلطة الربان فى هذا المجال وسوف 
.ء لذلك طلبين : 


المطلب الأول 
اعمال التوثيق التى يقوم بها الربان 


يعت الربان بمثابة موثق » وضابط لاحالة المدنية (')» 
فهو الذى يثبت ما يحدث أثناء السفر من وقائع الميلاد والوفاة 
والزواج والطلاق.وهو الذى يتلقي الوصايا من 'األركاب ورجال 
الطاقم , كما أنه هو الذى يقوم بتحريى أية تصرفات رسمية 
أخرى كالتوكيلات والعقود » وتعتبسر الورقة التى يحررها 
الىبان فى هذه الاحوال ورقة رسمية تحقق اغراض القانون 
من حيث الشكل اذا كان القانون يستلرم افراغ التصرف فى 
القالب الرسمى كما هو الشآن فى الهبة الرسمية ( سواء فى 
ذلك هة المقار أو هة المتقول 1310 له يكم االتسليم وهو ما قد 


(1) انظى : ريبير جوء آول ص 55ه بند ٥۲۸‏ بول شرفو (4ه156) ۰ 
ص ۲۲٤‏ بنك #06 الاستاذ الدكتور على حسن يونس ( ۱۹٦۹‏ ) جزء أولى 
ص ۲۹۹ ۲۹۷ بند 555 ل الاستاذ الدكتوز محمبود سمر الثم قأوئ 
۱۹٦1۸ (‏ ).ص ۲۹۷ بنا ۲۲۷ .۰ 
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لآخر منقولا لا ايكون بصحبته على ظهس الس فينة واآنما يكون 


موجودا فى مكان آخس ‏ فى الب ففى هذه الحالة تلزم. 


الرسمية حيث يتعذر اتمام التسليم ۰ 

'وهذه السلطة متئصسوص عليها فی بعص التشريعات 
قالقانون البحرى الليبى مثلا ينص على ذلك فى المادة )١١48(‏ 
منه حيث يقول : «يعد ربان السفيدة موظنا عموميا فيما يتملق 
باثبات الولادة والوفاة. وتلقى الوصية وقبول البيانات قبل 
الوفاة ل 1 E‏ 0( 

كما ينص على ذلك التشريع التونسى (') * فى المادة )5١(‏ 
والماذة (049) من تقنينه البحرى ‏ والقانون اللبنانى فى المادة 
)١١5(‏ منه ‏ والقانون السورى ايض فى النصوص المقايلة 
للنصوص التى ذكرتاها () * . 

ولا يوجد فى التشريع المصرى ‏ كما سبق لنا القول ‏ 

نص مماثل لتلك النصوص المشار اليها فى تلك 'التشريمات 
ولكن الفقه مجمع على أن الربان يختص بتس جيل واقعات 


الأطوال الت ية الي دت اتام السيقن ين ميلاد أو ؤفاة أو ' 


(1) انظر الأستاذ الدكتور على جمال الدين عوض : القانون البحرى . 


( ۱۹۷۰ ) بند ۲۲١‏ ص .14 وهامش رقم ( ١‏ ) بالصحيفة المذكورة وانظر 
أكدلك الاستاذ الدكتور محمود سمي الشرقاوى القانون اليحرى الليبى . 


(؟) الاستاذ الدكتور على جمال الدبن عوض - المرجع السابق ب 


ص ۲.1 بدك ۲۷۳ . 


(۴) نفس المرجع ص ۱۹۰ بند 565 , 
مب لها ( رسالة داكنوراه فى القانون البحړی (i‏ 


2 
٠. 
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زواج أف طلاق. كما 'أن له سلطة توثيق الؤصايا والتضنرفات 
التى تصندر من رجال الطاقم أو من المسأفرين وتشترمك 
فيها الزرسمية ٠ )١(‏ 


وتعتيس المحررات المنادرة من الريان فى هذا الشأن 
كأنها صادرة من الموظف المختصن بتحنيزرهأ وذلك متىئ وجدت. 
الشفينة فى عرض البحني » أو فى ميتاء أجننى لا يوجد به 
تمثيل قنصلى (') » ولكن لا تكون للريان هذه السلطة وفى فى 
الميناء الذى سجلت فيه السفينة أو فى أى ميناغ آخ يوجت به 
قنصل مصری أو عربى () ٠‏ 
وتثسر هذه السلطة المخولة للىربان مسائل متعددة » ومتنوعة 
ھا مكلا ل و هنا اذا كانت الورقة الصادرة من النبان فى 


هذا الشأن تعتبى ورقة رسمية من الناحية الجنائية ؟ ٠‏ 


GE‏ الورقة التى يحررها الربان قى هذه 
و تعتبى ورقة رسمية من الناحية المد نية 'أى أنها تكفى 


TT (1)‏ لااد ألدكتور مصطفى كمال طه ٠‏ آلوجين + ف ال#تانون 
البحرى ( 1۹۷۱ ) ند 4.؟ ص ۱٩۸‏ - والاستاذ الدكتور على حسن 
يونس ؛ القانون البحرى ( 1553 ) جزء أول ص ۹۷ بند 755 والأستاذ 
ألدكتور محمود سمير الشرقاوى ( القانون البحرى = ۱۹۸ اص 1y‏ ت 
بنك ۲۲۷ ). 

(؟) الأستاذ الد کتور محمود سمير الشرقاوى ٠‏ المرجع السابق ف نفس 
المووضنع 5 

(۳) أنظلر : الدكتور محمود سمر الشرقاوى ( ۱۹٩۸‏ ) ص ۷ بند 
۷ يث شر الى أن هذه السلطة تند الى الربان منتى وخذت السقينة 
فى عرض البحر أو فى ميناء اجنبى لا يوجد به تمثيل قنضلى لجموورية 
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7 يه 2 EE‏ 
الهية أو لسماع الدعوى به كما هو الحال فى عقود الزواج * 


وتعتقد كذلك أنه من الناحية الجنائية تعتبر الورقة 
الصادرة من الريان ورقة رسمية بحيث أن الصو فَيها سۆاع , 
بالحذف أو بالاضافة أو التعديل يشكل جريمة تزوير فى ورقة . 
رسمية ويماقب مرتكبه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة التى 
تعتبس فى نظ قاتون العقوبات ( جناية ) لها عقويتهاً الغظيية* . 


ل ا 


التشريعات من قبيل الجنايات (') ٠‏ 
ولتلك يقرر الفقه أن الربان ؤان كانت له سلطة الموظفت ١‏ 
ا 3 ا 0 عاما Sel‏ 


٠ فبراير سنة 11.4 - المجلة‎ 1١5 حكم محكمة روان «وهناه80 فى‎ )١( 
هأمش,‎ )١( مشار اليه فى ريبير جزء‎ ۲۲١ ۲٠١  ىرحبلا الدولية للقانون‎ 
٠ وسبق لنا ذكره‎ ٥۲۷ فى صحيغة‎ )1( 

(؟) واكن التشرنع الليبى يقرر ف الماذة ( 114 ) ان زبان السفينة يعد 
موظفا غموميا فيما يتلق بائبات الولاذة والوفاة وتلقى الؤضاياً وقبول. ٠‏ 
البيانات قبل الوفاة ‏ ومفاد ذلك أن الربان له سلطة الموظف العام الذى ` 
يختض بهده الامور ؤلا.يفهم ذلك على أن الزبان مؤظفا قتوقى باطلاق : ١‏ 
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وانما يظل تابا وممثلا للمجهن ٠ )١(‏ 

ولكننا نتساءل عما اذا كان من اللازم أن توجد حالة 
ضرورة حتى تسند هذه المهام للربان أم أنه يستطيع القيام 
بها كلما طلب اليه ذلك وهو فى.عرض البحر أو فى ميناء ليس 
بها قنصل مصرى أو عربى ؟ ۰ 


و بعبارة أخرى قد يقال ان الشخص الذى يريد ايرام 
عقد وهو على ظهس السفينة قد يكون فى حالة مرضية خطرة 
أو مشرقا على الهلاك أو تكون الظروف المحيطة بيه 50 
تجبره على أبرام التصرف فى الحال « كما فى حالة الزواج 
الطارىء » وفى هذه الحالة يمكن القول بأن ثمة حالة ضرورة ` 
ملجئة يحتاج فيها الشخص الى توثيق العقد فى الحال نظرا 
لتورطه أو توقعه الموت « فيحرر عنسدئذ وصية يسلمها الى 
الربان أو يعهد الى الربان بتوثيقها » ٠.‏ ' 

أما اذاا کان المسافى « أو اليحار » فى حالة طبيعية وعادية 
ورغب فى أبرام عقد معين كعقد هبة أو توكيل أو بيع أو 
نحو ذلك ولجأ الى القبطان لتوثيق ذلك العقد فمل تكون 





١‏ (1) الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض + المرجع السابق والاستاز 
صحيقة 1۹۰ ) . 


(؟) الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز (طبعة ۱۹۷۱ ) ص۱۹۸ 
ثهماية دند ۹ء + 


( هامش 
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ب ۷۷ يم 
للىبان سلطة التوثيق فى هذه الحالة رغم عدم وجود ضرورة 
نعتقد 0( أن قيام حالة السضس ووجود السفينة فى عرض 
البحر هو الذى يشكل حالة الضرورة التى تمطى لل بان مثل 
ایرام التصرف لأن هذه مسألة متروكة لتقديره 5 
ولا يجوز للويان أن يتدخل فى هذا التتدين بل عليه أن 
الدولة فى االأحوال العادية دون أن يتحرى 7 اذا كانت هناك 


ضرورة ‏ ملجئة للتصرقف من عدمه 5 


ومن المسائل التى قد يثيرها البحث فى هذا الصدد بيان 
جنسية لالجل بتحرقة الويان فى دفي السفيةة وجه 
أنه يكتسب فى هذه الحالة جنسية الدولة التى تحمل السغينة 
غلمها  )'(‏ الا اذا كان الؤالد ينتمى الى دولة تمنح جنسيتها 


سے 


(١).هذاراى‏ شخصى للباحث . ولم سيق بحث .هذه السألة فى 
المؤافات التى رجعنا اليهما . ولذلك فقد احتهدنا فيها براينا ب ( وهو 
ما نطر حه للمناقشة ) . 

(5] ونذكر فى هذا المجال .على سبيل المثال ما ينص عليه قانون الجنسية 
فى الارحنتين الصادر سلة 19164 من أن الشخص تتمتع بحنسية الآرحلنتين. 
اذا ولد فى اقليم الأرجنتين أو فى سفينة حربية أو فى طائرة 1 
ارجنتينية ( براجع كتاب استاذنا الدكتور عز الدين بن عبد الله فى القانون. 
الدولى الخاص ‏ الجزء الأول فى الجنسية ص 19/5 بند 55 طبعة ۱۹۷۲ ) 
وبلاحظ ان هذا التشريع يشترط أن تكون السفينة حربية . 
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للمواليد على أساس رابطة الدم ‏ فيتمتع المولود بهذه الجنسية 
أيضا ٠‏ وهذا هو الرأى الراجح فى فقه ألقانون الدولى الخاص 
على مانعتقد ويقدر ما وصلنا اليه فى اليحث پالنسبة لمذه 
المسبالة ٠‏ 


المطلب الثاني 


اساس هته السلطة 


عاق 


ذكرنا فى المطلب السابق أن الربان يختص أيضا باثبات 
الوقائع التى تحدث آثناء الرحلة البحرية على ظهى السفينة 
وفثالها وقائع الميلاد والوفاة كما يختص بابرام عقود الزواج 
ألتى تعقد على ظهس السفينة وله سلطة تحرين العقود التى 
يشترط المشرع اقراغها فى القالب الرسمى مثل عقد الهبة ء 
وله أيضا سلطة تلقى الوصايا من الاشخاص اا لموجودين على ظهر 
السفينة وتعتبر التصرفات التى يقوم الربان بتوثيقها كأنها 
صادرة من موثق رسمى أى من الموظف المختص بتحريرها ٠‏ 

ويعنينا فى هنا المطلب « الثانى » أن نبحث عن تأصيل 
هذه السلطة المخولة للريان وبيان أساسها 5 القانون 0 

واذا بحثنا عن إأساس سلطة الربان نجد أن المشرع 
المصرى قد أصدر فى هذا الصدد قانونا فى سنة ١9179‏ هو 
القانون رقم ١11‏ لسنة ١9195‏ بشأن المحافظة على النظام 


ل ويشأن التاديب د فى البو اى وقد .وضعت تضوف هنذا 
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القانون فى وقت لم تكن فيه إلملاحة والنقل البحريين قد 
وصلا الى ما هما عليه الآن من تقدم نتج عن التطور فى هذا 
الفتان ومن تين نوع السفينة وطبيية العمل عليها وشكاية 
المسئولية الملقاة على رباتها وأفراد طاقمها () ٠‏ 


تعفن الطاتون رف ۴ ل 2 با اة ن 
المعاهدة البحرية الدولية الخاصة يتوحيد بعض القواعسد 
المتعلقة بالمساعدة والانقاذ البح يين 5 و تقضی صوص تلك 
المعاهدة بوجوب قيام الدول المنضمة اليها بوضيع الجواوات 
التى تكفل تنفيذ أحكامها ( أى أحكام المعاهدة فی القوانين 
الداخلية لتلك الدول + وهو ما كان يستد عی تضصمينةه القانون 
رقم 1۲۲ لسنة 14۳4 نصوصا تحقق هذا الغرضن 0( 4 


الا أن المشرع المصرى وجد هذه المناسبة جديرة بتعديل 
القانون المذكور وتعديله بحيث يسايسر تشريعنا المصرى « فى 
شأن الأمن والنظام والتاديب فی السفن » روج العصر فأعسد 
.مشروعا جديدا يكفل تحقيق هذاه الأغاض 2 وصدر بذلك 
القانون رقم ١۷‏ لسنة ٠ )( 1١١٠١‏ ّْ 


)١(‏ أنظر المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1517 لسينة 195٠.‏ سا وقد 
«اقتبسنا منها هذه العبارات . 

وقد نشر القانون رقم /195./1519 بالجريدة الرسمية العدد ۱١١‏ فى 
علوان ب المحامى ‏ طبعة ۱۹۷۹ سا ص 95؟ - ,59 ) وقد نصت المادة (28) 
من هذا القانون على الغاء القانون رقم ۱۴۲ لسنة 1599 . 

(؟) المرجع السابق ( المذكرة الابضاحية للقانون رقم 1519 لسلة 1915٠.‏ ) 

(۳) براجع الأستاذ الدكتور على حسسن يونس ' القانون البحرى طبعة 
8 حرء اول صحيفة 551 و۲۹۷ وهوامثشها . 
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هذا القانون هو المرجع بالنسبة الى سلطات الى بان المخولة 
له كممثل للسلطة العامة .٠‏ 


٠‏ ولكنا لانجد فيه نصوصا تؤكد سلظة الربان كمواثشق. 
للعقود المدنية أو موظف عام مأذون يابرام عقود الزواج )١(‏ - 
ولكنا نجد فى التشريعات العربية المقابلة » نصوصا خاصة بهذه 
. السلطة مثل القانون الليبى حيث ينص فى المادة 4١١42‏ منه 
عل" أن االات بی را حموميا فا يلق اقات ا 
والوفاة وتلقى الوؤصايا وقبول البيانات قبل الوفاة » 
.0 وكذلك الشان بالنسبة للتشريع اللبنانى حيث ينص فى 
المادة »١١82«‏ من القانون اللبئئانى على مثل ذلك ٠‏ 

وبعض الشراح (') ء يشير الى أن هذه النصوص مغالفة. 
للمبادىم المستقرة فى العرف والقضاء فى مختلف الدول »> 
لأن الريان ليس موظفا عاما باطسلاق وان كانت له لطة 
الموظف العمومى الذى يختص بهذه السلطة فاذا نص المشرع 





)١(‏ ولذلك تسند هذه السلطة الى الربان فى القانون المصرى رفغا 
جرى عليه العرف وما انعقد عليه اجماع الشراح دون ما حاجة الى نص 
تشر بععى بذلك ( وانظر الدكتورة أهيرة صد فى . دروس فى القانون البحرى 


— ¥0 دص ١51‏ حيث تشر الى أن هذا « من المتفق عليه » ( ( ومرآجمها 


العغزيرة المشار اليها و طى ٠‏ الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه رقم ۰۹ے 


الأستاذ الدكتور على حسن يونس ركم 911 والاستاذ الد کتور على اناز 


ردقم ۸١‏ والاستاذ الدكتور على جمال. آلدين عوض رقم ۲٤١‏ س والامدتاذ 


الدكتور محمود سمير الشرقاوى رقم ۲۲۸ والاستاذ الدكتور اكثم الخولى. 
رقم .)١‏ 5 7 1 
(؟) الأستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ص ۱۹۰ هامش (1) ب 
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س ا۸ لم 


.على أن ال بان « يعتس موظفئا عموميا » كمسا فعل القانون 


الليبى واللبنانى ‏ فان ذلك يتعارض مع ما هو مستق عزفا 
e‏ الدول :كته اتفق الخديع عل أن الريان 


وفى فرنسا نجد أن سلطة التوثيق لموكولة الى الربان-قد 
كرستها نصوص تشريعية: معفرقة منها ما هنو اؤاره فى صلب 
التقنين المدنى « المادتان 29 و 85 مدنى » فيما يتعلق باثيات 
وقائع الوفاة والميلاد التى تحدث على ظهر السفينة أثنياء سير 


الرحلة البحرية والمادة «9444» مدتى فيم! يتملق بتلقى 


الوصايا الخاصة بالبحارة والركاب ومنهاما هو وارد.فى 
قوانين آو نصوص خاصة ومثالها القانون الصادر بتاريح 


تيو اقلا « مادة " منه » فيما يعلق يابرام عقود 


الزواج () ٠‏ ْ ْ 
الا.أنه على الرغم من عدم وجود نصوص مماثلة فى 


01 ا ا ا ع لا هو الجال 
الأوراق الصادرة منه تعتير كأنها صادرة من ت عام . 

.على أن ألقانون لا يشترط أن تصدر الورقة الزسمية من موظف 0 
بالضرورة بل يكفى أن يكون شخصا مكلفا بخدمة عامة ( المادة ٠١‏ من قانون 
الائبات رقم ٠٠١‏ لسنة 1958 ) والوسيط للاستاذ الدكتور عبد الرازق 
السئهورى جزع ئان ص۰ 1۱٦۹‏ نند ۷۲ ولهذا يكفى اعتمار الربان هنا مكلفا 
بخدمة عامة وان لم يعتبر موظفا . 

؟) أنظر رسير . ٠‏ الغالون البحرى جرء (1) بند ركه ص o‏ وما 
وانظر شوفو ص ۲۲٤‏ بند 906 ؤقداأشار الى المواد 5ه و۸ و۸۷ و۸۸٩‏ 
من التقئين المدئى الفرسى ٠‏ 
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۴ ادا 


«هذه السلبطات واسئادها الى الريان واعتيروا ذلسك قضسية 
-مسلمة لا مناقشة فيها ولا .جدال 1 وهنو مأ يدعو الى التساؤّل 
غسا اذا كأن للربان هذه الساطة حتى دون وجمود نص قن 
التشريع وحثى قبل صدور القانون رقم ١‏ لسنة ١4184‏ 
الذى خول للربان سلطات مغينة باعتباره ممثلا للسلطة العامة 
بفهلى كان مغترفا للريابنة بهذه السلطة حتى قبل ضدور ذلك 
القانون ؟ ٠‏ 

بل اننا أذا فرضنا جدلا أن هذا القانون لم يصدر أصلا 
'فهل كان يمكن القول بأن للربان سلظة شبيهة لسلظة الماظف 
المسام ؟ ٠‏ 


| لاشك فى أن الربان كان معترفا له بهذه السلطة بل ان 
الاعتراف له بها واجب دائما ومفروض بحيث لايمكن القول 
.بالعكس وذلك لأن الضرورة هى التى تملى هذا الوضع وتوجب 
اسناد هذه السلطة للى بان بحكم آنه هو «سید السفينة» و ظر۱ 
الوجود السفينة فى عرض البح بعيد! عن سطلات الدولة 
المامة  )'(‏ فهذه الوقائع التى تعدث على ظهن السفينة أثناء 
سغرها فى البح « أى أثناء الرحلة البحرية » يجب أن يوجسد 
شخص مكلف باثباتها وتدوينها جتى يمكن الرجسوع إلى 





)١(‏ هذا هو ما يشم اليه الغلامة ( شنوفو.) حينثك يشحدث عن المجتمع 
آل 5 é‏ نح ات فة 1 
E‏ 001016 ألم جود على ظهر السفينة وضرورة 
تنظيم أموره وابحاد ( حاكم ) أو ( سيد ) له متى أنه نفصلت السفينة عن 


فليم الدولة وأصبحت فى عرض البحر ( شوفو ص ۲۲۲ بند ٠٠۲‏ وكذلك 
ص ۲۲۱ بند ۲۳۲ ) . 
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اد ۴ سدس 
مدو ناته عند الاقتضاء ٠‏ ولاشك أن الربان هو خيس من يعهد 
اليه بهذه. المهمة لأنه هو الذى يقوم بتنفيذ الرحلة وهو 
الشخص القائم على رأس السفينة واليه ترجع كل أمورها 
أثناء الرحلة ٠‏ 


ولهناا نجد أن من الشراح من يشير الى أن هذه السلطة 
يقرها العرف الدولى والضرورة العملية 0( ٠‏ 


ولعل هذه ٠‏ ھی الإشارة الوحيدة التى ساقها فقه القانون 
البجرى لبيان مصدر هذه السلطة وأساسها وان کان البعض قد 
تحدث فی هذا المقام عن م ظروف الرحلة البحرية » وذکں آنه 
«نظر! لهذه 'الظروف» متح المشرع للى بان بعس الاختضاصات 
العامة لتعذر اخضاع السغينة لسلطة شخص غيره (") ولكنسه 
اكتفى بالاشارة الى الظروف البحرية دون تفصيل أو مزيد من 
الايضاح ٠‏ 


وفى الواقع نجد أنفسنا 'إزاء محاولة تأصيل هذه السلطة 
أمام فكرة تفشرض نفسها وهى : حالة الضرورة ‏ فان هذه 
الحالة التى يواجهها ركاب السفينة وملاحوها أثنياء الرجلة 


(1) الاسستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( ۱۹۷۰) ص |١65٠.‏ 
بيد 511 0 

(؟) الإستاذ الدكتور على يونس ( ۹ ) یبند ۲۹٢‏ ص 59300 وانظر 
فا الإستاذ الدكتور محمود سمیر ١‏ الشرقاوی (1۹3۸) ص۷٣۲‏ بنك ۲۲۸ ب 
أواشار الى الدكتور مضطفى كمال طه رقم fo‏ والاستاذ الدكتور علو دن 
يونس رقم 11 والأمستَاذٍ الدكتور على جمال .الدين عوض بند رقم 1؟؟ 
( أنظر هامش رقم ١‏ فى صحيفة ۲٠١۷‏ من المرجع المذكور ) . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


. البحرية حيث يتطلب نشاطهم « أو سير الحوادث فى حياتهم على 
ظهر السفينة » تدخلا من‌السلطات العامة « وهی غ موجودة » 
وهذه الحالة هى التى تدعو الى أن يكون الريان هو ممشل 
السلطة العامة فى الدولة التى تنتمى اليها السفينة ٠‏ 
وبعبارة أخرى نجد أن قيام الربان بهذه المهام ليس الا 
تطبيقا لنظر ية الموظف الفعلى fonctionnaire de fait‏ التى 
ايتدعها الفقيه الادارى الكبي جاستون جين وأصبحت من 
: النظريات المأخوذ بها فی فقه القانون الادارى 0( ولا 
كانت نظرية الموظف الفعلى لا تطبق الا فى حدود ماتقتضيه 
الضرورة - فان سلطة الربان تقف عند حد الوجود فى عرض 
البح بعيدا عن سلطات الدولة ١ 1 ٠‏ 


تتبعها فان الربان لاتكون له أية سلطة من هذا القبيل لأن 
الالتجاعء ل سلطات الدولة فى هذه الحالة يكون میسور ا ( 9 





(1) انظر الأستاذ الدكتور سليمان الطماوى ميادىء القانون الادارى 
۱۹١1 (‏ ) صحيفة 018 وما بعدهة ‏ وانظز : جاستو 


ن جيز ٠‏ فى الماد 
العامة فى 0 


القانون الادارى جزء أول ص ٥۴‏ د 0ت ثم ص 55١‏ وما بمدها 
وان كذلك مقالا للعلامة ( جيز ) فى مجلة القانون العام سنة 1454 ص(#81+ 
وانظر رولان فى القانون الاداری ص 155 ينلد م296 ` 

(؟) نراجع المواد ۲و٣و)‏ من القانون رقم ۱١۷‏ لسنة .155 بشان 
الآمن والاظام والتاديب على السفن وبخلص منها انه اذا كانت السفئلة 
راسية فى احد موانى الجمهورية فان المختص هو مدير ادارة التفتيش 
البحرى فى الميناء ‏ واذا كانت السسفينة راسية فى ميناء أجنبى به تمثيل 
قنصلى لأجمووربة فان الاختصاص كون للقتصل اللصرى . 


Thesis Deposit 


RE : Library of Mm 


کو سے 


وكذلك حين تكون السفينة فى أحد الموانى الأجنبية التى يوجد 
_ بها تمثيل قنصلى لجمهورية مصر العربية فلا سلطة للربان 
ج الس الست ٠‏ ومن ثم فان سلطة الربان هنا لاتتحقق الا آثناء 
5 الرحلة البحرية حيث يتعذر الالتجاء الى سلطات الدولة (') › 
8 ويكون أساسها عندئذ هو فكسة لز ا ا 
النهاية الى نظرية الضرورة (') » فهذه هى الفكرة المسيطرة 
ع على الموضوع والتى ينيغى أن نرجع اليها فى تأصيله وبيان 
مصدره الحقيقى أو الصحيح سواء فى مصر أو فى غيرها من 
ک البلاد وسواء فى حالة وجود تشريع يؤكد هذه الساطة او 
EES‏ آو فى حالة عدم وجود مثل هذا! التشريع ٠‏ فان حالة 
. الضرورة تفىرض حينئذ نفسها » وهو ماجرى به العرف الدولى 
من قديم الزمن نزولا على أحكام الضرورة على ما قدمنا ٠‏ ش 

ولهذا نجد أنه رغم الاعتراف للربان بهذه السلطات قان 
الربان: لا يعتس موظنا عاما فلا يخضع لأحكام قانون التوظف 2 
أو المعلاشات ولا تسبغ عليه هذه الصفة فى المجال الجذائى 
N E‏ اوم ا أو 


. 00 1A. 
انظ رسالة نيتو فى اأغتصاب السلطة فى القانون الاداري ( رسالة‎ (4) 
كن بارسس سنة 46 ص ”7 وما بعدها وصحيفة ؟) على وجه‎ 


Teytaud : de I'usurpation du pouvoir en ik adminstratif. م‎ 
(thêse : Paris 1934). 


(5) ريبير جزء (1) ص 017 بالهامش وحكم محكمة روان ١5‏ فبراير 
سئة ۱۹.۸ المجلة الدولية /0؟/5؟7 وانظر مع ذلك : ريبير نفه فى الجزء 
الأول فقرة ( ۵۲٠١‏ ص ٥۲٤۲‏ ب ١ه‏ حيث بذكر أن الدولة تزود الربان 
.بسلطة تحاكى سلطة الموظف . 


All F 
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2 ۸ س 


القمصلالغالت 


منشأ سلطة الربان وضماناتها 


هذه السلطة الواسعة المخولة لربان السفينة والتى تشنل 
مورا كثيرة تنصتٍ على السفينة ذاتها كما تنصب أحيحاثا على 
البشاعة امهو تة كلها وس حقوق المبهن ومالك اة : 
كما تمس حَقوق الشاحنين وتصل أحيانا ألى حف السيطرة غلى 
الأشخاص الموجودين بالسفينة وتقييد حريتهم تمس 
حقوقهم المتعلقة بأموالهم وأشخاصهم وأنفسهم « عندمأ يصبح 
الريان موثقا أو محققا أو تكون له سلطة ألزجر وتوقييع 
العقاب  »‏ هذه السلطة الهائلة تدعو الى النساؤل عن مصدرها 
ومنشئها وما يمكن أن يكؤون لها من ضنوايط وما يرد غليها من 
قيود كما يثور التساؤل أيضا عما يمكن أن يكون للربان من 
ضماتات أو حضانات تكفل ممارسته لسلطته بحرية ودؤن 
خشية من مساءلة لاحقة قد يتعرض لها مما يجفله يحجم عن 
استعمال هذه السلظة أو يثراخى أف يُتقلاغس غن تفارستها . 

وکل هذه االتساؤلات قد ثارت فى الممل كما تتاولها 
الفقه بالبحث وعالجها القضناء يالحسم » وقد كان من الظبيعى 
أن تنتهى درأستنا بعرض ما طرح فى هسنا الصدد من آراء 
ونظريأت وتأضيل هذه المسشاكل ببيان الأستن القا نو تة الثى 

تقوم عليها سلطة الربان ‏ أو كل جانب من جوانب هذه السلطة 
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/ 


هق حدة » والشوابظ الثى تفكم فده السلطة فى معقلقه 
نواحيها والطنمانات التى يكفلها القانون للربان فئ هذا الشأن: ‏ 
وه ما رل ا ف هدا التسل کی قلا مات : 


ب AY‏ د 


أولها : مخصص لبيان مآ للىبان من حصانة وضبمانات * ٠‏ 

وثانيها : نعرض فيه لبيان الضوابط المقررة لهذه السلطة. 
المخولة للربان * 

وثالثها : نختتم فيه البحث بتأصيل سلطة الربان وبيانِ 
منشأ هذه السلطة ومصدرها فى القانون ٠‏ 

وسوف نعالج ذلك بالترتيب الآتى : 


امطلب الأول 
حصانة الربان وضماناته 


قرر المشرع للربان فى ممارسته لسلطته حصانة خاصةة 
وفرض عقوبات جنائية على كل من يحاول منع الريان من. 
استخدام سلطاته أو يعتدى عليه أثتاء عمله ٠‏ ّْ 

وقد نص على ذلك فى القانون رقم 111 لسنة 395٠‏ 
بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن (') فوضع طائفة ' 
من العقوبات الشديدة تطبق فى حالات الاعتداء على سلطات. 
الربان ٠‏ 


)١(‏ صدر هذا التشريع بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية ونشر 
بالجريدة الرسمية العدد ۱۲١‏ فى ٠. ۱۹٦۰/1/۳‏ 
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سد ت 


2 وقد ورد ذلك فى المادة «1۵» وما بعدها من القاأانون . 
ال كور 0 حيث تنص اللمادة «ه أ على أنه يعاقب .بالحيس مدة 
لاتزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو 
ياحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ريان السفينة أو أحد 
شناظها تاو اد امال او كاوية بال ` 
“يننا تنص المادة «/ا١»‏ من ذات القانون على أن االتأمن ضد 
سلامة ال بان أو حريته أو سلطته يعتبر من قبيل الاتفاقات 
الجنائية المعاقب عليها قانونا . 
واذا كان فمل التعدى أو المقاومة المنصوص عليه فى 
أاخادة « ۵ »١‏ منه نشأت عنه جروح « لل بان » فان العقوية تكون 
«الحبس 'لمدة لاتزيد عن سنة وغرامة لاتجاوز خمسين جنيها أو 
پاحدی هاتين العقوبتين ٠ "١‏ 
واذا كان الذى ارتكب الجريمة هو أحد ضباط السفينة 
فان المادة »1 تنص على مضاعفة العقوية (؟) ٠‏ 
ونرى مما تقدم أن المشرع قد أصبغ على الربان حماية 
قوية وزوده بنوع من الحصانة يتمثل فى معاقبة من يقاومه 
ومن يعتدى عليه ويؤدى ذلك الى احجام من تسول له نفسه 
يالأعتداء على الريان أو الاتفاق مع غيره على ذلك ٠‏ 





)١(‏ تراجع موسوعة تشريعات النقل البحرى للاستاذ محمد علوان 
ب المحامى = الطبعة الأولى 1۹۷۹ ص 59 وما بمدها . 


()) يراجع ذلك كله : الاسستاذ الدكتور ر 
ا على حسن يولس ص ۲۹٩‏ 
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س ۹ به 


”ولاشك فى أن هذه العقوبات لاتعتبن من قبيل الجزاءاث ”” 
التأديبية بل هى من راثم القانون العنام ومرككيها:يلقى ' 
جناءه أماغ محاكم الجنح أو الجنايات طبقا لللاختصاصن المقرر 
فى قانون الاجراءات الجنائية » غير أن-النصن على العقوية للع 
يرد فى صلب قانون العقويات وانما ورد فى قانون خاض هوا 
قلانون حفظط النظام والامن على البواخر ٠‏ ولكن الذى يطبق هذه 
التصوص هو القاضى المختص وليس الى بان نفسه أو سلطات 
السفينة لأنها قاصرة على الحد ابات القادس اة آلف توقع عن 
المخالنات « المحلية » التى یکت عن طفن الفنانة کون 
العقاب عليها نوعا من التأديب ولا يدخل فى عبداد السوابق 
التى. ,يحاسب متها المحكوم عليه اذا ما ازتكب جريمة أخرى 
أما الاعتداء على الريان فيدخل ی حساب اليواتة » وهنا أمى 

من الوضوح بحيث لا يحتاج الى الاطالة فى شرحه أو الى ان 
من البيان فيه » ٠‏ 


ومن جهة أخرى نجد أن الربان تاشم بقع کیا 5 
الاستقلال لأن وظينته 8 اساسا ٩‏ ھی وظيفة فنية فلا يجوز 
للمجهن أن يتدخل فى آدائها (') بل أن للربان الحق فى أن 
يرفض أى أس يصدر اليه من المجهن على خلاف الأصول الفنية , 
ويعتبر كل شرط يضعه المجهن لتقييد سلطة الربان شرطا 


(1) الأستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ف القانون البحرى ۹۷۰ 
ص .11 بالهامش. رقم (۲) وقد شار فيه الى المديد من الاحكام الصادرة من 
القضاء الفزنسى فى هذا المعنى . وانظر فى هذا المعنى مقال الاسناذ روديبر عن 
تحديد مسئولية ملاك السفن ‏ مجلة القانون البحرى الغرندى .2.31.5 
السثة (5؟). ص 255 وعلى الخصوصض صحيفة ۱ ف لهايتها . 
١‏ م ب 14 « رسالة دكتوراه في القانون البحرى » 
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۰ 


باطلا ('): ويبسرر لفرت .هنا الاستقلال بأن. سلامة. السيفينة 
وركابها زوملاحيها وما تحمله من يفبساعة ومشحونات تتو قَفِب 
على .الى بان وما يتمتع به من كفاية وحزم وعلى احترامه للأصول 
الفنية فى الملاحة فلا يجوز اذن مناقشته أو فرض رأى معين 
عليه لآن ذلك قد يودى بالسفينة وما عليها ٠‏ 


ولكن هذه السلطة التى للربان ليست سلطة تحكميه لأنه 
يجوز بعد عودة السفينة الى الب أن تناقش تصرفات الربان 
ويطلب منه تبريرها فان عجن كان مسئولا ٠‏ 


ونلاحظ كذلك ان اختيار الربان ليس متروكا لهوى 
المجهن بل هو محكوم فى ذلك بشروط وضهها المشرع بالقانون 
رقم ٠‏ لسنة ١959‏ حتى يكون اختيار الريان حاصلا على أعلى 


(1) نفس المرجع السابق ص 1١١‏ . وأنظر الأستاذ أحمد عبد الهادى 
بند ۳۱۱ فی ٣‏ آخره ص ۲.۷ حيث يشير الى أن الشرط فى هذه الدالة يكون 
باطلا بطلانا اليا ۲ أى مطلقا )ا يراجع نقض فرنسى 5 يونيو سنة 1896 
ب تالوز ب 148356 ا ۲٠۲‏ ويشير الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش 
الى آن المجهز ليسن له تمام الحرية فى اختيان الربان لان المشرع اشترط أن 
تتوافر فيه شروط معينة ( الاستاذ الدكتور. محمد كامل ملش فى شرح 
القانون المسحرى بند ١545‏ ص ١)١‏ ) ء ولمل هذا هو السب فى أن مسمئولية 


المجهز عن فعل الربان ليست من قبيل مسئولية المتبوع عن تابعه لان المجهز 


ليمن حرا فى اختيار الربان كما أنه لا يستطيع أن براقبة فى عماه_ ومن ثم 


فلا بمكن أن:.شسب اليه خطأ ( :ولو مغترض ) فى الاختيار أو فى الرقابة: 


مم1 cupa in eligendo, vel‏ ترأجع مقالة الاستاذ رودسر 
عن تحديد «سسكولية "مالك السفيئة : مجلة القانون تدك الغفرنسى 
M7.‏ مدد مايو 191/9 لسنة ۲۵ ص 551 ) . 1 
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ج الا 


مستوى من الكفاية..والجزم (') لأن للربان مس كزه الخاص: الذى 
.لا مثيل له فى ميادين العمل الأخرى ولأنه يباشن اة با 

عن المجهن بينما يتخمل المجهن بنتائج عمْله كما ان- الدولة 
تزوده بسلطات عامة لا يملكها أحد الأ بتقؤيض من 'المشزع (): 
لآن السفينة وهى فى عرض البحر تعتبر كجزء من الدولة نفسها 
طفما انها تحمل علم الدولة ولكن السفينة وهى فى عررض البحر 
تخر ج عن نطاق سلطة الدولة ولا يمكن استاد السلطة فى هذه 
الحالة الى شخض آخر غير الربان لأنه هو سيد السفينة بعد 
اه Dieu(‏ réeمء‏ عطثوكة) فلا مف من اخضاع السفينة فى: 
عرض البح اليه وحده ٠‏ 


وكل ذلك لا ينفى ( كما سبق القول ) أن الربان يعتير 
'مسئولا عن تصرفاته » ويحاسب عليها بعد رجوعه الى البى 
لأن هذه السللطة الواسعة المخولة اليه تستدعى الضرورة ايجاد 
مسئولية مقابلة لها ( لإ المسئولية بتحقق الساطة وبنفس 
القدر ) () ٠‏ 


0 الاستاذة الدعيورة سميحة الو ت - موجز . القسانون البحرى 
آ ۱۹7٩٩۹‏ ) ص ۲۲۲ نند ( ۲٥٣‏ ) . 

(؟) الاسستاة الدكتور "على جمال ألدين عض فى القانون البحرى 
(.151) ص 189 والأاستاذ الدكتور محمد كامل ملش ( المرجع السابق ) 
ص .1 بند ١69‏ السالف الاشارة اليه . 

(9) تراجع ( فى مسئولية الربان ) الجنائية والممأنية ؛ الاسستاذ اأحمد 
عبد الهادى بند ۲٥۲‏ 6م اص ٤۴۲-ص ۲٤١‏ ب والاستاذ الدكتور محمد, 
كامل ملش بنك ها ص 1o‏ وقك جاءلته الاحكام الخاصة' E‏ : 
الربان فى التشربع البحرى المصرى فى المواد من ۴١‏ ى الى 56 ( وتقابلها المواد ' 
1 -15؟ تجارى فرنسی ) وأولى هذه الواد _- وهی المادة ( ٠١‏ ) من 
التقئين البحرى المصرى تجعل الربان مسكولا أمام المجهز عن الاخطاء التى ' 


برانكبها أثناعء تأدية وظيفته ولو كانت أخطاء سير 5 2 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


عو ا 


الا أن هناك سؤالا يفرض نفسة: علينا وهو : ماذاء يكون: 


الجنل لو لم تود نصنوص: تشبريعية تقر اساد 
السلطة الى الربان ؟ * 


وارد على ذلك إن العف الدولى والضرورات العملية تقر 
تك اة دون اة الى نص : أى أن السلطة مسندة ان 
الىبان بحكم الضرورة. وذلك نظى!ا لوجود السفينة فی . عرض 
البح واستحالة اخضاعها الى سلطة شخص آخن سواه (') ٠.‏ 


فالمصدر الرئيسى لهذه السلطة :اذن هو حالة الضرورة ( كما 
سبقت لنا الاشارة ) ويغتيى” الربان ( فى هذه الحالة ) فى حكم 


لظت الفعلى de Fait‏ عتنهسطه162080 بالنسية الئ سلظاته الت 


يمارسها' كممثل للسلطة العامة ٠‏ وقد سبق لنا بيان ؤجهة 


. ترقا فى هدا :الفنندد فى الموضع المخصصن لها ( من هذه 


الرسالة ) ونجد ان الامعان فى البحث والنظى يزيد هذا النأى . 
تأكيدا لدينا مما يسوقنا الى ان نقرر ان سلطة الان ترجع 


أصلا وأساسا الى احالة الضرورة التى يوجد فيها ازاء المخاطر 


التى يتعرضن لها فى عرض البحسر » ووجوب ايجاد حاكم يتولى 


(١).وفى‏ هذا يقول العلامة شوفو : أن مجتمعا صغيرا من البشر يعيش 
على ظهر السفينة منعزلا عن اقليم الدولة . ومن واجب. الدولة ( التى تحمل 


. السفيئة علمها ) ان تعييم نظاما لها المجتمع الصب غير كفل فيه الآمن 


والاستقرار والتزام أحكام القانون ٠‏ وهنا يستلزم أبحاد رجل, على ظهر 


السفينة بتحمل مسو ليانها ف البحر ويكلف بتو فير الاستقرار والنظسام 


ومراعاة اللوائح على ظهرها وهذا هو الربان . ولتمكينه من ممارمئة وظائفه 
تسند ألبه سلطات معينة لا جوز ان شرك للمجهز تحد بد ها ls‏ :عا تحددها 
القانون ٠‏ (شوفى ص ١17‏ بند اهلا ) . 
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وهو اينوم a‏ فنى لا سبيل الى تقییده فيه باو امن وقواعد 


السيطرة على الموقف ومواجهة المخاط والوصول' بالسفينة الى 
03 الامان أو انقاذ ما. ما يمكن انقاذه بنها في حالة تسرضها للهلاك 


ن حاكما لآنه بهو قائ السفينة و اقول متها 


تتعارض مع الاصول الفنية بل يجب ان يكون له فيه الرأى 


. طليقنا من الأى قيب حتى يباشره على الوجه الأكمل. دون تدخل 


من أحد ٠‏ ولا ضمان للسلامة فى هذه المواقف سوى دراية 
الزبان وحزمه وحسن تصرفه ولذلك فهو يختار ,طبقا لشروط 


( ومواصفات ) معينة حتى يكون اختياره حاصلا على أعلى 
مستوئ فنى من حيث الكفاءة وحسن التصرف 3 


١‏ رك د ذلك ل أن سما ا الى ياد مرا 


e‏ ا السقينة. الى 0 أو. س لطة 


“تدعو الظروف الى ا ابها ٠‏ 


ولا شاك" فئ. ا اسناد هذه السلطة ا اليا - هو ر الحل 
الوحيد الذدى تملنه اعد ) أى ا ( ٠‏ 





() :و فكرة الغبرورة ھی اتی تفسر 3 شبغى ان تكون عليه الدولة 

من ؤجود سلطة عامة يخضع لها جميع الافراد الاين يتكون منهم المجتمخ 
وهو ما بعبر عنه بان الدولة جماعة نظامية اى تتكون من طبقة حاكمة واخرى 
محكومة . وهنا هو العنصر الهام فى تكون أى مجتمع. منظم ( يراجع فى ذلك 
الاستاذ الدكتور السيد صبرى * ميادىء القانون الدستورى طبعة 1141 
ص ۲ فقرة (؟) , وديجى فى القانون الدستورى طبعة ثانية 1551 لد 
جزء )١(‏ ص ۲۹۳ وما بعدها كاريه دى مالبرج ‏ مساهمة فى النظرية 
العامة للدولة طبمة ۱۹۲۰ جزء (!) ص (1) ۾ . : 
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جد 190 الع 


e‏ لهذ يالك" الزأيان. يضنمانأت . تكفل ممارسته: لسلطته .غلى 
“أوفي وأاكل وجه E) ٠‏ الضمانات تتمثل فى اخسان. 'اختيار 
م و e‏ 
“و الخضانات المقسررة له (') من جهسة ثالثة. بحيث يعاقب من 
' 'يخالف ا أو يعتدى عليه ( أو يحاول ذلك ) حتى . يستتب 
الأمن والنظام على السئيية فلا يتمرطن الرتان للمؤامرات أو 
الشغب ‏ ويسبغ عليه المشرع بذلك هالة من المهابة والجيدلال 
تليق 'بالنلطة ة التى أولاها له > والمسئولية الثقيلة التتى 
القأاها عليه ٠‏ 


فا لو سن التشبريمية الؤاردة فى هذا ا ا 
or‏ ككية + تمليّه حالة اعرد بالنسبة للسفينة وارباتها 





EG (0) -‏ لنشرعات ف سائ بول العام لأن عع د ف بان 


0 0 بک 


سیا س 


١‏ أن Ee a‏ م وقد نص :على ذلك 
( فى مصر ) القانون رقم ٠‏ السمنة. A1‏ الخاص بالربابنة و اللاحة 
وتميبر شبهادة إل :وبان ,أعالى. .البحان. على الشهاداته اللطلوبة. .: وتخول 
تحاصلها الحق في قيادة جميع آنواع البعن ايا كانت حپو لته وى ابه رجلة.. 

ب والشرط الثانى :أن نون اتريان تما تة الدولة التی 
تلبعها السفيئة وان. كانت .بعض: القوانين ,( كالقانون الانجليري مثلا.). تجيز 
أن يكون الربان اجنبياً ..( أنظر الدكتورة ایر E‏ ).1¥ ¢ 
ں1۸۷ BT ¢ AA‏ 


5 
ا‎ N Ê a 


(؟) الاستاذ ال ي بونش e ۱۹1٩4‏ )0( 559 بند 


5 2 € أن إبتشازل 78 اعقد rk‏ عن عض اختصنامتاته 


ARNIS SEERA 


٧ 


۳( برآجع م, القانون ۱١۷‏ قلئة چ" No PANN‏ د مس 5 مہا وة 
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سے ةؤةة ند 
والاحكام التى جاءت بها هذه النصوص ليست جديدة وانما هى . 
تعبیں عن الحثول التى يجب ام هذه 'الاحوال حتى : 


اذا رك توه ن ٠‏ 


.٠‏ <' والهذا قمن 'العيث' ان تحاول البحث عن منشأ سلطة ال بان 


فى نصؤص التشريع البحرى ( خصوصا اذا كانت قاصرة ) أو . 
فى فكرة التفويض التشزيعى ( التى اشار اليها بعض الشرزاح 
بطريقة عرضية ) أو فى العرف الدولى طالما ان المصدر الحقيقى 
لكل هذه السلطات وكل النصوص الواردة بشأنها (أو الأعراف 


. التى تكونت فى هذا الصدد  )‏ ذلك المضدر الحقيقى هو حالة 


الضرورة ولا.منشا لسلطة الر بان سواها * 


, وحالة الضرورة كما هو معروف تفرض .نفسها حتى على 


“المشرع , اذ يمترف بها فى المجال المدنى وفى المجال المجنائى 


ويرتب عليها احكاما ونتائج. لا يتسع المقام .لشريحها فى هذا: . 
البحث ولكن اعتراف المشرع بهذه الحالة فى مجبالات أخرى 
ودی بنا الى الاعتتراف بها أيضا فى مجال القانون ال “< 

واعتبارها هى مصدر' سلطة الربان ., سوام بالنسبة للمجهن أو أ 


للشاحنين إو للسلطات العامة ,ولذلك . نجد أن سيلطة الى بان 


تشع “أو تنكمش طبقا المقتضيات الفعرورة فهى حالات الخطن 
الناجل أوسع نطاقا منها فئ الحالات العادية* مما يدل على أن 
الضرورة هى مناط شلطة الربان فهى تدوز معها وجودا وعدما 2 
كما تقدر بقدر ها ٠‏ وقيما سبق لنا من عرض هذة البسلطات 


ومداها ما ايؤكد هذه ,الجقيقة التى لا سيل لله المبجادلة ,فیا 


پیر کے a‏ 


2 . ا e‏ و فة أي م 
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RS 
0 و“‎ 5 E ب‎ 5 00 : 


٠‏ صوابط سلطة ازيان 


ليست سلطة الريان مطلقة بل أنه. ترد عليها قيود 
مختلفة )١(‏ بحيث يكون لكل تصرف من تصرفاته ضوابط لايمكن 
:آم عه عنها + وال كان م لا «:وه3ة اشوا نف حاف 
.ياختلاف تصرقات الريان وهو ما تعمد الى ايضاحه فيما يى : 
١‏ يخول القانون لار بان سلطة التأديٍ وتوقيع الجزاءات على 
المسافرين والملاحين وفى مقابل ذلك يقرر عقوبات تأديبية 
وجنائية على الربان فى بعض الحالات () - 


١‏ .ؤيخؤك: القانون للربان سلطة وحقوقا على السنينة وعلى 

1 المشحوتات اوفى تفلن لك ون م فة الريان وة 

0 نجه ون حلت في سكيد نهد الحراظة رليك 
| الحقوق () ٠‏ 


1 #نظر (٠:‏ 0 ك0 : الاسنتاذ احمد عبد الهادى فى 
القانون الیحری ‏ بنك ۳٤١‏ ص ۲١۲‏ . وأنظر الأسنتاذ الدكتور عل حسن 


يونس ( المرجع السابق ) ۔ ص ۲۷۹ ند۸٤۳‏ وما بعدها.. وأنظر كنك 


الدكتورة أميرة صدقى ( دروس )' اص ۱۹۱ب كول 5 

0( انظر المادة ( 0 من القانون رقم ام .11 0 

(۳) انظر ذف ا الربان اة لذ کور ان خی ونس ب 
الرجع السابق ص ٠ ٤‏ بند ۳۷٤‏ وما بعده وانظر كذلك الأستاذ الدكتور جلى 

جمال الد.ين عوض ( طبعة../151 ) ص ۲۰٢‏ و 4.؟ ب البنود من 571-558 
الا .تاذ الدكتور محمود سمير الشر قاوى ( ۱۹4 ) ص من ا بعدها ند 
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ب R۷‏ م 


٠)( وللريان لطات استثبائية واسعة أثناء الرحلة اليحرية‎ - ٣ 
استعمال؛ هذه السلطات 0 بتوش شروط معينة‎ 0 


وهو ما نتولى بيانه فى فقرات ثلاث  :‏ 


( الفقرة الأولى ) 
0 التاديبية والجناتية التى توقع على الربان 


يشان .الشرا ا ا أن مر زاء 

دون اجراء تحقيق تسمع فيه أقوال صاحب الشأن عن الاعمال 
المنسوبة اليه ويسمْع فيه هود ألاثبات والنفى ويحرر محضر 
بأقوالهم E‏ ه: : 
E,‏ لباق انم وسو اع N‏ 
مملارستها ألا اذإ كانت السفينة فى عرض البح او فى أجب 


ألمواني العى تمت بها (9) ٠‏ 


(1) انظر على سيل ال مثال : الاستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوى ب 
المرجع السابق (طبعة 1558 ).ص ۲٠۰‏ حيث يشير الى التفاوت بين. سلطات 
ألربآن من حيث ألسعة ( وقد شارا الى المادة 14 من التقنين السحرى ) . 
وأنظر' كذلك ‏ الاستاذ الدكتور على جمال القاين عوشن: المرجع السسابق 


اض ۸ یبند ۲۵۹ . 


3 


0 :؟) انظر : ن الاستاذ الدكتور على جسن يونس اكككا س ۲۹۹ 4 
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E 7 3‏ 0 د ارام e‏ ا أو 
الشأن الى 5 0 . : 1 ٠‏ 


غير أن الريئان ,نفسه .قد يعاقب اذا أساء استعمال .سلطته 
فى الأمر بشىء أو الاذن بشىء أو التسامح فى شىء مما ذكر 
أو, يكون قد استعمل القسوة أو جعلها تستعمل ‏ أو تركها 
تستعمل ‏ نحو شخص مسافى على السفيتة () - 
وال الرياق امیا 131 ارک معطا فی فرقب نة 
وقوع حادث بحرى فيه خطر على الارواح أو الاموال أو كان 
من شأنه أن يؤدى الى احتمال وقوع هذا الحادث AY‏ 
والعقوبات التأديبية المقرزة للوبان هى الحرمان من العمل 
بالق مو عو ون ينه اده او بان الاسية ورين 
الدرجة ٠‏ 3 1 


ركع و مجلس ی يمد بتشکیله قزار . من الب 
تسمع فيه اال + AR‏ 


. 195. ه ) من القانون رقم 177 لستة‎ ١ النادة‎ (١ 

)3 المادة 2 (٢‏ من القانون رقم 11¥ أسنة 111۰ سادق الاشبارة 
۳ المادة ( ١‏ ) من القانون رقم 1417 لسنة .195 .وانظن الاستاة 
الدكتور مصطفى كمال طه ٠‏ دروس فى الغانون البحرى 1118 - ص ۱٣١‏ 
بند 146 والاستاذ ادون متحموة سمير الشرقاوى ( لكوأ ) صدحيغة 
ا ند Yo‏ س وأنظر کز لاف الدكتورة أميرة. صداقئ .( درول )ص۱۹۸ 8 
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...+ ولل بان رحق. التظلم. من قزار مجلس التأديب, ل وينظسي ' 
التظلم أمام مجلس عال يصدر يتشكيله قبرآر من مدين ‏ 
مصاعة الموانى والمسائر () ٠‏ 


ما العقوبات الجنائية التى تطبق على الربان فی حبالة 
اساءة استمماله لسلطته أو فى حالة استعمال القسوة ل فهى ٠‏ 
"العيش: لن لا تر يداهل فلا اشهن والعوامة ال 
ا جنيها أو احدى هاتين العقوبتين ( مادة 0 ( من قانون 
الامن والنظام والتأديب فى السفن ٠‏ 

ويعاقب الربان كذلك بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر 
وغرائة لا تجاوز عشرين جنيها ( أو احدى هاتين المقوبتين ( 
أذا ترك احد البحارة مريضنا 'أو جريحا دون أن فق له 
وسسائل الغلاج والتزحيل (') “٠‏ 


اياقب الربان 7 لتقصيره يه ف بذ بذل ما ين ستطيعه من 


f 


FF - ر‎ e, 


ار yT‏ اة 
::1 وهى تین كيفية ,تشكيل. المجلس ‏ وانظر كذلك : ٠‏ قران وزير الجرئية 
رقم ۲۱٤١‏ البنة ي ٠‏ فى شان تادب :الربان وافراد طاقم السغينة 
) الو قائع العدد AY‏ فى AE lk‏ .11 1 وترلاجع موسوعة تشر یمات النقل 
البحرى للاسستاذ محمد علوان ب المحامى ب طبعة 1۹۷۹ ص 99 
وما قبلها) .. 

. (؟) الادة ٠‏ من ألقانون رقم 1٩۷‏ لسبة ۱۹١:‏ ونرااجع كتاب 
الأستاذ: اللركتون مبخموي هين N‏ صن. Rea WY.‏ الد كتور 
مصيطفى الجمال لادروبن؟ ص هل مي : mh TS‏ 

(؟) بالحيس لذاة: الأضائعا تة" شهور انه ا اة“ مذائة ديه ا ل 0 
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البحبر ('). . بما مفادة أن الالترام aa‏ فی هذا ١ا‏ الغرض 
کون اجباريا (')*.د.. 00 1 


ويسأل جنائيا كل ربان ينقض عقد تعيينه ويترك 
السفينة فى غير أحوال الضرورة. التصوى ب مع التفرقة فى 
ذلك 'بين خالتين ( أولاهما ) أن تكون السفينة فى الميناء وغير 
معزضة لأى خط > فتقتصز العقوبة فى هذه الحالة على الحيس 
ا ل ل ms‏ 
أو احدى هاتين العقويتين ١ ٠‏ 


اما ( الحالة الثاتية ) فهى حالة ما اذا كانت السفينة فى 
عرض البحسر E E oe‏ ا 
لتم * ٠‏ ولم يشر المشرع فى هذه ا الى الغرامة () ٠‏ 


٠.‏ آم اذا ار تكب الربان فعلا من ن شأنه .اغراق السلفينة, قاصدا 
ذلك قام عمد| باحراقها, أو E‏ سير ها أو حاول القيام 
باع عمل من هذه الاعسنال فد ا له المقاب وتكون 
عقويته هى الاشغال الشاقة قة ,المؤيدة أو الموقتة قتة وقد تصل العقوبة 
الي الاعدام اذا نشأ عن.أى فمل من الافمال المذكورة موت 
شخص مأ سوام من الاشنخاص الموجودين غلل ظهن الشفينة 


. ٠۹٦۰ لسنة.‎ 1٩۷ المادة ( ؟؟ ) من القانون رقم‎ )١( 
٠ '(؟) الاستاذ الدكتور محمود سمي الشرقاوئ ض ۲۷۷ بالهامش‎ 
مادة (18؟ ) من قانون حفظ النظام والآمن فى السفن - والاستاذ‎ )*( 
ٍ .. ۲۴۵ الدكتوو محمود سمير الشزقاوى ص ۲۷۷ بتكا‎ 
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( ركابا أو ملاخين ) أو من غيرهم (').” 

ولا تستبدل عقوبة 0 فى هذه الاحوال الا بعقنوابة 
الاشغال الشاقة المؤيذة () *. E‏ كد 
( الفقرة الثانية ) ْ ا ا للا 
مسئولية الربان المدنية ' 

يسأل الربان مدنيا قبل المجهن"وقبل الغير “ أما مسئوليته 
قبل المجهق فھی :عن اي ل 1 2 
قررت المادة 06 , من التقنين ل د هذه E‏ 
لو كان الخطأ ينيا (°) -. وهك! هو آيضنا. حكم المادة. 207 
المشرو ع :التمهيدى () * ط: 000 


(1): بلاحظ ن المجهز يسسال #أبضاء عن الأفعال الجناثية. التى برتكبها 
الربان ( كالضرر الذى ينشا عن خطاً الريان بالنسبة لاستحكامات 'الميناء ) 


ا طبقا كك ا النبوع انال تابعيه ) ا 


.) ١55 


زه أنظر الاسستاد الدكتور محمود سمر ا ص ٣۷۷‏ - - وانظر 
أيضا المادة ( 18 ) من القانون رقم 159 لسنة .195 . 

وهذا القانون هو بتضمن جرائم حر دة خاصة غر منصوص عليها 
فى قانون ا .كما بقرر لها العقوبات المناسبة ( التى قد تصل الى 

(868) الأستاذ الدكتور محمود سمي الشرقاوى ص 9/5؟ بند ٣۳۲۲‏ 
والاستاذ الدكتور مصطفى الجمال : دروس ( ۱۹۸ ) ص 106 ا بنك 
1 _ وقد نصت هله المادة على مبدة مسئولية الربان بقولها انه على 
كل ربان سيان انحل انه بي لتر ع فى الا بريه a‏ كان 
سسا ولرم بأداع مقابل الخسلارة الناشئة عليه 0 

)14€( الاستتاذ الدكتور على .حسن ونس ص ۲۰۲ يلد ۲۷۲ ,وانظر 


اللادة ( ٤١‏ ) بحرى . وانظر الاستاذة الدكتورة سميحة' القليوبى يبند 
۵ وما بعده ص ۲٤۲۲‏ وما بعدها فى المرجع السابق ذكره : 
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وآمنا أمسئوليته قبل الغير فهى مسئولية ت تقصيرية أسداسها 
. القعل الضار ؛ و یسال الربان فى هذه الحبالة عن .خطئه 
اك خض وفقا للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية ٠‏ ومن 
الامثلة التى تضرب فى هذا الصدد حالة هف الزبان اة 
أو اصطدامه بسفينة أخرى بخطأ منه (') ٠‏ 


ْ عل أن الت كلما يرجع عل الزيان بطلت التنويس: فى 
هذه الحالة يل يو ثر الرجوع على المجهن للاءته ۰ ويستطيع 


. المجهن عندائف بدوره أن يرجع. على الريان ‏ وان كان هذا 
. قليل الحدوث عملا ١ ٠‏ 


اما أخطام البحارة فلا يسال عنها الر بان لأنه ليس متبوعا 


لهم وانما الذى يسأل عنها هو المجهن لأن البحارة تابمين 
له مباشرة () ٠‏ | 


ولکن اذا ساهم الدبان فى الغطا او ارک ااا 
التضييا ي تقصيره . فى الاشزاف. على. البحارة إو 





ص .11 n‏ ا ونیو ۱۹۰۸ E‏ 
| کس ۸٤‏ سيرى ۱۹۱۱ - ۱ ۲۱۷ بشير هدا الشارح الى أن العمل قد 
00 7 مقاضأة عاق e‏ ۰ 
ضام ٠‏ لد 0 ان لتشاحنين مقاضاة الربان بدعوى اة 
التقصر نة شرط أن بشبتوا الخطأ الشخصى فى حانبه ۰ 

(5) ليون كان ونيو ب م8 ٥۲۱‏ ( وانظن عكس هذا الراى ديجاردان 
ب ¥ — FAT‏ ). 
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مسأقبتهم ب؛أو حتى تقصیره فى اختبار هم (') ( اذا کان الى يات 
هو الذدى قام بتعيينهم نيابة عن ا اذا أإصدر اليهم 
أسا على غير مقتضي القانون ‏ فانه أى الريان يسال شخصيا 
فى هذه الحالة ‏ ويكون متضابنا فى المسئولية مع البحازة 
٠‏ الدين ارتكبوا الخطاً : لآن اللسئولية التقصعزية تفترض 
التضامن وتكون المسئولية 'الواقعة على الربان فئ هذه الحالة 
مسئولية اصلية أساسها الخطا الشخصى الصادر من الىبان  )"(‏ 
ولا يعتبسس من قبيل مسئولية المتبرع. عن أفمال .تابعيه لي 
سيق ذكره من أن إل بان ليس. متبوعا لليحارة واتما ا 
هو المجهن (") ٠‏ 


وكذلك .لا يسال عن أخطاء الركاب 00 المسلافرين سه 


اا اف ا يونيو سنة 1166 دب ا 1 
واشار اليه الاستاذ الدكتور على جمال الذين عوض ( .11317 ص ۲۰۲ 


100 أنظر بير" 1 A۷‏ وفال : الموسوعة ( ۱۹6 اا كذلك : : 
اوا الب تور مجعود ود الشر قاوى الاق ( ص 3 
ص ( ۳:۷ 5۸ ومرائجمه:. 


(9) البحارة تابعون للمجهز لا للربان ونعتبر مولا عن اعمالهم لاله 
هو رئيسهم ( نقض فرنسى ۲۹ مارس 1866 دالو -- 1461 ١‏ _ 
08 هس سبرئى' 1805 د ۱ ۲۳۹ ) ( وحكم محكمة روان 16 ولیو ۸۷٩‏ 


شرح القانون 'البحرى ١‏ سابق الاشئارة اليه ) ص 188-174 ( ثماية 
0 . ش ش 1 


براجع : الأستاذ الدكتور محمد كامل a‏ شرحالقانون البحرى_ 
N I‏ 
المساقر بن ولكن اذا کان فى مقدور ألربان أن بمشع المسافر من ارتكاب الفعل 
الضمار ولكنه تر که بعمله فانه. كون مسكولا عن ذلك ( وهذا تطبيق عادى 
للفو أعد a‏ : : 
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E 
آو.'الاشراف۔عليهم الا :اذا .ثيت آنه‎ ٠ لأنه: لا :يلك مز اقبتهم‎ 
وآدی؛ تقصيره هذا‎ ٠ اقضر فى. ماز سة سلطته التأديبية عليهم‎ 
الى وقوع جريمة أو .ضرر › ويجب اقامة الدليل فى هذه الحالة‎ 
على رابطة, السببية كما یجب أولا اثيات التقصير. من‎ 
0 نجانب الريان‎ 


أ ويذهب يعسن الشراح الى أن اثبات خطأ الزيان. يكون 
آمر! عسيرا أو صغبا فى أغلب الأحوال. يسبب الظرٌّوف الخاصة 
التى يمارش يها الر بان وظيفته وسلظاته بعيدا عن كل رقابة ٠‏ 
ومع ذلك يلاحظ آن ثمة من النصوص القانونية ما يسهل 
اثيات الخطأ كنض المادة (۳۸) بجزى الذى يلنم ٠ال‏ بان بامساك 
( قى ورم )تة جل فی كل :ما يضييها او يديت 
البضائع المشنحونة غليها 'من تلف اثنا ع الزحلة ب وكتص المادة 
5( بحر فى الذئ يلزمة قدي العفو ين البجرى عقب وصوله 
الى الميتاء المقصود س وان ينين فيه جمييع الاخطار التى تعر ص 
لها أثنام ا و الهامة :التى وقعت خلالها (') * 


)١(‏ يراجع الاستاذ الدكتور محمود .سمي ارارق كا ارخ اسای 
نفس الصحيفة وذات البنفك ‏ والاستاذ الدکتور على حسن ونس ۱۹٩1٩‏ 
ص 7.31 بند ۳۷۷ وصحيفة ۳.۸ بند ۲۸۲ والمراجم المشار اليها . 

١‏ () الأآسسستاذ الدكتور مخمود سمي الشرقاوئى المرجع السسابق 
ص ۲ ( بند ۲۲۲ ) . والاستاذ الدكتور على حسن ونس [ ۱۹٩٩۹‏ ) 
ص ١‏ 7 بلك ۳۷۷ وغامشن وهم ف ص٦ f.‏ 

ق الأستاذ أحمد عبد الهادى “ف القلانون ال ص ۳۲۲ ند ١٢ل‏ 
جيث يشير الى أن دفتر بومية السفينة تكون'له حجية قبل جميع أصحاب 
الشأن فى الرسالة البحرية حتى يقوم الدليل العكسى ( وقد جرت على ذلك 
(حكام القضاء ؛ ذات المرجع ص ۲۲۴ هامش (2) بتلك الصحيفة ) . 
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ويسأل الربان أيضا أمام اصحاب البضسائع عن الاخطاء 
التى يرتكبها فى تنفيذ عقد النقل (') ٠‏ 
كما اذا لحق البضاعة تلف أو عيب نتيجة لاهماله أو لحق 
ار باب البضائع ضرر نتيجة لتأخير وصولها ٠‏ ويقرر القضاء 
مسئولية المجهن معهمسئولية تضامنية عن الخطأ فى تنفيذ 
عقد النقسل () ٠‏ 


غير :أن المجهن يستطيع أن يتمسك بمسئوليته المحدودة 
ولو كان هو الذى أبرم عقد النقل لأن الخطأ وقع فى تنفيذ 
العقد وهو أمس متروك للربان ٠‏ 


)١(‏ تراجع المادة ( ٠١‏ ) بحرى والماده ( ۷١‏ ) من المشروع . وانظر 
كذلك : الاأستاذ أحمد عبد الهادى ( المرجع السابق ) صحيفة ۲۲٠١‏ بند 29؟ 
وصحيعة ۲٤۷‏ بند 105 ل ونقض فرنسى 18 يناءر 15553 : ملحق القانون 
البحری 4 ص 148 أاشار اليه فى صحيفة ۲۲۷ هامش رقم (۲: من كتابه 
الاستاذ احمد عبد الهادى السابق ذكره والاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى. 
المرجع السابق ص ۲۲۱ بند 555 فى أهابته . 

(؟) الأستاذ الدكتور على حسن يونس * المرجع السابق ص ٠٠٠‏ بنك 
۹ 9_2 وانظر رسير ج ١‏ ص ۷۸۳ بند ۸۳۰ ( وهو يتسامر الى تطبيق 
المادة ۱۳۸١‏ مدأى فرنسى ‏ وفقا للقواعد العامة ) . ويراجع كذلك : رسير 
ب فى ذات المرجع بند هلام ص ۷۸١‏ وما بعدها ب حيث بفرق بين الخطأ 
الشخدى للربان والخطأ المهنى آلذى سال عته المجهز دون الربان قياس 
ملى حالة الخط المر فقى فى مسئولية الدولة عن اعمال ١أوظفين ‏ أما فى حالة 
خط الربان الشخصى فانه يسأل د كتابع ‏ وسال عنه المجهز ‏ كمتبوع 
بالتضامن معه ‏ ويجون له قانونا الرجوع عليه وان كان ذلك لا يحدث عملا 
لعدم ملاءمة الربان فى العادة ‏ كما بلاحظ أن الربان قد يسأل شخصيا 
ازاء المجوز عن أخطائه وفى هله الحالة لا يتصور أن كون المجهز مسرلا 
عن فعله مسكواية المتبوع عن فعل التابع لان المجهز هو المخرور فلا بكون 
مسولا ازاء نفسه عن عمل الربان ٠‏ 

م ب .؟ < رسالة دكتوراه فى القانون البحرى » 
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ويذدكر الشراح تر تيبا على ما تقدام أنه يجوز للشاحن أو 
ااج ان المرمل اليه أن يرقم :دمؤى السئؤلية عل الرياة 
مباشرة أو على المجهن مباشرة أو عليهما معا » على أن مشارطات 
الايجار يغاب النص فيها على ما يسمى ( شرط الاهمال ) وهو 
يقضى بعدم مسئولية المجهن عن اخطاء الرباينة (') ٠‏ ش 

كما أن معاهدة ير وكسل الخاصة بسندات الشحن (. سنة 
5 تقضى بعدم مسئولية المجهن عن اخطاء الربان الننية فى 
الملاحة وفى أدارة السفينة 9( ولكن انتفاء مسئولية المجهن 
لا يمنع من مساءلة الربان عما يرتكبه من أخطاء فى 
تنفيذ عقد النقل (') ٠‏ 


(1) والسمئ هذا الشرط : 2681186208 de‏ 6181156 وهو ينص على 
الاعفاء من المسئولية عن اخطاء الربان والتابعين البحربين وقد انتهى القضاء 
الى دصسحته مسنندا فى ذلك الى إن الربان لايعتبر تابعا كسائر التابعين بل انه 
يتمتع باستقلال يسمح بالقول بامكان استعفاء الناقل من اخطائه ( وانظر 
الاستاذ الدكتور على حمال الدين عوض - ف القانون البحرى (طبعة ./151) 
ص ۷.۹ بند ۸٩.‏ وهامش رقم ١‏ بتلك الصحيفة . 

(؟) تراجع فى ذلك : رسالة الدكتور عبد الرحمن سليم : شروط الاعفاء 
من المسثواية طعا لمعاهدة سندات الشحن ( رسالة من القاهرة سنة 1١۹٠١‏ 
خصوصا صحيفة ( ۳۷ ) وما بعدها / الى صحيفة (491 ) د وكدلك . 
صحيفة ۲۲۷ ۲٥١‏ ). 

(۴) الاستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق (ذاث الصحيفة) 
ونقض فرنسى 1555/1/18 - دور ( ملحق ) 155/54 . وانظر كذلك ٦‏ 
الأستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( فى القانون البحرى ‏ طبعة 
۰ ) البتود ۲٣۷‏ و۲۸ و۹٦۲‏ صحيفة ٠.١ ۲.٤‏ ورشير هلا 
الشارح الى أن العلامة ريبير ينادى بالتسامح مع الربان نظرا لصعوبة عمله 
وعدم ملاءته فى العادة ب ويقترح عدم الرجوع عليه ( من جانب المجهز ) 
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ب ۷¥ س 


وقد يكون فعل الر بان راجما الى أوامن صريحة من المجهز 
ولا تدخل فى حدود الوظيافة الفنية للريان « وهی ان 
ايلك الجوى اعطاء و ادال 
يكون المجهن هو المسئول لأن الخطأ راجع اليه ولا يرجع على 
الزياق 131 ما فن عل الو يهن كسا ان الزيان ستناب 
ادخاله ضامنا فى دعوى التعويض اذا رفعت ضده « ليحسكم 
اکن عل ال عن أمكلة هذه ا أن بهد اة 
للربان آمرا بقبول يضاعة معينة ووضعها بجواز البضاعة التى 
شحنت فعلاءووتكون البضاعة الطارئة مما ينجم عنه الخطر(') ٠‏ 


قن هبت مكمة النششن:الفوتسية إلى ان الر يان يقير 
مسئولا عن فلل السفينة » على أساس المسئولية عن الأشسياء 
« طيقا للمادة A4‏ مدنى فر نسى » ٠‏ وفى هذا الموضوع 
تجدر الاشارة الى أن القضاء الفرنسى كان يسيس على هذا المبداً 


الس 


الا فى حالة الفش والخطا الجسيم كما هو مقرر فى القانون الهوإندى وهو 
الاتجاه الذى اخذت به اتفاقية برو کسل 1969 وقد اباحت لاربان تحديد 
مسو ایته عما بقع منه من أخطاء فى مباشرة عمله . 

)١(‏ الاستاذ الدكتور على حسن يونس : المرجع السابق وذات'!صحيفة 
وبلاحظ أن الربان لا يدير السفينة الا على اساس اتفاقاته التى يبرمها مع 
المجهز ( فاهل ص ٥‏ نبذة ( 118 ) مشار اليه فى كتاب الاستاذ أحمد عند 
الهادى ص 7.7  )‏ وأن الذى يحدد الرسالة البحرية هو مالك السفيئة 
أو مجهزها وما الربان الا ( عامل التنفيذ ) » فليس له أن يعدل فى شروطية 
بل بتسين عليه أن يسير بها فى الاتجاه المرسوم لها . ويسال قبل أمصحاب 
الشأن اذا غير خط سير السفينة بدون مبرر مما ادی الى تلف بعض . 
البضائع المشلحونة ( براجع الأستاذ أحمد عبد الهادى امرجم اماق 
ص ٣۱١ 85١1‏ ند۲۲1 ) . 
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SERIA حت‎ 


الى إن خالنته محكمة استئناف الجزائر () فى حكم لها 
صادر فى ۲١‏ مايو سنة ١559‏ فعرض الأمس على محكمة النقض 
والترسية :فاصدوت حكنين بعلاتحتين م ايدت فيهنا وجهة 
النظو الأول فى تق مها المنكرلية عن هيل الأقياء علق 
السفن « مالم يوجد نص خاص يقرر قاعدة مغايرة  »‏ وقد 
ذفنت ك النقمن التوضية الى ان اهن مو هاري 
السنينة بالمعنى المنهوم فى المأدة ١185‏ مدنى فرنسى لأنه هو 
الذى يحقق له استعمالها والاشراف عليها ومن ثم تنصب 
المسئولية عليه ٠‏ أما الربان فلا يعتير حارسا بالمفهوم القانونى 
فى هذ! المجال , لأنه رغم سلطاته الواسمة لايمدو أن يكون 
تابعا للمجهن وهذه الصفة تمنع اعتباره حارسا (') ٠‏ 


(؟) نقض 18 و15 ولیو سئة 1401 س جرريس كلاسير - 19231 1 
5 ومذكرة بيكية . 

(9؟) وتعرف هله القضية الشهيرة باسم قضسية لاأمور سيبر 
© وهو اسم سفيئة غرقت فى البحر الابيض التوسط اثناء 
الحرب العالمية الثانية وهى السفينئة التى ثارت بسببها هذه المنازعات 
( انظر مجلة القسانون البحرى الفرسى 12.21.86 سلة ۱۹۵۱ ص 5؟ع 
ومثلها ايضا الحكم الصادر فى قضية السفينة شامبليون ‏ وتراجم كذلك : 
المجلة القتصلية للقانون التجارى ۲ ص 1ء۸ وتقرار المحامى العام 
ليندون ۵0۳٣ا‏ فى هذه القضية ‏ منشور فى مجلة القانون البحرى 
الفرنى .2.27 سنة 6م19 ص هلاه ب وبراجع كذلك : شوفو شرح 
القانوز البحرى ( طبمة 1968 ) بند ۲٠۲‏ ص 50١‏ وما بعدها ‏ وبند 
2.5 وما بملة داص ٠. ۲۵١‏ 
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کا 


ويحبنذ الفقه المصرى هذا الرأى وينادى باتباعه فى مصرء 
مع التنويه بأن كثيرا .من الشراح فى فرنسا يؤيدونه (') ٠‏ 
( الفقرة الثالئة ) 
شروط استعمال الربان لسلطاته الاستثنائية 


ذكرنا فيما تقدم أن للربان سلطات استثتائية ولكن 
استعمالها منوط بتحقيق شروط معينة أهمها أن يكون بعيدا 


)١(‏ يراجء فى هذاكله : الاستاذ الدكتورعلى حسن بون : المرجع 
السابق ‏ بند ۲۸۳ صحيفة ۲.۹ وهوامشها ( والمراجع المشار أليها بها | . 
وانظر الدكتور على جمال الدرن عوض فى القانون البحرى ( ۱۹۷١.‏ ) ند 
(..م) ومابعده ‏ ص ۳۲ وما بعده ‏ وهر بفرف بين حالة ااسفينة 
المؤحرة فيجعل الحراسة للمؤّجر اذا بقيت ادارة السغفيئة له وذلك فى حالة 
المشارطة بالرحلة أو المشارطة الواردة على جزء من االسفينة » اما اذا كانت 
الشارطة واردة على سفينة عادبة فان ادارة السغينة ( فنيا وتجاريا ) 
تنتقل المستادر ٤‏ فيكون هو المتبوع وهو الحارس . 

أما فى صورة المشارطة الزمنية فالراجح » هو أستاد صفة الحارس 


الى المستاجر لانه هو المستفيد من استفلال السفينة وهر ما اخذ به القضاء 


فى قضبة لاموريسر . 

ويرى الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض أسناد صفة الحارس 
الى أا حر لان المستأحر فى المشارطة الزمنية لا تكون له سلطة <قيقية فى 
ادارة السفينة من الناحية الفنية لان سلطة المستاجر تقتصر فى هذه الحالة 
على الادارة التجاربة . ( وهو فى هذا يعتمد على معيار السلطة فى التوجيه. 
لا غلى معيار الاستفادة من الاستغلال ) . 0 

وينتهى الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض الى آن الاخذ بمعيار 
الساطة الفعلية فى أدارة الشىء ورقابته كأساس لتعيين الحارس فد ؤدى 
الى القول بان جارس السفينة هو الربان ص 588 فى ذات المرجع ولكن هذه 
النتيجة مرفوضة من الفقه والقضاء لان الحراسة لا تكون التابع والربان 
على كل حال ( تابع ) لغيره سواء كان تابعا للمؤحر أو للمستأجر ٠.‏ أ 
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عن محل اقامة المالك أو المجهن أو كلائهما (') ٠‏ فهذه الساطة 
الممنوحة للربان فى ابرام الأعمال القانونية الخاصة بالرسالة 
البحرية تتعطل متى كان « الربان » موجودا فى محل اقامة 
المالك ٠‏ « والمقصود بذلك مكان وجوده الفعلى (')  »‏ فلا 
صذة للر بان فى هذه الحالة قى أن يتعامل وحده مع الغ » بل 
يجب أن يتحد (') مع الملاك فى ذلك أو أن يحصبل على اذن 
مخصوص (') منهم أو من وكلائهم ‏ وهو ما نص عليه التقينين 
اليحرى فى المادة «۷» منه بالنسبة لتعيين طاقم السفينة ل 
وفى المادة »٤١«‏ بالنسبة لقلفطة السفينة أو شراء الحبال 
والشراعات اف كك اقتراض د “على جسمھا ب 
أو تأجير ها ٠:‏ 


فاذا e‏ اران مع الغو » دون 5 امالك أو د 
أو من ينوب عنهما ‏ وذلك فی حالة الوكود ا فانه «أى الريان» 
يدون مسئولا شخصيا' قبل المجهن - وان كان ذلك لاينفى 
متو ليه الع ادف يمام مع بالل يانه بحسن قا بح اند جا خلا 


(1) انظر الواد ۴۷ و۷) و15 من التقنين البحرى ل وأنظر كذلك ( على 
سحل الول )3 الأستاة ادكو محمود سمير الشر قاوى ( الأرجع سالف 
الذكر ) صحيفة ٠٠١‏ بند .؟؟ . 

(؟) لا يقصد بمحل اقامة المجهز فى هذا الصدد موطنه القانونى وائما 
الكان ؛لذى يوجد فيه ( المجهز ) فعلا عند قيام الربان بالعمل القانونى 
( "نظر ليون كان ورينو آلجزء الخامس رقم 1١86‏ - الاستاذ الدكترر محمرد 
سمير الشرقاوى ‏ المرجع السابق ‏ هامش رقم (1) بصحيفة ٠0١‏ , 

(؟) كلمة « باتحاده مع ملاكها » هى العبارة الواردة فى المادة (۴۷) 
LP‏ 

(؟) ورد أانص على الاذن الخصوص ف الادة ( ۷) ) بحرى . 
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وجود المجهز « أو المالك ‏ أو وكلائهما » فى المكان الذى يجرى 
فيه التعامل 0 7 


وقد أخذت أغلب التشريعات بهذا المبدأ * ويراعى أن 
المجهن هو الذى يتحمل يعبء اثبات وجوده فى محل التعامل ٠‏ 


وهنا الشرط ء ليس لازما بالنسية لأعمال الادارة اليومية 
والاصلاحات البسيطة الفاجلةء وامتخدام رجال الطاقم وعزلهم 
وما يبرم فن آخر لحظسة من عقود الشحن ومشازطات 
الشحن )( 5 2 ج ” 00 

أما شروط 'الاققتراض ن فهى تتلخص « كما سبق القول » 
فى وجود ضرورة « وفى اثبات هذه 000 بمحضر يوقع 
عليه الربان وعمد الملاحين. (6 ۰ ن يكون الريان بعيدا 
عن محل اقامة المالك أو المجهن ‏ « 0 مالك البضائع المشحونة 
التى يراد الإقتراض عليها ‏ أو وكلائهم ‏ « وهذا هو الشرط 
الذى سبق أن a‏ بالنسبة لمعاملات الر بان مع الفس س 
يفيك ا کا يشترط للاقتراض أن يحصل الربان على 


(1: الأسناذ أحمد عبد الهادى ص ۳۲۲ بند ۳۲۱ ريبير - ١‏ ۸۲۰ 
وليون كان ورینو  ٥‏ س ۱۸٥‏ فاهل ‏ رقم ۱٤٩۳‏ . | 

(؟) الاستاذ أحمد عيد الهادى : ذات المرجع ض ۴۴۳۲ ۴۴۲ بد ٣٤١‏ 
( سالف الاشارة اليه ) . 


(؟) أنظر ؛ الاستاذ أتحمد عبف الهادى : ص ۳۳۹ بند ۳٤۷‏ والاستاذ 


الدكتور محمود :سمير الشرقاوى ( المرجع السابق ) ص ۲٠١‏ والإستاذ 


الدكتور على حسن يونس ( المرجع السابق الاشارة اليه » ص 85؟ د شد 
هه ( وقد عقد مقارنة بين نص المادة ( 15 ) بحرى والمادة (.1 اهن 
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اذن المحكمة التجارية أو من يقوم مقامها « القنصلى المصرى فى 
البلد الأجنبى ‏ أو الحاكم المملى فى حالة عدم وجود 
القنصل « )( 0 


وعلى الربان أن يستوفى كل هذه الشروط » وبغير ذلك 
لاتقوم القرينة على أن المصاريف كانت ضرورية (') ٠‏ ويكون 
الريان عندئذ مسئولا عن آداء المبلغ المقترض أو عن تمن 
الأذياء المرهونة أو المبيعة « فضلا عن اقامة الدعوى الجنائية 
عليه ان كان لها وجه » (') ٠‏ 


وهذا هو ماتنص عليه المادة د23 يحرى ˆ 


امطلب الشالث 
محاولة لتاصيل سلتلة الربان 


ان هذه الساطات الواسعة المخولة للريان ‏ ترتكز أصلا 
على فكرة أسأسية , تتعتين هى المحور الذى تدور حوله كل هذه 
السلط'ت ٠‏ وتتلخص هذه الفكرة فى أن السفينة متى أبحرت 





() وقد قضى بأن الترام الربان بالحصول على الاذن مغترض وان ثمة 
قربنة أصالح الغير تفيد أن هذا الاذن قد طلب فعلا قبل قيام الربان بالتعاقد 
( مع الضير ) استئئاف مختلط 1١١‏ مارس سنة ۱۹۳۷ بلتان ‏ 49 _ 
(؟) واكن هذه القرينة تقبل الدليل العكسى ( ليون كان ورينو /الجزء 
الخامس ب نبذة ( ٥۷۹‏ ) ب دانجون جزء ثان نبذة ۹۷] ( مشار اليه فى! 
كتاب الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ۲۲۰ هامش رقم ۲ ) 

(۳) الاستاذ أحمد عبد الهادى ص ۲٤۲١‏ بند ۴)۷ . 
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س ۱۳ س 


فانها تصبح « فى عرض البحر » خصوصا متى يعدت عن المياه 
الاقليمية للدولة » بمناى عن نطاق سلطن الدولة وسلطاتها : 
سواء فى ذلك من الناحية التشريعية أو من الناحية التنفيذية 
أو من الناحية القضائية ٠‏ 

ورغم اعتبار السفينة قطعة من اقايم الدولة « التى تحمل 
السفينة علمها  »‏ وما يترتب عليه من تطبيق قانون تلك 
الدولة على السنينة حتى وهى فى عرض البحر ‏ فان الأمس 
يقتضى التساؤل عن السلطة التى تقوم يتطبيق هذا القانون 
كما يقتضى التساؤل عمن يجب أن يرجع اليه فى شئون السفينة 
والأشخاص الموجودين فوق ظهرها . واليضائع المشحونة 
عليها (') 5 

وبعبارة أخرى » يجب أن يكون للسفينة مدير يتولى 
أعمال الادارة فيها » كما يجب أن يكون لها حاكم يصدر 
الأو ام المناسبة التى تؤدى الى تسيير السفينة » وتنظيم آمورها 
أثناء الرحلة (") وهذا المدير أو الحاكم لا يمكن أن يكون الا 


: وى هذا المعنى بقول العلامة بول شوفو‎ )1( 
.. SUr un navire, va vivre, détachëée de tout territore, une COm- 
munauté 00123268. C’est une-obligation de droit public pour 
T'FEtat dont le navire bat le pavillon de fixer le Loi de cette petite 
sociétê et d'assurer ordre عق‎ bord. 
(la mer est un espace sans maitre sur je quel ne s’exerce aucunê 
souiveraintéê ) 
م٢ نند‎ ۲٤۳ بول شوفى : شرح القانون البحرى (1568 ) ص‎ 
١ ١ . وهامش الصحيفة‎ 

(؟) وفى هذا بقول العلامة شوفو فى كتابه سابق الاشارة اليه 

“12* ناه‎ la necessité, en partant de 11068 de souveraineté person- 
nelle. Petablir une loi spéciale,” 


١ 
- 
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۳ لس 


الربان ى باعتباره هو الشخص الذى يمثل السلطة 'المامة 
السئينة ‏ أو بتعبسر أدق . باعتباره هو قائد السفينة الذى 
يتولى تد بير الشئون اللازمة لتسييرها على خر وجه 0 . 
فالأساس الأول والأخير فى كل ذلك » هو أن ادارة السفينة 
ام ضرورى ل ويجب أن يعهد به الى شخص موجود على ظهر 
السفينة ٠‏ وخر من يعهد اليه بهذه الادارة « الضرورية » هو 
الربان (") ٠‏ ففكرة الادارة الضرورية هو اذن الفكرة التى 
يجب أن تكون نصب أعيننا ونحن نستعرض سلطات الريان 
على السفينة ومن فى السفينة وما تحمله السفينة من بضائع 
مشحونة * هذه هى الفكرة الأصلية التى تنبثق عنها سائ 
النظريات التى قيات أو اقترحت فى هذا المقام ٠‏ ولا شك فى 
أن هذا التحليل ينتهى بنا الى أن كل جماعة من الناس لايد أن 
کرد لهسا ماک أو ریش وال لد اا فيهسا () + فا 


( انظر : شوفو : المرجع السابق ؛ هامش رقم ( € ) لصحيفة 

۴ وانظر كذلك ذات امرجم ص .] بند ٠۲‏ : فكرة السيادة ااشخصية 
وص ۲۲۱ بند ۲۲۲ حيث بتحدث بصفة خاصة عن وجوب تعبين قائد او 
رئيس لتلك الجموعة من البشر التى تعيش فوق: السفينة بعيدا عن اقليم 
الدونة . ( وهذا القائد هو الربان ) ب وهذه الفقرة الأخيرة لها أهمينها فى 
هذا الموضع من البحث : لانها محور الفكرة الرئيسية فيه . 

)١(‏ وهو لذلك مى ( الريس ) أى الرئيس ( انظر الادة الاولى من 
القانون رقم ٠.‏ لسنة 1951 ) . 

(؟) المرجع السابق ( شوفو ) : ذأت الصفحات والفقرات . 

(؟؟) هذه هى فكرة ( الحكومة الضرورية ؛ وبضيق المقام عن ابضاحها 
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تركنا الجماعة يدون حاكم أو دون رئيس لسادت الفرضى › 
لأن مصالح أفرإدها قد تتعارض »> والطبيمة البشرية من 
شأنها أن يحاول كل فرد املاء ارادته وتحقيق رغبته ولو على 
حساب الآخرين كما أن الظروف قد تقتضى تصرفاأ يلاثمها 
وخصوصا اذا تغيرت الظروف « أو اذا وجدت ظروف تستوجب 
تصرفا معينا » » ولهذا كان اسناد السلطة وتفويضهها لى 
الويان أمرا ضروريا تحتمه طبيعة الأشياء حتى يقوم إل بان 
پمواجهة الظروف التى تطرأ أثناء الرحلة البحرية وحتى ينظم 
المصالح المتعارضة اللأشخاص الذين تقلهم السفينة أو الذين 
تحمل السفينة بضائعهم وهو فى ذلك بعيد عن التفكير فى 
مصلحة خاضة له لأنه يعتيس فى هذه الحالة: محايدا ؤمتجزدا عن 
الرّغبات ادنزدية التى تميل الى تضدحية الغ من ,أجل تحقيق 
المصلحة الخاصة ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أن الريان يضتع 
من الإتجارٍ على ذمته الخاصة (') ولا يجوز له شحن بضائع 
لحسابه (') ٠‏ | 

وإذا كان هذا. هو .المصدر الأساسى لساطة ا « أو 
السبب فى نشأة هذه السلطة. » فان المشرع قد عمد الى 
تنظيم هذه اسلطة تنظيما تشريعيا ب يحدد نطاقها ‏ ويبين 
شروط استممال الزيان لها ت والقيوه التى ترد عليه _ 
والنتائج المتولدة عنها وهكذا أصبح التشريع فى العصر 


(!) المادة ( 4ه ) بحرى ( المادة ۹ تجارى فرنسی )ب وانظر 
الاستاذ الدكتور محمد کامل ملش المر جع السابق ص .11 نا يلف ٥۷ا‏ , 
() المادة( 55 ) بحرى والمادة ( ٠۵١‏ ) تحارى فرنسى ) ل وانظر 
الأستاذ الدكتور محمد كامل ملش ‏ المرجع السابق ب ص 154 بند 19/6 . 
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الداضر مصدر! هاما لساطة الريان_أو لبيان ماهية هذهالسلطة 
وحدودها مع تنظيمها بما يتلاءم مع ظروف البيئة ومقتضيات 
التطور الحضارى فى عمر نا الحديث 3 


وهذا التنظيم التشريعى لعمل الربان يكفل عدم طفيانه 
فى استعمال سلطاته أو عدم تعسفه فى ذلك(') ٠‏ كمأ يضمن 
فى ننس الوقت حقوق الربان وحقوق المجهن والشاحنين 
وحقوق الركاب والملاحين ويؤدى الى ايجاد نوع من التوازن بين 
هذه الحقوق المتعددة التى قد تتعارض بحكم الظروف فى أثناء 
الرحلة البحرية ٠‏ 

ومن أهم النصوص التشريعية التى وضعت فى هذا الشأن» 
القانون رقم ٠‏ لسنة 1951 فى شأن الربابنة وضباط الملاحة 
والمهندسين البحريين فى السفن التجارية ٠‏ 

وهذاالقانون يقضى بأن المجهن الذى يتولى تعيين الربان 
« الذى يقوم بقيادة السفينة وادارتها » يجب أن يلتزم يشروط 
معينة عند تعيينه للىيان )0( وقد جاء فى المادة «دا» من ذلك 
القانون بيان الشهادات البحرية التى تخول لحاملها شغل وظيفة 

)١(‏ انظر : الاسستاذ الدكتور على حسن إونس : المرجع السابق 
ذكره ل بند ۳۹۸ ص 5951 ل وانظر © نفس المرجع ص ۲۰۲ بنك ٣۷٤‏ 
وما بعده : سن مسئولية الربان انظر ضا الاستاذ الدكتور محمود سمير 
الشرقاوى ( المرجع السسابق ) ص )۳۷ بند 7؟ وما بعده وبند هم8؟ 


ص /ا؟ ۲۷۷ وانظر كذلك الدكتورة أميرة صدقى ( دروس  )‏ صديفة 
۸ ۰ 





( ۱۹۹۸ ) ص الاه؟ ند ۲۱١‏ وما بعده . 
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ردان باختلاف نوع الملاحة التى تقوم بها السفينة ‏ وتمتس 
شهادة ربان أعالى البحار أعلى الشهادات المطلوبة فى الربابنة 
اذ يستطيع من يحمل هذه الشهادة أن يقود أية سفينة من أى 
نوع ومهما كانت حمولتها وفى أية رحلة من الرحلات ٠‏ 


و هله النصوص تضمن اختيار أصلح الأشخاص وأكنأهم 
للقيام بمهمة الى بان )١(‏ > حتى لايتولى قيادة السفن «يما تحمله 
هذه القيادة من مسئولية وما تخوله من سلطات » الا الأكناع ب 
5 ا : ۲ 
فلا يجوز اذن أن يتولى عمل الربان من هب ودب () ٠‏ 

كذلك يوجد فى هذا المجال القانون ۱١۷‏ لسنة ١55١‏ فى 
شان الأمن والنظام والتأديب فى السفن ٠‏ وهو من أهم 
القوانين التى تنظم سلطات الربان ‏ وقد سبق لنا ايضصاح 
فت نه . 

)١(‏ وتشربعات معظم الدول توجب أن بتوافر فى الربان شروعل معينة 
أهمها أن يكون حائزا على شهادة صلاحية خاصة تختلف تبعا لنوع الملاحة 
المطلوب القيام بها ( ملاحة أعالى البحار .. ملاحة ساحلية .. الخ ) . انظ 
الدكتورة أهيرة صدقی : دروس سه المرجع بالف الذكر صحفة AY‏ 
ونخلص من ذلك الى ان المجهز ليس حرا ف, اختيار أى شخص ربانا لسفيلته 
وأن ان هو الذى يقوم بتعيين الربان ( المرجع السسابق ل ذات الم ضع 
واارادع المشار اليها فيه : وارئر فى القانون البحرى (155352) رقم 15354 
ولافرئى 1767826 هآ النقل البحرى ( ۱۹۷۲ ) رقم ٠.1) ٥۳‏ 

(؟) وقد قفى فى فرئسا بان المجهز لا يرتكب خطأ مستوجبا للتعويض 
أذا ما رفض تميين احد الاشخاص فى وظيفة ربان لانه لا بملك الصفات التى 
تمكنه من قيادة السفينة . (استثئاف روان 1۹۹۲/۱۰/۲ (D.M..F.)‏ 
154-1537 - مشار اليه فى المرجع السابق : ( الاستاذ الدكتور محمود 
سمير الشرقاوى ص ٥٤‏ وهوامثها ) . 
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. العامة (') ويمارس اختصاصات هامة أثداء الرحلة البحرية » 


منها سلطة التحقيق فى الجرائم التى تقع على ظهس السفينة - 
وسلطة التأديب بالنسية للأشخاص الموجودين على السنينة «من 
ملاحين وركاب  »‏ وسلطة التوثيق فيما يتعاق بالوقائع التى 
تحدث أثناء الرحلة والتصرفات التى تتم والسفينة فى عرض 
اليبعمي ٠‏ 

عق آنه يضقن أن اتذكن أيقنا أن القن «الحدعرى ذاه 
- يشتمل على نصوص عديدة ٠‏ تنظم علاقة الريان بالمجهز 
لاسن وتبين حدود سلطاته * ولا ترى مجالا لسرد هذه 
النصوص ‏ لأنها قد تستفرق جانبا كبيرا من التقئين البحرى > 
ورغم قصور هذه النصوص فان التطبيق العمل وجهود القضاة 
الذين يقومون بتطبيق هذه النمسوص ‏ والفقهاء الذين 
يشر حو نها وتجميع أحكام القضاء فى شأنها كل ذلك قد أسفر 
عن نتائج باهرة جعلت أعمال الربابنة وسلطاتهم خاضعة 
لنظام قانونى محكم ودقيق سواء فى مصر أو فى فرنسا أو فى 
أى لد من بلدان العالم خصوصا وأن هناك معاهدات دولية 
تنظم العلاقات البحرية ولها مجال تطبيقها العملى والهام الذى 


يمس بلا شك عمل الىبان وتصرفاته ومسئوليته . 





(1) ينص القانون البحرى الليبى فى المادة ( ۱۱۸ ) منه على أن ربان 
ا « بعد موظفا عموميا فيما بتعلق باثبسات الولادة والوفاة وتاقى 
الوصية وقبول البيانات قبل الو فاة » ( انظر : القسانون البحرى الليبى 
للاستاذ ألد كور محمود سمير الشرقاوى طبعة ٠‏ صحيفة ۲۷ تز 
0 - والاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض فى القعانون اى 
( 1۹۷۰ ) هامش رقم ( )١‏ بالصحيفة [ ۱۹٠‏ ) . 
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ومع ذلك فاننا حتى لو فرضنا جدلا أن هذه النصوص 
كلها لم تكن موجودة ‏ فان ذلك لا ينفى أن للربان سلطة وأن 
هذه السلطة منظمة ‏ بحكم .الضرورة وبحكم الظروف » وبحكم 
التقاليد وهو ما يردنا الى العرف 0( : الذى يعتس فى الحقيقة 
هو المصدر “الأول لسلمطات الريان وما يرد على هذه السلطات من 
تنظيم وتحديد * 

ولثن كان المرق قحد اسن لق فى اقام الثاكى يعدا أن 
تمت صياغة القواعد البحرية فى صورة تقنيئأت وتشريعات 
وضعية محددة المعالم الا أن دور العرف لا يزال ملحوظا 
بالنسبة للمسائل التى لم يتناولها التشريع (') وفى هذا الصدد 
نجد أن الشراح يشيرون دائما الى العرف باعتياره مصدرا هاما 
للقواعد التى تحكم سلطات الربان ‏ خصوصا حيث لايوجد 
نص أو حديث يكون النص غامضا وفى حائجة الى تفسير › 
فيتعين الالتجاء الى العرف لتفسير ما غمض منه ٠‏ ولعل نظام 
الزمى فن البخن من افضل :الأنثلة الع ساق فى :هذا الا : 
وقد تفرعت عن تنظيم الرمى فى البح قواعد هامة على 
رأسها مبدأ الاشتراك العام فى الخسارات البحرية وهو ميدأ 
بحرى قديم بل لعذه من أقدم آنظمة القانون البحرى » وكان 


) أنظر : الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( المرجع السابق‎ )١( 
. ٠۲١ ص 14.0 نهاية البند‎ 
١١ (؟) انظر : الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طه + ( الوجيز ) ص‎ 
بند 14 والاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض ( المرجع السابق ) بند‎ 
فى صحيفة 15 ب ويراجع ابضا الاستاذ الدكتور محمد كامل ملش‎ ۴ 
يبند (.؟) . ش‎ ۴٣ المرجع السالف الاشارة اليه ) ص‎ ( 
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منطقه البسيط الواضح يفرض نفسه حتى على الرحنلات 
البحرية الأولى )١(‏ وقد ظهر بعد ذلك مكتوبا عند الفينيقيين فى 
القرن العاشر قبل الميلاد # فى جزيرة رودس ‏ واشته. باسم 
قانون رودس للرمى قى البح «Lex Rhodia de Jacta»‏ 

وقد تبلوزت القواعد الخاصة بهذا الموضوع فى تصوص 
اتفاقية دولية وضعتها جمعية القانون الدولى وعرفت باسم 


« قواعد بورك وانفرس  )‏ وآخذت هذه القواعد تجد حلريقها 


الى التشريعات البحرية الحديثة () ٠‏ 
فدور العادات البحرية والعرف لا ینک فى تنظيم المبادىء 

والقواعد التى تحكم العلاقات الخاصلة بالسفينة وبجميع 
موضوعات القانون البحرى الأخرى يما فى ذلك ما يتعلق يسلطة 
الدبان () ٠‏ 

ونخلصس من ذلك الى أن سلطاتالريان ترجع عادة الىمصادر 
مختلنة أهمها التشريع والعرف الدولى ولكن أساسها كما سيق 
القول هو فكرة الضرورة ووجوب مواجهة هذه الضرورة ب 
وإسناد السلطة فى هذا المجال الى الى يان يحكم أنه مو قائد 
السفينة ‏ وهو ( فيها السيد يعد «maître apres Dieu» ol‏ 


)١(‏ الاستاذ الدكتور على البارودى : مبادىء القانون التحارى 
والبحرى ۷ ص 588 وانظر كذلك : الاستاذ الدكتور مصطفى 'لحمال : 
دروس فى القانون البحرى صحيفة 1١ ۱١‏ (بند ۷ )1ه 

(5) تمن ارجم ( الماد الذكور فلن اا ودي الان اله 
ص ٠. ٤)۸۹‏ 

(9؟) براجع فى دور العرف كمصدر من مصادر القسانون البحرى : 
الأستاذ الدكتور على حسن :ونس (1955) جزء (1) ص )۲ بند ۲۸ و۲۹ . 


مس 55١‏ بے 


ويتضح من ذلك أن فكرة الضرورة هى المصدر الأساسى 
لسلطات الى بان وهو الركيزة الكبرى التى تستند اليها نصوص 
التشريع وقواعد العرف المطبقة فى هذا الشأن ‏ واذا كانت 
هذه الفكرة قد تختفى ازاء التقدم الحضارى الذى أدى الى 
وجود نصوص تشر يعية ومماهدآات دولية تنطوى على تنظيم 
تفصيلى ودقيق الى حد كبير لسلطات الريآان ‏ الا أن صطذه 
الفكرة الأساسية لايمكن ‏ ولا ينيغى أن تنيب فن ذهن ' 
الياحَص المتأمل () ولهذ! فاتنا نعتبرها المصدر الأول لكل 
ما وضنع فى .هذد!الشأن من تشريعات وما اقتررح من قو اعد .أو 
متادعاء لأن ,متلق الكترورة من البسلاظة والوشوح بحي 
يفرض نفسه فى كل مكان وزمان ۰ 

و مشر وح اا البحرى - - لا يلزم الربان بتقڊ يم تقس یں 
أثثاء اة حوادث غير عادية ب تتعلق بالسفينة أو بالشحنة 
أو بالأشخاص الموجودين فيها () ٠‏ 

ونرى من كل ما سبق أن الربان ‏ حتى يعد الوصول ن 
, يظل مكلفا بواجبات ومثقلا بالتزانات جسام ‏ ولاشك فى أن 
هذا يدل على أهمية مركن الربان حتى تلقى عليه كل هذه 
الأعباء وهو مايبرر تزويده بتلكالسلطات العاديةو الاستثنائية 
التى عرضنا لها فيما تقدم * 


| 0 


)١(‏ انظر فى ذلك بصفة خاصة : بول شوفو فى شرح القانون البحرى 
2-(1558 )بنك ۲۲۲ ص 71؟ ‏ وكذلك بند 6* فى ذات المرجع ص( .؟5) 
0 وأبضا البند لاملا فى ذات آلمر جع صحيفة ۲۲١‏ ( سابق الاشارة اليه ) ٠‏ 

. لأن هذا بعتبر من الاجراءات المعتادة ( روتين ) فلا لزوم له‎ 0١ 


ةا المادة ( 54؟1 ) من مشروع القانون البحرى ( بر ام الموجر فى. 
نقانون الببحرئ للاستاذة الدكتورة سميحة القليوبى ص ۲۲۸ بند 15كك ف 
نهايته.) . 5 
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ان التظزة المحيظة الشائلة .الى ما يتقتع به الى يان من 
منلظاث = سلواء فى تلك السنلظات ا 'أۆ الشلظات 
الاستثنائية ' تذل تماما على أن قيادة السفيئة كُفْاءة 
تأدرة وقدرة فائقةُ على تحمل المسئوليات التى تقع على كامل 
الوبان ‏ لأن 'السلطة الممنوحة له بمقتضى المببرف والنصبوصن 
الفشريمية المخلفة لم تمنح له جزافا وانما هئ المقابل الطبيغى 
للواجبات والالتزامات التى يشطلغ يها .فهنة التلظات فى 
الواقع ليست حقوقا للربان بقدر ما هى وظاائف ئف تستنك اليه 
وؤاجبات تنقى علینه ‏ لها شرؤطهنا وحدودها ‏ فهسو فى 
اة لوقه لات لسن حرا د يش وق كواة كنا آنه 
لأيستطيع أن يستغلها لتحقيق مأرب شخصية آو مصالح ذاتية له 
أو لمن يرغب فى خدمتهم ‏ انمأ هی سلطات یزود الريانت يها 
لكئ يستغدنها فيما يحقق صالح الرخلة البحرية: وهنتالخ: 
المجهن والشاخنين ‏ أ أنه انما يتمتع بهذه السلطات الواسغة 
لكى يستطيع آداء وظيفته «.كربان وقائد للسفينة » عل 
أكمل وجه ۰ 

واذ! قيل بأن للربان سلطات خاصة واستثنائية فان وجه 
الاستثناء فى “تلك السلطاث هو مغالفتها للقؤاعد العامة فن 
جهة ى ولأنها تغطى للربان منجهة أخرى صلاحيات واسغة* 
فى التصرف والممل بما يحقق له المرونة الكافية لموؤالجهة تبماتة ٠‏ 

ومتقا هذه السلطات هو وجود السفيعة قى عيضن الجن 
بعيدة عن المجهن وعن سلطات الدولة التى تحمل علمها ‏ وهى 
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ا ا ت 
0 يحققة أيحاد 9 المشكلات 0 تصادفه . 


لبان ملا ليس فوظقا هاما وق مين لا ل 
طبيعة مركزه القانونى ‏ وخلصنأ منه الا أنه لايمكن أن يعتين 
من الموظفين العموميين وفع ذلك فانه يتمتع بسلطات واسعة 
لايمكن أن تستند الا لموظف عام أو لمجموعة من الموظفين م 
لر ميعن كاعة وهال ال اتا بل دفن د 
الحالات يعت بمثابة قاض أو يزوده القسانون يسلطة لايزود. 
بها الا القضاة أو أعضاء التنابة النامة ‏ هسذا! بالاضافة الى 
اعتباره موثقا ‏ يثبت ما يحدث على سفينته من واقعات المبلاد. 
والزواج والوفاة ‏ ويتلة من ركاب السفينة وملاحيها ما قد. 
يعن لهم الم ا وان أو ا التى تحتاج الى. 
افراغها فى القالب الرسمى 

كل هذه وظائف موي ال ا نا 
على القيام: بها كما لو كان هو ممثل السلطة العامة على السنفينة. 
مع آنه ليس موظفا ولا ير تبط بالسلطة العامة «أى بالحكومة». 


يأية رابطة وظيفية ولا SS SE‏ يرجع منشآ 


فده الساعلة بن اهل ها سيقت سبقت الاشأرة 'الى وجوه السفينة فى, 
عرض الپحر - تحمل علم الدولة ‏ وتمتين جزءا منها ‏ ولكنها 
بعيدة عن سلطأ تها - بل وخارجة عن مجال سلطتها ‏ السذى. 
لايمكن أن يمتد الى أكش من اقليمها وحدود بحر ها الاقليمى د. 
فكان من الضرورى اذن أن يعتبس الربان هو ممثل السلطة. 
العامة فى السنينة ‏ وقد أشرنا الى أن فى الامكان تقريب. 
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وضع الربان فى هذه الحالة من وضع الموظف الفعيببى, د لأن 
الأساس فى هذين الوضعين يرجع الى فكرة الفزورة وأا 
الواقع نا قا لولف الفعلى يقوم م عندما تفقد تفقد الدولة بلطتها فى 
موقع من المواقع أو فى ظرف معين من الظروف فيقوم أخحد 
المواطنين العاديين بعمل الموؤظف الذدى كسائت السلطة مشتدة 
.اليه وتوقف عمله أو إستحال أداؤه له. بسبب الظروف _ ففى 

.هذه الخالة يعتير عمل ذلك المواطن كما لو كان صاترا من موظف 

.معين .من قبل الدؤلة ‏ لأن استمرار سير المرفق ضرؤارئ واتدعو: 
اليه الحاجة ‏ .وقيام. المواطن بعمل الموظف هو .تصرف اقنضته 

حاجة الناس إلى من يقوم يتصريف: آمور هم_فاذا كاتنت الظطروف 
.قب.حالت دون قيام موظف حقيقى بهذا العبء فان.المواطن العادى. 
الدى فام بالتمل يفن موظ] فتلا وتكون له اة الف 

الحقيقى .و تعشمد تصرفاته.كما لو .كانت ا س وت 
.حجقيقى .معين من قيل الدولة » , 1 

كذلك الريان - 12 له هذاه السلظات ‏ لأنه ‏ بخكم 

.ونجوده على .رآسن السفينة. « وهى فى عرض البحصر ب بعيدة عن 

.سلطات الدولة » يعتبر هو قاضيها ومحققها ومو ثقها ا ش 
السلطة العامة فيها ٠‏ 


وقد ترد سنلطة الزبان على السفينة Ty‏ 0 


.وما تلش.ضه من -وجواب وجود حاكم للمجتميع الضغي الذى تمثله' 


السفينة ٠.بشحنتها‏ وركابها - لأنه حيث .يوجد مجتمع يجب أن 
e‏ حاكة ون تسن ولا يصلح المجتمع بغ ر ئيس أو حناكم ِ_- 


:ونا كان. من 'الضرورى أن يوجد- شخص تخضع السفينة « يمن 
«فيها من ملاختن ومسافرين:-: وما فيها من شحنة ل بل والسفينة 
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وه 


أذاتها . يجسمها وهيكلها » لهس من الطبيمى أن يكون مدا 
| الغضوع للربان ‏ وهو المسيطر أو المهيمن على السفيتة ‏ وهو 
الذى يوجههأ ويقنوم بتسييرها ب « حسب الخطة المرسومة لها ب 


ولكن الربان هو القائم على تنفيذ تلك الخطة  »‏ ولذلك يقال 


ا ليان عي الس بيد اناك لساري 


1 capitaine est maître après Dieu 
e وا كان هنا هو المصدر الأساسى _ أو البعيد‎ 
الربان ب فان سلطته قد تبلورت أو تركزت فى نص وص.‎ 
تشريعية وفى قواعد وتقاليد جرى عليها العرف من قديم‎ 
الذمن كن سائ الدول  فأصبحت نصوص التشريع  كما‎ 
٠ أصبحت تلك الأعراف  هى المصدر المباشر لتلك السلطة‎ 
لمعو وم‎ GE ينعن‎ OS ومن جهة أخرى‎ 
عقدالاستخدام المبرم بينهما ولكن هذه التبعية لها طبيعةخاصة‎ 
أو لون خاص اذ تجين للوبان أن يخالف أوامر المجهن أو‎ 
وذلك لآنه يقوم بعمل فنى - لا يخضع فيه الا لما‎  هتاميلعت‎ 
تمليه عليه الأصول الفنية لهنة الربابنة  فلا يأتمس عتدئذ.‎ 
* يأمن أحد  ولو كان المجهن نفسه‎ 
كما أن الريان يستطيع أن يقوم ببعض لاله التميريرات‎ 
دون اذن من المجهن  ويستقل بتلك التصرفات والاعمال  كما‎ 
هو الشأن بالنسبة لتعيين رجال الطاقم .وعزلهمم أو الاستغناء‎ 
عنهم . لأن رجال 'الطاقم . هم التابعون الذاين يتبعون الىريان‎ 
مياشزة فيجب أن يترك له آم اختيارهم والاستغناء عمل‎ 
ينقد الثقة فيه منهم  وكما هو الشأن بالنسبة للاملاحات‎ 
البسيطة وعمليات الادارة اليومية التى تستلزمها السفينة  فأ‎ 
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بس ۲١‏ بس 


حسن سير العمل يقتضى استقلال !إلريان بها - حتى لإيكون 
الرجوغ الى المجهن فى كل كبيرة وش سيا فى عرقلة 
أعمال الربان ‏ مع أن هذه الأعمال تحتاج داثما الى السرعة 
والى المبادرة وکنا نرئ أن الريان يستقل بهذه الأعمال 
رغم ارتباطه با مجهن بعقد الاستخدام ‏ مما يجق لتايمه أن 
نصف هذه التبعية بأنها « تبعية استقلالية » رغم ما فى هذه 
العبارة من تناقض ‏ لأن هذه التبعية لها طبيعتها الخاصة 
ولونها الخاص كما سبق القول فهى تبعية ولكنها تبعية من نوع 
ا 


كما اتضح لنا من العرض السابق أيضا أن الريان 
.يستطيع أن يتصرف فى اة دون اذن مالكها وذلك في بعض 
الأحوال التى يسمح فيها المشرع البحرى للربان بهذا النوع من 
التفرف : كالاققراض.غل جسم السفيتة وهل :الأجرة وو انها 


.يل وقد يصل الأم. الى حد بيع السفينة بالمزاد « فى حالة عدم 


اھا لای اق کہ ف اا و رک 
.ذلك دون أدنى مسئولية على الربان - متى كانت تصرقاته 
ااا ف الطروق الى جس قباد هة السيرفات وا 
«وضر وريا ٠‏ 


قال بان فى الحقيقة يحل محل المجهن ومحيل المالك فى 


.القيام بهذه الأعمال ,2 وينوب عنهم نيابة قأنونية ‏ ضرورية ‏ 
.فى الأحوال التى تستدعى ذلك والتى ما كان للمجهن أو للمالك 
إن يتصرف فيها بغير ذلك التصرف الذى أجراه الى يان ٠.‏ 
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کا 


كذلك نجد أن الربان يمثل المجهن فى التعامل مع الغي 
وفي التقاضى أيام المحاكم سواء كمدع أو كمدع عليه - ومو 
أمبى مسلم به للبربابنة من قديم الزمن ‏ وفي جميع الدول - 
وكوق للريان فی هذه الحالة أن يستقل نزاية فن بعض 
التصرفات اذا استدعى الم ذلك ٠‏ ومنشأ هذه السلطة التى 
للىربان أو هذه النيابة القانونية عن المجهن هو حالة الضرورة 
ويا ا عنها من قراغ ع مستقرة فى العرف البحرى . 


وقد أتيحت لنا الفرصة فى هذه الرسالة لكى نعرض 
لحقوق الربان وسلطاته ‏ كما اختتمناها بنصل عما يقابل 
ذلك من واجبات ال بان والتزاماته ‏ وقد رأينا أن تلك ت 
الواجبات والإلتزامات هى التى تكون « مع ما أوضحناه من 
سلطات وحقوق للر بان » نسيجا واحدا متكاملا : سداه الواجب 
ولحمته الحق موق الحفيقة سويع دمن ENN‏ 
ومن القيود التى تنبئق ثق من خلالها تلك السلطة الهائلة التى 

يتمتع بها الربان : يشكل فى الححقيقة وظيفة فريدة لا مثيل 
لها 5-8 تجمع سلطة الحكم والادارة بين يدى رجل فرد خاضيع 
لنظم القانون الخاص * 


وكان مما عرضنا له فى مجال هن! إليحث : علاقة الربان 
بالشاحنين ‏ الى جانب علاقته بالمجهسن ‏ وقد ذهب فريق من 
الشراح الى أن الربان لاير تبط بإلشاحنين إلا من خلال علاقته 
بالمجهن - فهو « فى رأيهم  »‏ يمثل المجهن وينوب عنه فى 
الارتباءك بالشاحنين وفى التعاقد معهم ‏ ولكن لا توجد بينه 
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کے 


وبينهم علاقة مباشرة (') ٠‏ ومع ما فى هذا الرآى من وجاهة لأنه 
يعتمد على التحليل العلمى الدقيق للعلاقة » الا أنه لايتفق مع 
الواقع ‏ وكثير! ما يختلف النظر عن العمل > لأن ال بان اذا 
تصرف فى بعض الأحيان فانه يبدو كما لو كان ينوب عن 
الشاحنين أو يمثلهم » ولذلك قيل أن الريان كما يمثل المجهز 
- فانه يمثل الشاحنين ‏ لأن مصالح الشاحنين ومصالح المجهن 
تشترك وتشتبك بعضها مع البعض أحيائا ‏ ولكنها تتبلور فى 
TT‏ ا عليه من 
محتويات وما تحتوى عليه من شحنة ‏ بحيث تعتب السفينة 
والشحنة كلا واحدا ووحدة متكاملة يمثلها الربان بجميئع 
عناصرها ‏ بمعنى أن تمثيل الربان فى هذه الحالة يعتبر 
تمثيلا مزدوجا فهو يمثل المجهن بحكم ارتباطه معه بعقد العمل 
البحرى ‏ ويمثل الشاحنين أو الشحنة بحكم اشرافه على رعايتها 


)١(‏ انظر ٠‏ الاستاذ الدكتوز على جمال الدين عوض ؛ القانون البحرى 
( طبعة ۱۹۷٠‏ ) ص ١ء١٠‏ وهوامشها _ نحيث يشير الى آلرأى القائل بان 
للربان مركزا خأصا يعجز الفقه عن ' تفسيره وما المقد الذى ایند وبين 
المجهز سوى عمل شرطى 0010م ه9016 يؤدى الى تطبيق 8 
كانونى Stat‏ معين ومحدد سلفا ‏ هو النظام الذى يخضع له لربان 
ولا يجوز الخروج على معظم قواعده باتفاق الأفراد . 

وذات المرجع ( الأاستاذ الدكتور علئ جمال الدين عوض ) ص ؟,», 
( بند 5 4 حيث يرى أن الشاحنين لا علاقة لهم بالربان الا بو صفه 
تابعا للمجهز . وهو ذات الرأى الذى ذهب اليه ( دی كورسى,) 
000207 28 فى مقاله الشهير : هل الربان وكيل عن الشاحنين ( المجلة 
الانتقادية 1۸۸٥‏ اص 5.5 وما بعدها  )‏ أنظر فى ذلك ٠‏ مطول الملامة 


ديبم فى لون البحرى جزء ( ١‏ ) شد ام ص الالا وهوأمش تلك 
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۹ 


١‏ نظها ونقلها وهى فوق ظهى السفينة أى أنه فى نيابته عن. 


يتضح أن تمثيل الربان للشاحنين هو تمثيل مصالح 
8 س0 representationو‏ لیس تمثيل آشخاص أو تمثيل إرادات 
representation de personnes ou de volontés.‏ كمأ هو الشآن. 


ولقد تساول ا عن مصدر هذه النيابة م عن. 
الشاحنين » فقال البعض بأن الفضالة هى مصدر النيابة )( ٠‏ 
غير أن الرأى قد استقر على أن هذه نيابة مصدرها القانون . 
وهو ماعب عنه العلامة ريبين « بمنتهى البساطة وبمنتهى. 


البلاغة » بقوله : انها نيابة قأنو نية وهذ!ا كل شىء فيها «١‏ أو » 
أنه نيابة قانونية وكفى () ٠‏ 


-«Cette representation est légale et voila tout». 


- وتشمل النيابة القانونية علاقة الربان بالشاحنين كا 
تشمل علاقته بالمجهن أو مالك السغينة » لأن هناك حالات يتولى. 
فيها 'الر بان سلطاته دون أن يكون للمالك أو المجهمن 'أية ارادة. 
فى ذلك - كما فى حالة وفاة الريان فى آثتام الرحلة البحرية - 


وحلول أقدم الضباط « أو أكير هم رتية » محله فى قيسادةق 


دس[ انس الات وی مک اقا هی 


۴ ونيو ۱۹1١‏ (المجلة الدولية للقانون البحرى - ۲١‏ ص ۲۸۷ ) . 


(؟) ريبير فى القانون البحرى ج (1) ص ۷۷۲ ( السطر .الاخير وقبل. 
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ب .]لما ب 


السفينة (') › > ففى هذه الحالة يكون ذلك الريإن الجديد ممثلا ‏ 
للمجهز و نائبا عنه فى تصرفاته » وان كان قد أقيم فى السلبلة 
على غير علم منه ودون دخل فى ذلك لإرادته » وهو مالا يملك 
الفقه مبه القول بان نيابة الربان « فى هذه الحالة » تماقدية 
وانما تفسر هذه النيابة ‏ التى لاسبيل الى انكارها ‏ بأنها 
قائونية قالیپان يقرع هنا روظينة قبل أن یشان يانه شاش 
سلطة : وهو هنا يعتبي اللسان الناطق باسم الشاحنين والمعبر عن 
مصالحهم فهو يمثابة « عضو » عصهجع:0 منبثق بالضرورة عنهم 
فنيابته اذن هى نيابة عضوية : représentation organique.‏ 
وهذا هو فى رآيتا - تفسير نظرية « تمثيل المصالح » التى 
أأتحه اليها بعض الشراح 0 

ويعيل ريب عن ذلك بقوله : ان الربان انما يمٹشل 
السفينة 06 représente le navire»‏ مستعمائمهن ملآه أى أن السغينة 
تعتبى فى هذه الحالة بكل ما تشتمل ود تحتوى عليه « بما فى ذلك 
الحمولة » كأنها شخص معنوى مستقل , يمثله الريان ‏ الذى 


. يتطق بلسانه ‏ ويحمى مصالحه وحقوقه ‏ ویعتبی ب بهذه 


1 ئة ‏ ال 5 المنبثق عنه _ والمعیں عن رغباته ومقاصده 5 
وفى هذا المجال نجد أن الربان يمثل الشإحنين ‏ كما 


يمثل المجهن ‏ فى التصرف وفئ التعاقد وفى التقاضى « بالنسية 


!1) رسر المرجع السابق ج )١(‏ ص ۷٦۷‏ بند 433 ء 


La, representation : Par Rouast Paris 1947‏ 
(۳) بلانيول جب ( ص ۷۲۷ - ( السطر السبايق على السطر الأخير من 


'الصحيفة المذكورة ) 
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— ١إ‏ س 


للبضائع المشحونة  »‏ وهو فى كل هذه الصور يلزم الشاحنين 
بتصرفاته » فتنصرق اليهم آثازها ‏ ويلتزمون بنتائجها ‏ ويقع 
عليهم عبء سداد المصاريف التى آنفقت نفقت من أجل ذلك : كما لو 
اضطر الى استئجار سفينة أخرى لنقل البضائع المحمولة على 
سفينته اذا ما أصبحت هذه الأخيرة غير صالحة للسفي « أى 
للملاحة » وكذلك فى حالة انفاق مبالغ لانقاذ البضائع عند 
حدوث خط داهم * وكل هذا داخل فئ وظيفة الربان كقائد 
ومدير للرحلة البحرية » مكلف بالسهر على البضائع المحمولة على 
مشيبعه :و التافظلة عليها ».و تقلهة الى سيتام الرضزل ٠‏ 

وعلى أساس هذه النيابة القانونية يملك الربان أيضا أن 
يتمرقف فى البضاعة المتحوتة - إو قى جوم :متها ب عللك 
الاقتضاء ‏ فى حالات دفع الخط أو سد احتياجات الرسالة 
البحرية ‏ فيملك رهن اليضائع أو بيعها أو الاقتراض عليها › 
كما يملك ترك بعض اليضائع ‏ أو القائها فى البحر ‏ لانقاذ 
الباقى « كما فى حالة ترك السنينة  »‏ أو لتخفيف الحمولة ب 
وقد يباح له استخدام بعض البضائع كوقود للسفينة اذا مائفد 
منها الوقود أثناع الرحلة اليحرية 0 9 

وليس نظام « الرمى فى البح » الا صورة من صور هذه 
السلطة الاستثنائية المخولة للربان والتى يبورها الفقه والقضاع , 


)١(‏ ويعتبر ذلك من قبيل الخسارات المشتركة بشرط الا يكون نفاذ 
الوقود ناه لاعن خطأ من الربان و من المجهز ‏ وان تتعرض السغينة 
لللخطر سسبب نفاذ الوقود ( الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز 
ص ۴۴) بند (1)65.6. 
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يفكرة 8 النيابةً القانونية من 'الشاحنين - وهى فكرة لم ينهي 
أنظام الرمى فى البحر كنتيجة لها وانما تشات الفبكرة 
لتبرين هذا النظام الذئ. يرجتم إلى المضور القديمة .مك مهن 
الفينيقيين والاغريقيين - فقد نشا النظام فى البداية. بحكم 
الضرورات العملية .ثم اتجة الفقهاء واتجهت المحاكم إلى 
تبريره من الناحية القانونية فقالوا يفكرة الفضالة ثم 0 
بفكرة الوكالة الضمنية - القن تيل اين N‏ 
الوكالة غير المباشرة « آى وكالة الربان عن امین من حو 
تبعيته للمجهن ووكالته عنه  »‏ ثم انتهوا أخيرا الى فكس 
الا التانوتبة هن .ما ریا ومن کے لا يكن ردها ار 
تشبيهها بما فى القانون المدنى أو فى القاتون التجارى 
« البرى » من نظم قريبة منها أو : مماثلة لها ٠ )١(‏ 


. ويرجع الأساس الحقيقى .لهذه السلطات الاستثنائية المخولة 
للر بان الى حالة الضرورة ووجود السلفينة ف عرض البح 
وتمرضها للخط ‏ بما تحمله من بضائع ‏ مما يقتضى اطلاق 
يد الربان فى التصرف لمواجهة الموقف وانقاذ ما يمكن انقاذه ' 
من الأرواح والاموال ٠‏ وهذا هو ما تمليه طبيعة عمل الريان 
وطبيعة الرحلة اليحرية وظروفها ٠‏ 


ولا شك فى أن تأصيل هذه الات و 
مصدرها الأصيل « من وجهة نظن القلانون المقارن ») وعلى ضوع 
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«ce’ representant ‘ne peut être. assimilé ã aucun de ceux que le 
aroit civil ou le droit „commercial nous presente». 
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ار ا ا ل 


ذلك ٠‏ كنيل با بأن يحدد نظاق هذه السلطات الاستشنائية ومداها 
فى القتانون 86 كان ذلك- “الغا نوان” ا سس ' قواعد "غفية اؤ 


بن م من الغرف 


والتشريع 


على أن دراسة التطلور التاريخى لسلطات الربان قد 


أسفرت عن اتجاه ينأدى به معظم شراح القائثون البحرى 


المعاصرين ومؤداه أن سلطات ا الاستثنائية ما وجدت الا 


محر ا RO‏ أدى الى 
تقليل المخاط و تقريب الأبعاد وسهولة الاتصال بيملاك السفينة 
ومجهزيها . مما أدى الى ا نكماش سلطة الربان والحد منها حتى 
كادت تقتصر على الوظيفة الفنية وهى قيادة السفينة مع ترك 
التمثيل القانونى للمجهز الى مكاتب الملاحة ووكلاء السفن 
البريين المنتشرين فى ساش موانى العالم ٠‏ ولكنا « رغم هذا 
الاتجاه الطاغى » نجد أنه اذا تضاءلت وظينة الربان على هذا 
النحو فان ذلك قد يكون ممكنا فى بعض المجالات فقط _ الا 
آنه غير ممكن بالنسبة لمجالات آخرى وهى كثيرة ومتعددة 
نظرا لحالة الضرورة التى تخلقها ظروف الرحلات البحرية ‏ 
مع ازدياد حركة الملاحة فى العالم ‏ مما يقتضى اطلاق يد 
الربان ‏ مع ايجاد ضوابط وقيود قانونية تحدد نطاق ماله من 
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سالطة ‏ بحيث يتقو يتحقق القسوازن التشريمى بين سلطّاته 


ومسئولياته ‏ ود قراف الضماثات الكافية لحسن آداء الى بان 
لهمته مع حفظ حقوق المجهن والشاحنين على نحو يكثل تلك 
الحقوق ويضمن المحافظة على مصالحهم وأموالهم فى هذ! الخضم 
العظيم .من العلاقات القانونية المتشابكة والمسالح العملية 
المتضارية ٠‏ 
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المراجع 


اولا ‏ باللغة العربية : 
(؟) المراجع العامة فى القانون البحرى : 
الاستاذ / أحمد غيد الهادى : 


القانون البحرى ,2 طبع بالأسكندرية « مطبعسة دار 
تش الثقافة سنة ۱۹٤٩‏ » “ 

شرح القانون البحرى » E‏ 
الكتاب العربى سنة ۹۵۱ » * 


الأستاذ الدكتور / محمد كامل أمين ملش : 
٠‏ محاضرات عن ميسادىء التشريع البحرى العربى 


الموحد 2« طبع يأالقاهرة » بمعرفة معهد الدراسات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية سنة 
م52١‏ » » 


دروس فى القانون البحرى ( السفينة ) » طبع 
بالقاهرة › « مطبعة التحریں ‏ يول ياربييه سابقاء 
سنة .19808 ع ٠‏ 
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ست ابت 


الاستاذ الدكتور / على حسن يونس : 

القانون البحرى ( السفينة ) » طبع بالقاهرة « مطبعة 
الحمامى سنة ١51١‏ “/ التاشر دار الفكر المربى ) . 
= الآستاذ الدكتون / عق حسن يوثسن : 

القانون البحرى « الاستفلال البحسرى » م طبع 
بالقاهرة « مطبعة الحمامى سنة ااا ا 
الفك المربى ) ٠‏ كو AN‏ 


الأستاذ الدكتور / على خسن يونس ٠":‏ ::" !1غ 
القانون البحرى « السفينة والحوادث اليحودية » , 
طبع بالقاهرة «مطبعة الحمافى سنة م 
( الناشر دار الفكر e‏ ۰ 


لت سی ن ی اه ی 


الجزء ا : ا « أصول القانون 56 « 
فى الاستغلال البجرى » ويتنساول : الثقل البحرى _ 
والحوادث البحرية ومسئولية مالك الشفتيتة والتامين 
البحرى ٠‏ 

- الأستاذ الدكتور / على خسن يونس : 

.العقود البحرية » طبع بالقاهرة » ولم يذكى تاريخ ٠‏ 
الطبع >« بمظبعة الحمامى » (الناشر داز الفكن العربى). 
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الأستاذ الدكتور / مصطنى كمال طه : ٠‏ 
أصول القانون البحرى » طبع بالاسكندرية «الطبعة 
الاولى سنة ۱۹١١‏ › والثانية سنة ۱۹۵۵ » ٠‏ 


الأستاذ الدكتور / مصطفى كمال طه : 
الوجين فى القانون البحرى » طبع بالاسكندرية 
و الكت المسرى الحديث للطباعة والنشر , 
الطبعة الاولى: سنة ١5355‏ والثانية سنة ٠» 1۹۷١‏ 


الأستاذ الدكتور / منصطفى كمال طه : 
القانون البحرى اللبنانى طيبع فى بيروت لبنان سنة 
4۸ - 
الاستاذ الدكتور / على جمال الدين عوض : 
الوجين فى القاتون البحرى » طبع بالقاهرة سنة 
5 ( الناشر مكتية النهضة المصرية ) ٠‏ 
الاستاذ الدكتور / على جمال الدين عوض : 
القانون البحرى › طبع بالقاهرة سنة ۱۹۷۰ , 
٠‏ ( الناشر دار النهضة العربية ) ٠‏ 
- الاستاذ الدكتور / على جمال الدين .عوض : 
اثقانون البحرى ء طبع بالقباهرة سنة ١915‏ 
«المطيعة العالمية» ٤‏ (الناشر دار التهضة العربية e‏ ش 
الاستاذ.الدكتور / على جمال الدين عوض : 
القانون البحرى > طبع بالقساهرة سنة ۱۹١۸‏ 
و 193717 فى جز بین ا( الناشر دار النهضة ( 
م ۲۲ ( رسالة دتتوراه قي القانون البحرى » 
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الأستاذ الدكتور / على البارودى : 
مبادىء القانون. البحرى»طبع بالاسكندرية «الطيعة 
الأول ستة 1۹۷١‏ ( الشافشن. المكتب المصرى 
الحديث للطياعة والنشر بالاسكندرية ) ٠‏ 
« وطبع بالقاهرة الطبعة 'الثانية سنة ١916‏ 
بمطيعة أطلس بالقاهرة » ( الناشر” المكتب المصرى 
الحديث للطباعة والنشى بالاسكندرية) . ١‏ 
الأستاذ الدكتور / على البارودى : 
. مبادىء القانون التجارى والبحرئ . طبع يالقاهرة 
«مطبعة شريف سنة 499870 ء ( الناشزدار المطبوعات 
الجامعية بالاسكندرية )+ 


الأستاذ الدكتون / محمود سمي الشرقاوى : 
0 الفا ئون البخرى : طبع بالقاهزة «مطبعة دار الهنا» » 
الطبعة الأولى : سنة ٠ ۱4١۷‏ ' ش 
الطبعة الثانية : سنة 19514 ء. 
( الناشر دار النهضة العربية ) ٠‏ 


الأستاذ الدكتور / محموث سمير الشرقاوى : 
القانون 'البحرى الايبى » طبغ بالاسكندرية سنة 
1( الناشر المكتب المصرى الحديث. للطبساعة 
والنشر بالاسكندرية ) ٠‏ ش 


ابا ا ا کو / می العليوين:: 


موجز القانون اليحرى » طبع بالقاهرة سنة ١959‏ 
: ( الناقشر'مكتية القاهرة الحديثة ٠")‏ ' 


ا 
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الاستاذ الدكتور / مصطفى الجمال : . 
دروس فى القانون البحرى » طبع بالاسكندرية سنة 
4 (الناشر المكتب المصرى الحديث للطباعة 
والنشر بالاسكندرية ) ` 
2 الدكتورة / أمرة ضدقى : 
'دروس فى القانون اليحرى » بت بالقناهرة سنة 
191 ( الناشر :دار النهضة ٠7)‏ 
الدكتور / د حسين الكورف : 
دروس فى القانون التجارى والقانون ال > طبع 
بالقاهرة سنة ۱۹۷۷ء ( الناشر مؤسسة دار 
. التعاون للطبع والنشر بإلقاهرة ) ٠‏ 
( ب ) مراجع عامة فى القانون وموسوعات ومجموعات تشريعية : , .. 
الاستان الدكتور عبد الىازق أحمد. السنهوزى : 
الوسيط فى شرح القانون:المدنى:: ‏ طبع بالقاهرة 
« عثرة أحزاء » . 
) الناشر دار ألنهضة ا 0 
النشرة التشريعية : 
مجموعة قوانين وقرارات تصدر من وزارة العدل 
طبع المطبعة الاميرية بالقاهرة 
"' ل موسوعة تشريعات النقل البحرى : 
للاستاذ. محمد علوان المحامى ۰ 
طبعت بالقاهرة سنة ١91/4‏ ( التاشر عالم الكتب 
بالقاهرة ) ٠‏ ش 


ee‏ لفط 


إيئ 
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موشوعة فن كوانيق البو 
الدكتور مصطفى الحفتاوى المحامى « عضو 
مجلس ادارة هيئة قذأة السويس » . 
الجزء الأول : قانون اليحار الدولى زمن السلم 
طبع بالقاهرة سنة ۱۹١١‏ - ( الناشى مكتبة الانجلو 
المصرية بالقاهرة ) * 
قانون التجارة البحرية فى الجمهورية الس بية السوريةء 
صدر فى ١!‏ آذار « مارس » سنة 116٠‏ المىرسوم 
التشريعى رقم 5 لسنة ١56٠‏ + طبع فى دمشق 
(الناشر وزارة العدل فى سوريا ) * 
ب مشر وع تعديل القاانون اليحرى اللصرى : 
مطبو ع على الآلة الكاتبة بالقاهرة.وزارة العدل 
( ج ) مجمرعات الأحكام 
مجلة المحاماة : 
« تصدر عن نقابة المحامين بالقاهرة » ٠‏ 


« تصسدر عن المكتب الفنى لتبويب الأحكام بمحكمة 


النقع )٠ه‏ 
البلتان .: 


« مجموعة احكام المحاكم المختلطة فى مصر » ˆ 
مجلة التشريع والقضاء : 

« انقطعت عن الصدور منذ سنة ۹0۴ » 
س مجلة مصر 'المعمناضرة : 

« تصدر عن الجمعية الع بية اللتشريع والاقتصاد » . 
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( د ) رسسائل الدكتوراة : 
الدكتور ابراهيم مکی NT‏ 
و دعوى المسئولية على الناقل البحرى » رسالة من 
E‏ عين شمس سنة ١91‏ طبعت بالقاهرة 
« مطبعة المدنى بالعياسية € 
الاستاذ الدكتور ثروت على عبد الرحيم ٠‏ 
« الاعفاءات والمسموحات فى التأمين اليحرى » 
رسالة من جامعة القاهرة طبعت بالقاهرة ( الناشر . 
عالم الكتب ) سنة 9935( ˆ 
الدكتور عبد الرحمن سليم : 
وشروط الاعذاء من المسئولية طبقا المعاهدةسندات 
الشحن » رسالة من جامعة الاسكندرية سنة ١125‏ 
« مطبعة اتحاد الجامعات » * 
الاستاذ الدكتور 1 محمود سمس الشرقاوى : 
« الخط فى التأمين اليحري » 
رسالة من جامعة القاهرة « قدمت سنة ١94518‏ وطيعت 
سنة ۱۹٦١١‏ يالقاهرة ‏ الدار القومية للطياعة 
والنشر يالقاهرة 2( الناشر المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ) ٠‏ 
الاستاذ الدكتور / على البارودى : 
د الامتي'زات الراكية عل ي فى القانون المقارن 
والدولى ¢ * 0 ١‏ 
«La not'on de privilége Sur le navire en droit comparé et sur le‏ 


plan international». 
٠ » 1971 ع بجامعة الاسكتدرنية منة‎ » 
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الدكتور رضا زين الدين 
0 الاغتتام البحرى » 
ا اوميالة مح حافعة الاسكتدرية .لدت بالاتتكتدرة 
4 « مطبعة السفس بالاسكندرية » ٠٠‏ 


( ه ) ابحاث ومقالات ودراسات خاصة : الود 


الغسارات البحرنية. المشتزكة : 
للاستاذ الدكتور ثروت على..عيد' الرحيم » طيبع 
بالقاهرة سنة 15901/8.«. ويتضمن نصوص قواعد 
2 يورك وانغيرس سنة 140° مع ,مقار نتها يالنص 
:0 بي المعدل سنة £ ۸۷ » ٠‏ 


د الفاترن البحري الشر ا٠‏ 
لاد لد كوو ثروت عل عيد الي حيم ٠‏ « طبع 
SN e a‏ 


2 a NOSE. 
طبسع‎ Dp + للست ذ .الدكتور ثروت حى یف الرحيم‎ 
.« ۶ بالكويثت ا‎ 


التوحيد الدولى للقانون البحرى فا دات ںو کل 
المبرمة فى 1487/6/١١‏ ش 
« بحت للاستاذ الدكت ور ETE‏ 
(منشور فى المجلة المصرية للقائون الدولى ‏ المجلد 
«القائق e‏ ااه كس O AA‏ 
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التوحيد الدولى للقانون البحری ومعاهدات يرو كسل 
المبرمة فى ١١/١1/لا96١ ٠‏ 
وات الاستاة الدكور معن كشال له 6 ( مسور 
فى المجلة المصرية للقانون الدولى - المجلد ١5‏ سنة 
4 ص .:)١٠١ 5-8٠١‏ 
.المسكولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية وفقا 
لاحكام المعاهدة الذولية المبرمة .فى بروكسل فى 0 
مايو سسنة 1۹1۲ 5 
و ت ا الدكلوو می كال له 166( نشور 
في 'مجلة النتر ق :التي ترما كلية العقوق يناع 
' الاسكندذرية لسننة ١557“ / 1١5311:‏ صحيفة ه4١‏ ) . 


7 'تذكرة آلشخن' كاذاة“للا لووقا حدم لقنم 


بمجلة مصير المعاصرة العدد “الأ 0 5 


« بحث للاسعاذ الدكتور على جمال الدين عوض 1 
ا 


. + مه مسكولية. الناقل البمدرى :. 


الو ا م الممعرية فى 

0١‏ للاستاذ الدكتور على جمال الدين 
اعوض» ( منشور بمجلة القانون والاقتصاد لسنة 
۲۱ ص ٤١‏ ) . 
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ديف نظا ف الا ون الي : 

« تعليق على حكم لمحكمة النقض المصرية فى ۷ مايو 
سنة ۱۹۵۹ * للاستاذ الدكتور على جمال الدين 
عوض » » ( منشور بمجلة القانون والاقنصاد السنة 
۳۱ ص ۲ وما بعدها ). 


دور المستندات فى تنفيذ البيع البحرى ٠‏ 

« للاستاذ الدكتؤر على جمال الدين عوض © » ( منشور 
يمجاة القانون والاقتصادالسنة ١‏ صحيفة 5906). 

البقضاء البحرى الحديث فى مسائل الشحن والتفريغ 

« للاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض » » ( منشور 
بمجلة القانون والاقتصاد سنة 15622 صحيفة ٤٤۷‏ ) . 


التأمين البحرى فى علاقته بعقد النقل اليحرى ٠‏ 

« للاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض » » ( منشور 
نجل اذارة فاي السكومة بالقاهرة اليفة القاضة 
نة( دما يناعا ), 

مشارطات ايجار السئن * 

للاستاذ. الدكتسؤن على جال الذون عوض مخاضرات 
العيك عل طلبة الباكصرواة ك العقوت اة 
القاهرة سنة ۱۹40۸ » ( منسوخة على الآلة الكاتبة ٠)‏ 


5. 
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س ٥‏ سم 
ثانيا - باللفة الفرنسية : 
)١(‏ الراجم العامة ٠:‏ 
Ripert (Georges)‏ 
Droit maritime (3 vol.)‏ 
Rodiére (René).‏ 
Traité Genéral de droit maritime (2tomes).‏ 
Paris (dalloz éditeur)‏ 
pour le premier volume)‏ 1967( 
pour le deuxième volume)‏ 1968( 
Chauveau (Paul)‏ 
Traitê de droit mar:time‏ 
libairies tenik Paris. 1958.‏ 
Vermond : manuel de droit maritime.‏ 
Paris 1920 (cirquième edition)‏ 
Jeon Caen et Renault : Traite de drot comımercial (8 vol.)‏ 
Pars 1911. {quatrieme edition) : Surtout (v.5 et v.6)‏ 


Danjon : Traité de droit .maritime (5 vol.) deuxiéme 
Paris 1926 0 
(première edition en 1910 — 1915). 


Desjard’r : Traite de droit commercial maritime (9 vol.) 
Paris 1875 — 1889, 


Escarra : cours de droit maritime Paris 1953, 
Hamel : cours de droit maritime Paris 1951. 


Wahl : Traité theorique et pratique de droit maritime. Paris 
1923. 


` Bonnecase +: le droit mar'time. Paris 1931. 
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Hennebicq :. (Leon)) : Principes de droit maritime com- 
paré. Bruxelles 1910 (2 volumes). 

Souvagê : (Fr) : Manuel pratique de transports des mar- 
chandises par mer. Paris 1955. ا‎ 


( ب ) رسائل. وابحاث ومفالات : 

Charveriat : quelle est la nature Juridique de engagement 

du capitaine ervergs Ûarmateur (Annales de droit commer- 
cial : P. 1 et suiv). 1883. 

Renault : La responsabilité civile des’ proprictaires civile 


des propriétaire des navires (Revue critique 1876. P. P. 533 
et 605). 2 


Dejuglart : La responsab’lité du , propriétaire du navire (D. 


M.F. 1962. p. 319). 7’ 7“ 
Muller (Walter) :: obligation- 16811611112٠ responsabiitê 


5 


lemitée (D.M.F. 1964. p. 195).. E 
Ripert (G.). : - responsabilité ‘des propr:etaires «des navirs 
. (DMF..1954'p. 703 etısuiv) ' i. r ل‎ 

Dor (Leopold). : 16 dernier‘ arrêt de lariöricierê et [article 
(1384/1 civil : D.M.F. 1949. p. 47 et suiv.) ' - 

Wersen (Roger) : Aöte sur Iarrêt de cassation di 19 Juin 
1951 .(affaire lamoriciére). _(Sirey; 1952. Pp. 282): ب‎ 

Lindorn : {conclusions sur I'affare de lamoriciere) Jlamo- 
riciére (D.M.F'. 1955. PP. ,5 et 579.) 7 
Lindon : Conclusions SOUS Paris 4 Juillet (956. rev, Fr, 
Dr. Aerien.) (956 — P- 419 et suv.) 

Laurien : un mot encore sur la representation des chargeurs 
Par le capitaine (Annales de droit commercial 1886 ` 1887 
Toma 1. 2..5 et suiv.} د‎ 
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أ[ ۳۷ لد 


De courty : Le capitaine est-il le mandataire des char- 


geurs? (revue critique — 1885, .م‎ 304 et suiv.) 


Garron (Robert) la responsab’lité personnelle du capi- 


taine de navirê (editeur : librairies techniques) Paris 1966. 


De lestang (Gaston) : 

Garde et Preposition : 8 propeos dü capitaihe de navire. 
Paris 1963. {editeur : librairie generale de droit et de Jure- 
sprudènce), . i N I r r 


Levillain: note sur J’ arrêt de la cour de cassation du 


214/1884 i 


و 


Dalloz - 1884 - 1449, 


.2 
ف 03 


5 الى لي 5 ^ ات ينه ب 1 
( ج ) مجووعات الأحكام والملات والدوريات : 

Dalloz per odique. (Recueil) 

Sirey periodique (Recueil) 


Revue de Droit maritime Francais 
(D.M.P.) : وبرمز لها بالحروف الآتية‎ 


Dor : revue de droit marit'me cormparê fondée par مآ‎ 
Dor. en 1923. {de 1923.3 1940). 


(Sup. Dor) : Supplément èd la revue de droit maritime 
comparé (depuis 1923). 


Annales de droit commercial. 
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— ۳۸ د 
ثالثا ‏ بالاغة الانجايزية : 


Carver Thomas Gillbert : Carriage ' by Sea London. (tenth 
edition 1957. seventh edition 1925 first edition 1885). 


Payne : carriage of goods by Sea {fifth edition London 1949. 
seventh edition 1963). 


Abbott +: Law of merchant ships and Seamen London 
1920. 


Stevens : Elements of merchantile Law. (edition 13 1860 
London). 


Chorley {lord) and Giles (o.c.) : shipping law. {London 
1963 fifth edition). 


Halsbery : Laws of England. (1958 London fifth edition). 
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ت ہے 


. تمهيد ونبذة تاريكية سه اع عي م م لعفم ملل ا م 

برد للوظلائق العامة لرمان اة عه هه عدر ت ت ا 
حقوق وواحبات الريان بت م عي عسي اعم ملي n‏ 
الرحلة الآولى - حنوق وواجبات'الربان فى مرحلة ما ,قبل السفر ۲۴ 
المزحلة الثانية ‏ حقوق .وواجبات الربان .فى اثناءاالسغر ٠ ٠“‏ لإ؟ 
«المرحلة .الثالثة ‏ حقوق .وواجبات الرثان.عند الوصول ٠٠٠‏ 320 الا 


الباب الأول : السلطات الاستثنائية للربان ف مواجهة المجهز ٠٠‏ م؟ 
الفصل الأول : العلاقة التعباقدية بين الربان والمجهز ... 2.. 9م 
الطلب الأول : مدى خضوع الربان لتعليمات المجهز .واوامره 47 
تكلب لقال فقيل E A E BAN N‏ رو وه 

أولا : تحثيل 'الربان للمجهز آمام القضام ... .. ٠.‏ [أم 

انيا : تمثيل «الرتان للمجهز فى التعاقد مع الثير 0.. ٠.٠‏ *#تم 

| سى عمليات الادارة اليومينة سه س نت س 65م 


0 ف تعبین رحال الطاقم وعز اهم ٠‏ 05 ف 208 00 
 #‏ فى اجراء الاصلاحات البسيطة ..١‏ لت الت .. لإم 


الفصل اأمانى : السلطا'ت الاستثنائية للربان الى حالات, ار 
والاستعدال YH 3 000 305 ..- a‏ 


المطلب الأول 0 : سلطة,الاقتراض, والر هن فعا لجعي لومز مل f‏ 


.ولا : الاقتراض على جسم السفينية سه لت ام ب ٣‏ 
انا :رهن السفيئة ۵ .. 030005 303 03 ۰ 1o a‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of 
Thesis Deposit 


رقم 

الو ع الصحيفة 
ثالثا : الاقتراض على الاجر ة. وتوابعها . VY.‏ 
رانا : oe N‏ اجون . نف 

سادسا : الأحراءات اللازمة ا هذه آل __لطات 

الاستتثنائية ممع ےه 3 Yo‏ 

الطاب أاشانى : التصرف فى السفينة : yv‏ 
أولا : بيع السفينة ( م ٠١‏ بحرى ) ۷۹ 
اا : اثيات عدم الصلا حية الب م 5 Ar‏ 
فالا : كيفية أحراء اابيع Af‏ 
رابعا : آثار البيع بالمزاد العلنى RN oe e‏ 
خامسا : آثار التقدم الحضارى سلطة الریان ‏ ر ر عاب AY‏ 
اأطاب الثائث : ترك السفينة والتهًا e‏ لي 
الفصل الثالث : قيود السلطة الاستثنائية 5 0 

المطاب الأول ٠‏ تأصيل الساطة الا سثنائية قبل ا 74 
المطاب الثانى : تحديد مدى السلطة الاسستفنائية للربان ... بأ 
المطلب اآنالث : قيود السلطة الاستثنائية للرنان وضوابطها ١١8 ٠.‏ 
اقياب الثانى : السلطات الاستثنائية للربان فى موأجهة الشاحنين ... لا 

الفصل الأول : أل لطات الاستشنائية لاربان RG‏ احتيناحات 

المطلب اأثانى : ل الشحونة ... سبو 
امطاب الثالث : سلطة الربان فى بيع الشحنة . ۱۹۸ 
النصل الكانى : سلطة الربان مواجهة الخطر الحدق ۷A۸‏ 
المطلب 0 ا 1A0‏ 
للرسسسالة البحربة 1 
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بنك |5800 ' کے 


رقم 
الو#ضوع الصحيفة 
المط'ب الثائث : سالطة الربان فى حالة ترك السفينة ٠‏ ا 
الطلب الرابع : سلطة J‏ ربان ف حالة سس صلاحة السعبة 
للملاحة 0 
الفصل الثالث : سلطة استثنائية 7 فى مواحهمة اليم 
ترجع الى العرف والضرورة ik ٠. ٠. ٠“‏ 
الطاب الأول : حق ااردان فى المقاضاة TEs‏ 
المطلب الثانى : التزام الشاحنين بسداد المبالغ التى انفقهيا 
الربان لحفظ وصيانة البضائع المشحونة 5 
المطاب الثالت : انصراف آثار التصرفات انی e‏ الرباذ 
الى ذمة الشاحنين YE ٠*١‏ 
الاب الثالث : السلطات الاستثنائية للربان باعتاره ممشلا 
١‏ السلطة العامة و e‏ تعضو کي 22 کد €۱“ 
الفصل الأول : سلطة التأديب E‏ والعقاب» fA‏ 
اأطلب الأول : سلطة التأديب ع العم e‏ 11 
اإمللب الثائى : سلطة التحقيق fof ٠‏ 
امطاب الثالث : سلطة توقيع المقوية Ye‏ 
الفصل الثاني : سلطة التوثيق 0 5 N‏ 
امطاب الأزل : اعمال التوئيق التى قوم بها ١‏ الربان VY‏ 
امطاب الثانى : "ساس هذه السلطة VA‏ 
اوم : متشا سلطة الرنان وضاناتها A٦ ٠٠‏ 
اإطاب الأول : حصانة الربان وضماناته AV ٠٠‏ 
المطلب الثانى : ضوابط سلطة أاربان ٠‏ 511 
الفقرة الأولى : العقوبات التأديبية والجنائية اق تو فغ 
على الربان 6 ۷ 
الفقرة الثانية : مسئولية الربان الد .. 5 
الفقرة الثالثة : شروط استعمال El‏ الإستتحائة ام 
المطلى الثالث : محاولة لتأصيل سلطة الربان a f E ٠٠٠‏ 
الاراج_سع تھ E o.‏ ار 8 o e‏ 
صد اعمس 26 8ة 2 e e oe e‏ ۹ 


فورس 


